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خاتمة الاستصحاب 
5-١‏ 

الموضوع الصفحة 
النسنة بيذ الانتضحات الأضوال العملية #. جو امو ا ل ا ا 1 
التعارض بين الاستصحابين ا ا 
الاستصحاب السببي والمسيّبي 1 ز ز 10111111111 
صور أخرى لتعارض الاستصحابين 0 0 
تذنيب» تقدّم قاعدة اليد على الاستصحاب 0 0 
تقدم قاعدة التجاوز والفراغ على الاستصحاب اخ ا 00 
تقدم قاعدة الصحة في فعل الغير على الاستصحاب الم لا اما عا اما 1 
تقدّم الاستصحاب على القرعة م بخ واوا ع وم ل 0 


0 





تحفيق قواعد فمقهية ار بع 
*2 و١١‏ 

الموضوع الصنفحة 
قاعدة اليد 86 د-ج-ج_ب_ب تدب د 0 
أدلة القاعدة ا 110 
هل اليد أصل أو أمارة ؟ لله 
هل اليد حجّة فى إثبات الزوجية ؟ 01 0 1 00 
هل اليد حجّة بالنسبة إلى ذي اليد ؟ 0 
إثبات اليد للملكية في جميع انحاء الشك ز ز زدكدكك 0 
إثبات اليد لملكية المنافع كالعين ال اق اخ ا و 1 
اختصاص الحكم باليد البذُوَيّة 00 
عدم إثبات اليد لخصوصيات أسباب الملكية 00000 00000 
قاعدة التجاوز والفرا اع 00000 0 
دل قاعدة التجاوز لقو هه همومه تم وموم تمه ممم تممه هتمهم ممم مهفو ممم وه ووو ووو 01 لق 
أدلّة قاعدة الفراغ 0غ 
في اختصاص قاعدة التجاوز بباب الصلاة 0 
إرادة أنحاء الشكٌ فى أدلّة قاعدة التجاوز ببب 2 
المراد من العمل المفروغ عنه في قاعدة الفراغ 7 0000030232 0 
ملاك قاعدة الفراغ 2 
ملاك قاعدة التجاوز 0 1 210701111 


الموضوع 
الصور المحتملة للشكُ في مجرى القاعدتين 0 
المراد من الشك فى القاعدتين 011-77-8 127111101101011 
مورد جريان القاعدتين الغ لاو ةوقو واه الكو لو وكا ل الا ا و ا و 
أصالة الصححة 000 
مدرك الأصل لمق الخو اكوا طب ماو لط لوج يخااي افامرة دوو ماو و ا ا 
بيان المجعول في أصالة الصحّة 0 
هل يقبت الملزوم والملازم والمقارن واللازم في المقام؟ 0 
المقصد الثامن 
عه اس ع 
فى تعارض الادلة والامارات 
5-89" 
فصل : في تعريف التعارض مكاسع ل جع عع وج واو و وه وي ويه لك ف وم 2 وا 6 10 
معئى الورود ا 000 
معتى الحكومة انور لوا 1 1 1 لا تكو ماقا الوك واف و و نه ل 
معنى التوفيق العرفي والجمع العرفي والجمع الدلالي 000 
وجه تقديم الأمارات على الأصول سح وس 
أقسام التعارض وأحكامها 00 
فصل : فى القاعدة عند التعارض بملاحظة دليل الحجّية 0 
١-_بناءٌ‏ على الطريقية 0000 








الموضوع الصفحة 
قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح 8ب 000 ز زؤزؤزؤز ز[ز ز 1 10110111110 
فصل : في القاعدة الثانوية عند تعارض الأمارتين اال 000 
تأسيس الأصل 1[ذ[ذ[ز[ز[ز ز[ 00000010 
الأدّلة على حجّية خصوص الراجح من المتعارضين معط وام لمخم ا 
الأقو ال في المقام والمختار منها ا 
أدلّة القول بوجوب الترجبح وردّها 1 1|[ز|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ ز[ز [ [ 000101 
التخيير في مقام الإفتاء 0 
فصل ؛ في التعدّي عن المرجّحات المنصوصة 1 1 000000 
لوم التعدّي إلى كلّ مزيّة بناءٌ على القول به ب 00 
فصل : في عدم التعارض في موارد الجمع العرفي 0 
فصل : في اشتباه الظاهر والأظهر ب 0 0000 
دوران الأمر بين التقييد والتخصيص ا ا 
دوران الأمر بين التخصيص والنسخ 0 
فصل : في التعارض بين أكثر من دليلين 1[1[ز[ز[1[ [ [ ز[ [ [ [ [ 01 
١‏ مع اتحاد النسبة بينهما ل م 8 
"مع تعدّد النسبة بينهما 100 0 رن 
فصل : في بيان المرجّحات المنصوصة 1 
عدم التثرتيب بين المرجّحات ومن وموم هورم همهت مم م تتام وزومو تنوف هه وزوز لزنه ووو و لفاو 
بيان عدّة أمور لها ربط بالمقام ا 00 
فصل : في الترجيح بالمرجّحات الخارجيّة 0 
الترجيح بالقياس 0003121-19 ا 000 


فى الاجتهاد والتقليد 
8ك ره" 


فصل : في انقسام الاجتهاد الى مطلق وتجرٌ 0 
الرجوع إلى المجتهد المطلق 5 


إمكان التجرّي في الاجتهاد 0 
أخذ المجتهد المتجرّي برأيه ا ا ا 0 
الرجوع إلى المجتهد المتجزّي ا 10 
فصل : في العلوم التي يتؤقف الاجتهاد عليها ..... 0 
فصل : في التخطئة والتصويب 0 
فصل : في أضمحلال الاجتهاد السايق ...يتنم تيننة 0 


أدلّة جواز التقليد 


أدلّة عدم جواز التقليد 


أدلّة عدم اشتراط:الحياة وردّها 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا ا ا ا ا ا ا ا ا 
ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 1 ا ا ا ل ل 


يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


فصل : في اشتراط الرجوع إلى الأفضل من المجتهدين 00000 
فصل : في اشتراط اللحياة في المفتي ءةءز زد زد د 00 








الموضوع الصفحة 
أدلّة المفصّلين بين البدّوي والاستمراري 0 
شكر وتقدير ا 
الفهارس العامة از 0 
١‏ الفهرس الموضوعي للأجزاء الخمسة ز[ز[ز[ [  [‏ [ [ 0 
؟- فهرس التصويبات بب 000 0 
1٠‏ فهرس الأبات القرآنية 1 
؛ - فهرس الأحاديث الشريفة ا 
0 فهرس الأشعار اخ ا اس 
"-فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام ت0 0 ةزةز ة ز 2 0 ا 
٠‏ فهرس الأعلام 00 
أ-فهرس الأسماء :ٌ:1 0 0 0 
ب -فهرس الألقاب 0000 0 0 0 ا 100 
مج -فهرس الكنى 121110100 
د-فهرس الأسماء المبتدئة بأبن اا 00 
8-_فهرس الكتب قمو وم ووم مم ممم م م ممم نتمم ممم تم متت ام ممم ت ممم ةنتمم تم مرو ةرو .8غ 
4-فهرس الأماكن والبلدان 0 0 00 
٠‏ -فهرس الطوائف والجماعات 000 ز ز ز ز ز ز 100000 





النسبة بين الاستصحاب والأصول العملية ا ا 000 


خاتئمة 

لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية» وبيان 
التعارض بين اللاستصحابين : 

أمَا الأوّل: فالنسبة بينه وبيهها'""هي بعينها النسبة بين الأمارة 








(7575) قوله قلس سره : (فالنسبة بينه وبيتها. . . ) إلى أخره . 

أقول : أما تقدّم الاستصحاب عل العقلى منها فواضح نما ذكرنا سابقاء كما 
أشار إليه الماتن - أيضاً ‏ في آخر العبارة . 

وأما النقلي ففي تقدّمه عليه وجوه: أما الحكومة فقد اختارها الشيخ في 
الرسالة”"2: وقال ما حاصله: إِنْ دليل البراءة إِمّا أن يكون مفاده م العقل 
فهو وارد عليه» وإن كان مثل قوله : «كلّ شيء مطلق حتئ يرد فيه نبي »! '؟ فموضوعه 
مقيّد بعدم النبي» وحديث «لا تنقض» مثبت للنهي , » فيكون حاكاً عليه . 

وفيه : : أنه إن كان المراد من الغبي في الحديث مطلق النبي ولو كان ظاهرياً 
ثابتاً بمثل عنوان «نقض اليقين بالشك» فهو ملاك للورود» لا للحكومة» وإن كان 
المراد الغبي بالعنوان الواقعي فدليل «لا تنقض» لا يرفعه؛ لذ جد ول ويا 

وقال بعض المحقّقين: إنْه لا شك في تحقق الحكومة في الدليل الذي يكون 
لحانه فى عو و دليل آخرء وإِنْ موضوع ا هو الشكُ» وأنْ ولا تنقضص» 
يدل على إلغاء الشك باليقين السابق, وحينئذٍ يتحقق الحكومة لدليله على دليلها بلا 

لا يقال: يكون الاستصحاب ‏ حينئذٍ ‏ في عرض الأمارة ؛ لكونه) دالّين على 





(1) فرائد الأصول: 18-17/47. 
(7) الوسائل 18 : 50/178١77‏ باب ؟١‏ من أبواب صفات القاضي . 





١‏ مع وماد عضو ونوا المقسي اللنام :فق الأول العملية //الاستسيعات 


وبينهء فيقدّم عليهاء ولا مورد معه لما؛ للزوم محذور التخصيص إلا 
بوجه دائر في العكس وعدم محذور فيه أضلاً. هذا في النقليّة منها. 
إلغاء الشك فيكونان في مورد الاجتماع متعارضين . 

فإنه يقال: إنه كذلك إذا كانت العناية الملحوظة في تطبيق «لا تنقض» على 
الاستصحاب إلغاء الزمان حتئ تشمل الشك في المقتضى أيضاًء وأمّا إذا كانت 
العناية الملحوظة كون البقاء متيناً ‏ لكون مقتضيه محرزاً؛ حتّىْ ينحصر في الشلكٌّ 
في الرافع - فلا؟ إذ حاصل مفاد ولا تنقتض» ‏ حينئلٍ ‏ عدم مزاحمة القضيّة المتيقنة 
بالقضية المشكوكة. وحاصله ‏ حينئلٍ ‏ إلغاء الشكٌ بالنسبة إلى اليقين» لا بالنسبة 
إلى كل شيء» فإذا ورد أمارة على خلاف الاستصحاب فلا يعارضها؛ إذ دليلها دل 
على إلغاء الشكُ بالنسبة إلى كل جهة , ودليله دل على إلغائه بالنسبة إلى خصوص 
اليقين: لا بالنسبة إلى الحجّة أيضاً. انتهئ . 

وفيه أولاً : منع المقدّمة لقال فإنه يدل دليل الاستصحاب بالمطابقة عل 
حرمة نقض اليقين بالشلكٌ» ولازمها وإن كان إلغاء الشكُ وجعله كالعدم, إلا أنه 
ملازمة عقلية غير بالغة إلى مرتبة الالتزام والدلالة اللفظية.. التي هي الملاك في 
00 وليس مطلق الملازمة العقليّة ملاكاً للحكومة. وإلآا لتحقّقت في دليل 
البراءة أيضاً 

وثانياً : أنه لوكان مفاد ولا تنقض ( إلغاء الشك بالنسبة إلى حصوص اليقين» 
فلا فرق بين العنايتين أصال؛ إذ هذه الدلالة نا نشأت من تقابل الشك مع اليقين. 

وثالثاً: أن دلالته على إلغاء الك بالنسبة إلى اليقين لا توجب”"" عدم ل 
التعارض ؛ إذ معناه أن الشك ملغىٌ في مقابل اليقين؛ وأنَّ اللازم أخذ اليقينء وإذا 
وردت أمارة على الخلاف فاللازم أخذ اليقين السابق. وإلغاء الشكٌ الذي هو 





)١(‏ في الأصل : «يوجب». 





العةايين الانتضحات والأصرل العملية و اس 1 

وأما العقلية فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها؛ بداهة عدم 
الموضوع معه ا ؛ ضرورة أنْه إتمام حبجة وبيان؛ ومؤمن من العقوبة وبه 
الأمان» ولا شبهة في أن الترجيح به عقلا صحيح . 





موضوع الأمارة بمقتضئ دليل الاستصحاب. وقضية دليل الأمارة هو الأخذ بها 
وإلغاء الشك الذي هو موضوع دليله, فيتحقق التعارض . 

ورابعاً: أنه لو سّلَّم جميع ذلك فهو يتم لو قلنا بانصراف دليل الأمارة إلى 
الشالك وأما ما إذا قلنا بعدم الانصراف» غاية الأمر أنه قد خرج عنه العالم عقللا» فقد 
توهم التعارض 

وأمّا التتخصيص فلا ملاك له؛ إذ الاين الانسحاب دن كل وعد 
من دليلي البراءة والاحتياط عموم من وجه. ولا أظهرية في البين حتئ يجب”" 
التخصيص . 

وأمّا الورود فهو مختار المتن» واستدلٌ عليه بقوله: (للزوم محذور 
التخصيص. . . ) إلى آخرهء وأوضحه في حاشية الرسائل!: بِأنّ موضوع الأصول 
الأخرليس الشك في الحكم الواقعي , بل المشكوك من جهة جميع العناوين؛ بمعنئ 
أن المشكوك من كلّ جهة حكمه البراءة أو الاحتياط ومعه يرتفع هذا الموضوع بعد 
جريان «لا تنقض»؛ لكون الحكم معلوما بعنوان نقض اليقين بالشك. بخلاف 
العكسء فإِن الشك في موضوع الاستصحاب الشك من جهة العنوان الواقعي » 
وله موضوع بعد فرض جريان الأصلين أيضاً . 

ولوقيل: لم يوؤخذ بدليله حتئ يكون وارداء ولم يؤخذ بدليلها. 





)١(‏ في الأصل : «تجب». 
(1) حاشية عل فرائد الأأصول: +177/ سطر 11-6 





اللو ووو و ث6 5 559 





فيجاب عنه با في العبارة التي شبرحناها(') سابقاً. 

أقول: فيه : 

أولاً: أنْ دعوئى كون المراد من الشك في دليل الاستصحاب هو الشكٌُ 
بالعنوان الواقعي » وفي دليلي الأصلين هو الشك من كلّ عنوان» تحكم لا شاهد له 
وحينئذ يتعارض 2 الدليلان؛ سواء في ذلك القول بكون كلا الموضوعين من قبيل 
الأؤل» أو من الثاني. 

وثانياً: أنه يتم بناءٌ عل جعل الحكم في الاستصحاب» وهوممنوع» كا تقدّم 
سابقاً. 

وثالثاً: أنه على تقدير تسليمه يتم إذا كان دليله قطعيّاً من جميع الجهات؛ 
سنداً وجهة ودلالة» وإلآ فلا يكون الحكم المجعول إلا مما قامت عليه7" أمارة 
معتبرة» فلا علم بالحكم, وقد تفطن لذلك في الدرس في الدورة الأخيرة» ولذا التزم 
بالتوفيق العرفي . 

ثم إنه قد يتومّم من ذلك: بطلان قوله بالإحزاء فيما جرئى الاستصحاب في 
متعلق التكاليف ؛ إذ لاعلم بالجعل . 

ولكنه مدفوع : بأنَ الأمارة القائمة على جعل الحكم تدلٌ على الإجزاء أيضاً؛ 
إذ الغرض من جعل حجيّة الأمارة ترتيب انار متعلّقها أو أحكامه» العقلية» 
فافهم . 





,. في الأصل: «شرحناه‎ )١( 

(5) في الأصل : «يتعارضان». 

(؟) في الأصل: «عليها». 

(؟) في الأصل: «آثار متعلقة أو حكم متعلّقه». 





انعا : لو سلمنا جميع ذلك» إلا أنْ المتيقن كون موضوع الأصلين هو الك 
من جهة العناوين التي تكون من الحيثيات التقيبديّة "2 وعنوان نقض اليقين بالشكُ 
ليس كذلك؛ بل من الحيثيات التعليلية لثبوت الحكم المستصحب لنفس موضوعه» 
فافهم . 

م نه قد أشكل عليه بعض السادة المعاصرين9©: بأنه يتم فيها كان أصل 
الإياحة تخالفاً للاستصحابء» وأما في الموافق فلا ؛ إذ بعد جريان الاستصحاب في 
الإباحة وإن صارت معلومة بعنوان نقض اليقين بالشاك» إلا أنها مشكوكة من 
الجهات الواقعيّة. فيكون مجرىٌ للبراءة» بل الظاهر عدم المجرى له أصلا؛ لأنْ 
موضوع البراءة هو الشك» وموضوع الاستصحاب نقض اليقين بالشكٌ» فهومتأخر 
عن الشك. فإذا حصل للاباحة عنوانان طوليان فالمؤثر حينئل - فيها هو التقدم 
رتبة» نعم» 0 المقتضيين عَرَضِيين كان” الأثر مستنداً إلى كليهما؛ دفعاً 
للترجيح بلا مرجح . انتهئ 

وفيه أولاً : أن الفروض كون موضوع البراءة هوالشكٌ من كل جهة؛ وحينئلٍ 
كيف يتحقّق مجرئى البراءة؟ ! وإذا علم الحليّة من جهة عنوان تقض فهو بعينه نظي 
العلم بالمرطا امل هيه 35 العنوان. 

وثانياً “مع توك المتقدّم رتبة ة هو امش بل الملاك في ذلك هو التقدّم الزمانني. 
وإلا فإن تقارنا زماناً يكون الأثر مستنداً | إلى كلا الأمرين؛ اختلفا رتبة أولا. 

وثالثاً : أنْ المفروض كون موضوع البراءة هو الشك من كلّ عنوان» 5 





)1١(‏ في الأصل: «التقيدية». 
(1) لم نعشر عليه بمقدار فحصنا. 
(") في الأصل : «يكون». 





المقصد السابع : في الأصو ل العملية / الاستصحاب 
وأمّا الثانى: فالتعارض بين الاستصحابين22777: إن كان لعدمإمكان 
العمل بها بدون علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهماء 
كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينه) التضادٌ في زمان الاستصحاب» 


فهو من باب تزاحم”" الواجبين . 





عنوان نقض اليقين بالشك. لا مطلق الشك. ومن المعلوم كون الشك المضاف إلى 
شيء متأخراً رتبة عن ذاك الشيء» وحينئلٍ يكون المتقدّم رتبة موضوع الاستصحاب» 
فافهم . ٍ 
إذا عرفت عدم تماميّة الحكومة والورود [و] التخصيص فاعلم : أن الحقّ هو 
التوفيق العرني؛ وذلك لأنّْ الاستصحاب لأ كان دليله بلسان جر الواقع » ولم يكن 
له حكاية عن الواقع كالأمارات. بخلاف سائر الأصول. فإنْه مع عدم الحكاية 
ليس :ا لسآن جر الواقخ ايض كان يرخا بين الأمارة وسائر الأصول»فإذا عرض 
دليله مع أدلّتها يحملونها عل مورد فقده. وحكمونه في مورد التصادق. وقد تقدّم 
حكايته عن المصئف في ذيل الإشكال الثالث» وببالي أنّه قد اختاره في الدرس في 
تقديم الأمارة على جميع الأصول بعد الإغماض عن الورود» وسيأي في بان التعادل 
استظهاره فيه عنه ‏ قدّس سره ‏ فانتظر. 

(1771) قوله قدّس سرّه : (فالتعارض بين الاستصحابين. . . ) إلى آخره . 

ليس المراد منه هو التعارض المصطلح ؛ بمعنئ تساقط كلا المتعارضين بالنسبة 





(1) فيتخير بينهم| إن لم يكن أحد المستصحبين أهمّْع وال فيتعين الأخيل بالأهمء ولا مجال لتوهّم أنه 
لا بكاد يكون هناك أهم ؛ لأجل أنَّ إيجابما نما يكون من باب واحد» وهو استصحابهيا من دون 
مزية في أحدهما أصلاء كا لا يخفى ؛. وذلك لأنّ الاستصحاب إنما يثبت المستصحبء فكما يشت 
به الوجوب والاستحباب. يثبت به كلّ مرتبة منهماء فيستصحب, فلا تغفل [المحقّق الخراسائي 
قلس سره]. , ١‏ 





وإن كان مع العلم بانتقاض ال حالة السابقة في أحدهما: فتارة 
يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية لمستصحب الآخر 
فيكون الشك فيه مسبّباً عن الشك فيه كالشك في نجاسة الثوب 
المغسؤل باء مشكوك الطهارة وقد كان طاهراًء وأخرئى لا يكون 
كذلك . 





إل الحبيّة ‏ إِمّا ذاتاً أو فعليةٌ ‏ بل بمعنئٌ أعمّ يشمله وغيره ما يكون أحدهما ‏ معينا 
أوغراً أو كلاهما حبّة فعلاء كا سيظهر إن شاء الله تعالى. 

ثم التعارض : إمّا أن يكون ناشئاً من غير قبّل العلم الإجمالي بانتقاض إحدئ 
الحالتين» وهو على أقسام ثلاثة : ٍ 

الأوؤل: أن يكون لعدم القدرة عقلا [عل] إتيان2 كلا الممتصحبين في زمان 
الشك؛ وهو الذي ذكره في العبارة» وحيتئزٍ إن قلنا بعدم الجعل فاللازم مراعاة 
الأهم لوكان» وإلا فالتسخيير» وإن قلنا به فالتخيير مطلقاً؛ لأنْ أهمية الواقع لا عبرة 
بها حينئلء وني الحكم الظاهري لا يمكن تحقق موضوعها؛ إذ عليّة هذا الحكم 
عنوان نقض اليقين بالشكُ» وهو سواء بالنسبة إلى كلا الحكمين . 

الثاني : أن يقوم دليل خارجيّ على عدم وجوب الجمع بينههاء وحكمه مثل 
الأول. 

الثالث: أن يقوم دليل عل تخصيص أحدهما المعين؟ وخروجه عن دليل دلا 
تنقض». ويتردّد ذلك في أنظارنا بين الأمرين» وحكمه التساقط» ولا يجوز العمل 
بعمومه ؛ لكونه من قبيل التمسّك بالعموم إذا كان المخصّص مردّداً بين المتباينين. 

وإمًا أن يكون ناشبئاً من قبل العلم الإجمالي المذكورء وهو على أقسام : 





(1) في الأعصل : «بإتيان؛ . 





٠.000.000. 1‏ المقصد السابع : في الأصول العملية / الاستصحاب 

فإن كان أحدهما أثراً للآخرء فلا مورد إلا للاستصحاب في 
طرف السبب» فإنّْ الاستصحاب في طرف المسّب موجب لتخصيص 
الخطاب» وجواز نقض اليقين بالشكٌ في طرف السبب بعدم ترتيب أثره 
ا ا ا 0001 

الأؤل: أن يكون عدم واحد معينٌ مرثّباً شرعاً عل وجود الآخرء كما في مثال 
طهارة الماء مع نجاسة المغسول. 

الثاني : أن يكون كذلك عقا كاستصحاب عدم الحاجب في موضع الغسل 
مع استصحاب عدم وصول الماء. 

الثالث: أن يكون عدم كلّ واحد مرثباً عل وجود الآخر. 

الرابع : أن لا يكون ترتّب في البين أبداًء بل يكون عدم أحدهما المقطوع 
مسيّباً عن أمر آخر. 

وسا قبل الأخير غير معقول وإنْ توهمه بعضء والثاني لا مانع من جريان 
الاستصحاب في كلهيا على القول بعسدم حبّيّة الأصل المثبت؛ لأنّه لا يغبت 
حينئلٍ ‏ بعدم الحاجب الطهارة؛ حت يعارض استصحاب عدم الوصول المثبت 
لعدمها وعلى القول به يكون من مصاديق القسم الأول كا لايخفئ, ولعلّه لذا 
م يتعرّض المان إلا له وللأخير. 

فنقول: أمّا الأوّل فلا إشكال في تقدّم السببي منه على المسيّبي» وإنَّا 
الإشكال في أنه هل هومن قبيل التخصّص أو الورود أو الحكومة؟ 

وأما التوفيق العرني فلا احتمال له كي لا يخفئ . 

قد استدل للمتقدّم بوجوه: 

الأؤل: الإجماع : وهو على تقدير تماميّته مجمل؛ من حيث كون التقديم من 
جهة الورود أو القرينة"2, ولكنه غير تام لوجود المخالف أوَلاً إن في المسألة أقوالاً 





)١(‏ في الأصل : «أو قرينة», ويحتمل الصحيح : «أو قرينيته». 





الاستصحاب السببي والمسيّبي اي 1 
الشرعي» فإِنَّ من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به ورفع 
نجاسته» فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته. بخلاف 
استصحاب طهارته ؛ إذ لا يلزم منه نقض يقين بلجاسة الثوب بالشك» 
بل باليقين با هو رافع لنجاسته» وهو غسله بلماء المحكوم شرعاً 
بطهارته . 


أربعة. فراجع المطوؤلات؛ ولاحتمال كون مدركه هو الوجوه الآتية ثانياًء بل لا يبعد 
0 إلى بعض المفتين. 

الثاني : نه لوبني على التعارض لا نحصر مجرئى الاستصحاب في الحكم ؛ إذ 
الموضوع لو كان أثره مسيوقاً بالعدم لتحقق التطابق» ولو كان مسبوقاً بالوجود الجرق 
في نفسه من دون حاجة إلى استصحاب موضوعه . 

وفيه ألا : أن الانحصار فيه لا محذور فيه؛ إذ هو كثير» فلا يلزم حمل المطلق 
على الفرد الناضر. 

وثانياً : : أنه يجري في الموضوع إذا لم يكن للأثر حالة سابقة . 

وأمّا ما أورد عليه الشيخ قدّس سره”): : من منع عدم الحاجة في اشن الثاني ؛ 
لأن الشك قِ الموضوع قادح في جريان الااستصحاب في أثره!'» فحينئذ لا بدٌ من 
استصحابه: إمّا لترتييه» أو لصِحّحة جريان الاستصحاب؛ بناءٌ على صحة 
الاستصحاب في الموضوع لترتيب صححّة استصحاب الآثرء ك| تومه بعض . 

ففيه: أنْ المراد من الموضوع في باب الاستصحاب هو الموضوع النحوي وهو 
محرز ‏ غالباً ‏ في الشك المسيّبي مع وجود الشك في السّببِي ؛ إذ المراد به في المقام 
مطلق ما ربب عليه المسيِّي ؛ ولو لم يكن من قبيل الموضوع النحوي له. ولا يخفى 








(1) فرائد الأصول: 475/ سطر 4 -1. 
(5) في الأصل : «في أثره. 





محااح درامو 01400200 المقضد السايع < فى الأصول العتملية / الأستضحات 
فك سرس النسبير ستو رإن قروا 
للاستصحابء إلآ أنْ الاستصحاب في الأول بلا محذور”2؛ بخلافه في 





أنْ هذا الوجه لوتمٌ لكان ملاكاً لتتخصيص . 

الثالث: أنْ المستفاد من بعض الأخبار تقدّمه عليه» مثل الصحاح الثلاثة 
لزرارة"»؛ فإِنْ اما الاشتغال موجودة في مواردهاء ومع ذلك قد حكم الإمام بإبقاء 
الطهارة الحدثية في الأول والثيثية ف الثانية , وإبقاء العدم ف الثالثة ورنا يستفاد 
ذلك قُ غيرها الفا وهذا الوجه تام © إلا أنه مجمل من حيث الدلالة على الورود 





(1) وسرّ ذلك: أن رفع اليد عن اليقين في مورد السبب يكون فرداً للخطاب: «لا تنقض اليقين»» 
ونقضاً لليقين بالشكٌ مطلقاً بلا شك. بخلاف رفع اليد عن اليقين في مورد المسبّبء فإنّه إنّ) 
يكون فردا له إذا م يكن حكم حرمة النقض يعم النقض في مورد السبب. وإلآّلم يكن بفرد له 
إذ - حينشلٍ ‏ يكون من نقض البقين باليقين؛ ضرورة أنه يكون رفع اليد عن نجاسة الثوب 
المغسول بباء محكوم بالطهارة شرعاً؛ باستصحاب طهارته؛ لليقين بأنّ كلّ ثوب نجس يُغسل باءِ 
كذلك يصير طاهرا شرعا. 

وبالجملة : بن الواميخ -لمن له أدنئ تأمل ‏ أن اللازم - في كل مقام كان للعامٌ فرد مطلق ‏ 
وفرد كان فرديته له معلقة عل عدم شمول حكمه لذلك الفرد المطلق » » كما في المقامء أو كان هناك 
عامآن كان لأحدهما فرد مطلق» وللآخر فرد كانت فرديّتة معلقة ع عدم شمول حكم ذاك العام 
لفرده المطلق, كما هو الخال في الطرق في مورد الاستصحاب هو الالتزام بشمول حكم العام 
لفرده المطلق حيث لا مخصّص له. ومعه لايكون فرد آخر يعمةٌ أو لا يعمة. ولا مجال لآن يلتزم 
بعدم شمول حكم العام للفرد المطلق. ليشمل حكمه لهذا الفرد» فإنه يستلزم التخصيص 
بلاوجه » أو بوجه دائر» كما لا يخفئ على ذوي البصائر. (المحقق الخراساني قدّس سرّهم) . 

(1) الأو: الوسائل :١‏ 1/174 باب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء . 
والثانية: التهذيب 8/47١ :١‏ باب تطهير البدن وتطهير الثياب من النجاسات , 
والثالثة: الوسائل ه: ”/891١‏ باب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع قي الصلاة. 

() في الأصل : وتام . 





الاتعسحابة الى والمستين ا ااا 0 
الثاني ففيه محذور التخصيص بلا وجه إلا بنحو محال فاللازم الأخذ 
بالاستصحاب السببي ؛ نعم لولم بجر هذا الاستصحاب بوجه لكان 


ل : الورودء وتقريبه من وجهين: 

الأوّل: أن المراد من الشك في دليله هو التحير»ومع الشمول للسّبب فلا تحير 
في المسبب» بخلاف العكس . 

لا يقال : إنْه فرع حجيته في الأول . 

فإنْه يقال : عدم حجّبيته فيه مستازم للتخصيص بلا تخصص » » أو بوجه دائر. 

وفيه: أنه لو سُلّم لا يرفع التحّر؛ إذ المراد منه عدم طريق إلى الواقع» وهو 
متحدّق بعد الشمول له أيضاًء إذ الاستصحاب ليس طريقاً. 

الثاني : ما ذكره في العبارة تبعاًللشيخ ‏ قدّ قدّس سه" فإنه ‏ قدّس سره ‏ وإن 
سياه حكومة» إلا أنه ملاك للورود» وهو مركب من مقدّمتين: 

إحداهما: أن موضوع الاستصحاب في دليله عنوان نقض اليقين بالشك؛ لا 
مطلق الشِك . 

الثانية : أن الممسبّب حيث كان من أثار السّبب» كان الاستصحاب الجاري 
فيه ما له ولاعكس» وحيتئلٍ يلزم من شمول الدليل له الخروج الموضوعي ؛ لأنّ 
نقض يقيئه ‏ حيتكلٍ ‏ بالحبجة» لا بالشاكٌء ومن شموله للمسبّب الإخراج 
الحكمي » وهو بلا مخرج» أو بوجه دائرء كا تقدّم تقريبه في تقم الأمارة . 

لا يقال: إنه يصح في غير صحيحة زرارة الأول» وأمًا فيها فلا؛ إذ ذيله 
وهو قوله : «ولكن ينقضه . . ) إلى آخره ‏ يدل على حصر ناقض اليقين في اليقين؛ 





(1) فرائد الأصول: 47/ سطر 4 -1. 





1" والمن واس وار ند رس ادك القع القناى فى الأضول العطلية | الانتيحات 


الاستصحاب المسببي ريم فإنه لا محذور فيه حينئدٍ - مع وجود 
أركانه وعموم خطابه . 





فلا ينقض بغيره؛ سواء كان شكاً أو حجة . 

فإنه يقال: قد مر اندفاعه بوجوه أربعة في تقدّم الأمارة على الاستصحاب . 

ولكن هذا يتم في السببي المخالف. كما هو محل الكلام. وأمّا في الموافق فلاء 
كما تقدّم هناك أيضاً. 

الخامس: الحكومة: قد قرّها بعض المحقّقين. وحاصله2: أن دليل 
الاستصحاب دالٌ على إلغاء الشك. فيدلٌ ‏ حيئئدذ ‏ على إلغاء الشكُ السببي» 
وحيث كان ذلك سبباً للشك المسبّبي » فيدلٌ على إلغائه أيضاًء بخلاف دلالته عل 
إلغاء الشك المسيّبي » فإنّه ليس إلغاء للشك السببي » ومن المعلوم أن الدليل الوارد 
بلسان نفي موضوع يكون حاكراًء ولا فرق فيه بين أن يكون هذا الموضوع مشمولاً 
للدليل الآخر أو لهذا الدليل. 

وفيه أُوّلا : أن دلالة الحديث على إلغاء الشكُ ممنوعة» كما تقدّم سابقاً. 

وثانياً: أنه لو سُلّم فليس دآلاً على إلغاء الشك المسيّبي» بل هو دالٌ )عل 
إلغاء الشكُ السببي فقط. 

وثالثاً: أن الشارحيّة والنظر اللذين من شرائط ا حاكم لا يُتصوّران في الدليل 
الواحد. 

ورابعاً: أن الحكومة فرع بقاء الموضوع. وقد عرفت عدم بقائه. 

السادس : ما ذكره الشيخ في الرسالة»: من أن الشكٌ السببي له لازمان: 





. كذاء والأقوم في العبارة هكذا: «وقد قرمها بعض المحقّقِين بما حاصله»‎ )١( 
(؟) فى الأصل :ودل».‎ 
. 4 - فرائد الأأصول: 475 / سطر؟‎ )( 





يح حو لصاف السو تن فاق مط اواو الو وو ارو او 00 


عق وهو الشك المسببي » وشرعي وهو حرمة ة النقض ؛ لأنْ الحكم الثابت ري 
في دليل شرعيّ من لوازم ذلك الموضوع شرعاًء ٠‏ كما في قوله تعالى : حرمت عَلَيكُم 
الْمَيْتَةع' مثلاء وحينئذ يكون الشك المسببي متكدا مع هذا الحكم في الرتبة» 
فلو فرض دخوله في موضوعه للزم تقدّم الشيء على نفسه رتبة؛ لكونه متقدّماً بها هو 
موضوع له ومتأخّراً بها هو في رتبته» ولكنه لوتمّ لكان ملاكاً للتخصيص» ؛ إلا أنه 
غير تام ؛ إذ فيه : 

ولا : أن كونَ هذا الحكم لازماً شرعاً للشك السيبي فرع حجّية العام » وهو 
أول الكلام» ولوثبت ثبت بها ورد من تقريب الورود ‏ من أنه لولم يكن حبجة فيه للزم 
الور أوما هو نظيره ني البطلان فلا يكون وجهاً آخر. 

وثانياً: أن دخوله في هذا الموضوع ليس بلحاظ نظريّ» بل بلحاظ9) 

ويعبارة أخخرئى: قد أخمل الموضوع على وجه طبيعيّ من دون النظر إلى 
الخصوصيّات؛ وحينثذٍ يكون امتقدّم على الحكم طبيعة الشكٌء لا هذا الشك 
الخاص؛ حتئ يلزم تقدّمه على ما في رتبته» فافهم . 

وقد تلخص مما ذكرنا : أنه لا ملاك في تقدّم السببي غير الورود. وأنْ تقديمه 
في أخبار الاستصحاب من هذه الجهة» وإن كان بوالابنيها جه من تلك الجهة . 

وظهر أشنا اندفاع إشكال عل صحيحة زرارة الأوك © من أنه لا وجه 
لإجراء الاستصحاب في الطهارة؛ بعد كون الشكٌ فيها مسيّباً عن الشك في حصول 





0 المائدة: *, وفي الأصل: «حرمت عليكم الخمرى» وليست هله بآية. 
(1) في الأصل : «للحاظ». 

رم في الأصل : «كان». 

(4) الوسائل ١/11/4 :١‏ باب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء . 





ع ...0.0 . المقصد السايع : فى الأصول العملية / الاستصحاب 


وإن م يكن ين في أحدها من الآأثار للآخر» 





النومء ومع جريانه فيه لا يجري في المسبّب؛ حيث ظهر أنْ ملاك التقديم هو 
الورود» وأنه غير متحقق في المتوافقين» فافهم . 

(1755) قوله قدّس سرّه: (وإن لم يكن المستصحب. . . ) إلى آخره. 

هذا هو القسم الرابع من أقسام صور العلم بالانتقاض» وهو على أقسام 
أربعة : 

الأول: أن يكون أحدهماذا أثر دون الآخرء ولا إشكال في جريان 
الاستصحاب في الأوّل بلا ملازم لشبوت المقتضي وعدم المانع لا عقلاً ولا شرعاً. 

الشاني: أن يترتب الأثر عل كليهماء ولكن يلزم من العمل بكليهم| تخالفة 
عمليّة قطعيّة للتكليف المعلوم. كما في استصحابي طهارتي إناءين علم إجمالاً 
بنجاسة أحدهها0). 

الثالث : الصورة مع عدم لزوم المحذور المذكورء ولكن يقوم دليل ‏ من إجماع 
أوغيره ‏ على عدم الجمع بينهماء كيا في الماء الممّم كرا باء طاهر إذا فرض قيام إجماع 
على اتحاد حكم الماءين بحسب الظاهر أيضاً» وإلآ فمجرّد قيامه على اتحادهما في 
الحكم الواقعي لا يقدح., ولا إشكال في تساقطها في الصورتين» إل أنه هل لوجود 
المانع بعد تماميّة المقتضي في مقام الإثبات» أو لأنه غير تام وإن كان لو فرض تهاميته 
يكؤن المانع ‏ أيضاً ‏ موجوداً؛ وذلك لأنْ حبّيّة دليل في مورد يتوقّف على انعقاد 
ظهور له فيه» مع عدم مخصّص عقلّ أو شرعيّ في البين؟ 

وجهان, ذهب الشيخ في الرسالة”' إلى الثاني . 

وحاصل ما ذكره ‏ بتحرير منا: أن أخبار الاستصحاب وإن كانت مطلقة 





)١(‏ في الأصل : «إحداهما». 
)١(‏ فرائد الأُصول : 4/ سطر .186-1١١‏ 





إلا أن قوله ‏ عليه السلام في ذيل صحيحة زرارة الأول» يدل عل وجوب نقضص 
اليقين باليقين» وهذا اليقين الثاني مطلق شامل للعلم الإجمالي أيضاًء وحيتئلٍ لو 
شمل الصدر كل22 اليقينين في طرفي العلم الإجمالي. للزم التناقض في مدلولي 
الصدر والذيل ؛ إذ الأول يدل عل حرمة النقض في كليهماء والذيل يدل على وجوبه 
في أحدهما الإجمالي» ومن المعلوم أنْ السالبة الكليّة نقيض للموجبة الحزئية.» وحيث 
كان الذيل أظهر فيكون قرينة على عدم إرادة حرمة نقض اليقينين» وحينئلٍ إن بقي 
أحدههما معيناً فهو ترجيح بلا مرجّح » وإن بقي عيراًفهوليس فردأً من العا فيكون 
قريئة على خروج كليهما معأ فظهورها منعقد في غير مورد العلم الإجمالي . 

ويرد عليه : 

ولا : النقض بالقسم الرابع الآ ؛ حي إِنَّ حديث التناقض جار فيه حرفا 
بحرف » مع التزامه ‏ قدّس سرّه - بجريان كلا الاستصحابين فيه . 

وثانياً: منع أظهرية الذيل؛ بل غاية الأمر هو الإجمال؛ وحيتئلٍ يكون إطلاق 
سائر الأخبار محكا . 

نعم لو كان أظهرء كا أنّه يصير قرينة على الذيل يكون قرينة على الأخبار 
الأخر أيضاً؛ ؛ لكونه أقوى» ولا أقلّ من التساقط؛ لأن النسبة بين هذا الذيل وبين 
إطلاق الأخبار عموم من وجه؛ لشمول الأول للعلم التفصيلٍ دوبهاء وشموها 
لليقين في موارد الشكوك البذوية دونهء وتصادقه! في موارد العلم الإجمالي؛ حيث 
يدلٌ الذيل [على] وجوب'' النقض. وهي على حرمته . 

وثالثاً: أن ظاهر اليقين في الذيل وإن كان هو الشمول للعلم الإجمالي 





)1١(‏ في الأصل : دلكلا». 
[؟) في الأصل : «بوجوب». 
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- أيضاً - إل أنّ له ظهوراً آخر بقريئيّة لفظ النقض, وهو كون هذا اليقين متعلقاً 
بعين ما تعلّق به اليقين كما هو كذلك بالنسبة إلى الشاكٌ, فإِنَ ظاهره اتحاد متعلّق 
الشك واليقين؛ كا تقدّم سابقاًء وحينئٍ يدل الخبر على وجوب النقض بالعلم 
الإجمالي إذا فرض كون العلم الأول أيضاً ‏ كذلك. كما إذا علم إجالاً بنجاسة 
إناء زيد المرذد بين الإناعين» ثم علم بطهارتها كذلك. لا في مثل المقام مما كان فيه 
متعلق العلمٍ الأول الشخضين» مر الإجمالي الثاني أحدهما. 

ورابعاً: ما ذكره في الحاشية2: من أنّْ الذيل ليس وارداً في مقام البيان. 
وحينقذٍ لا يستفاد منه الإطلاق 0 إل العلم الإجمالي ؛ لأنْ لفظ اليقين من 
المطلقات, بخلاف الصدرء فَإنّه في مقام البيان» فيستفاد منه الشمول لكل يقين 
ولوفرض العلم الإجمالي على خلافه. وقد ذكر في الحاشية"© أجوبة أخرى غير تامٌة : 

الأؤل: أنْ هذا الذيل ليس حك تعبّدباًء بل هو حكم عقلٌ قد ذكر تأبيداً 
لما سبق» فلا مفاد له قبال مفاده. بل ذكر تأكيداً له. انتهئ . 

يعني أنه إذا كان تأكيداً فلا يكاد أن يكون ما يراد منه معني منافياً لمؤكّدهء فلا 
بذ أن يراد منه خصوص البقين التفصيلٍ ؛ حتّئ لا يكون منافياً له تحقيقاً بمعنئ 
التأكيدية . 

وفيه : أنه وإن لم يكن تعبّدياً إلا أن نه ليس تأكيداً له بل هو قاعدة أخرى 
عقلية نبّه عليها الإمام» وحينئدٍ لا بد من ملاحظة حال العقلاء. وأئهم هل ينقضون 
العلم التفصيلي بالعلم الإجمالي» أو لا؟ 

ولعلّه لذلك أمر في آخر كلامه بالفهم . 





(1) حاشية على فرائد الأصول: 87؟/ سطر ١؟‏ - 78 . 
(؟) المصدر السابق: ؟6؟. 





الشانية: أنَّ اليقين في الصدر واقع في تلو الغبي » فيفيد العموم » دونه في 
الذيلء فإنه واقع في تلو الإثبات . 

وفيه : أنَّ الأوّل ‏ آيضاً ‏ عل مذهبه يحتاج إلىْ إجراء مقدّمات الحكمة بالنسبة 
إلى سعة العموم؛ فيكون مثل الأخير وأمّا على المختار: من كون لفظ الغهي قرينة 
عل إرادة الإطلاق من متعلقه ربا يمكن أن يقال تنم وإن كان قي افاك 
تأمّل فيها كان محفوظاً بها شك في قرينيته» فتأمل . 

الثالثة : أنه في الأول واقع في الكرئى» دونه في الثاني» فلا بدّ أن يراد من 
الأول العموم . 

وفيه : أنَّ عموم الكبرتى محفوظ لو أريد خصوص اليقين الموجود في الشكوك 
البدويّة أيضاً؛ لكون الصغري المفروضة في السؤال من هذا القبيل . 

فظهر: أنه لا إشكال في مقام الاقتضاء. وحينئذ لا بد من إخراج الصورتين 
من الدليل من وجود نخصص. وهو في الأول عمل وهو لزوم المخالفة العملية, 
وفي الثاني2'9 شرعيّ » وهو الدليل القائم على عدم الجمع . 

ولكن ينبغي أن ينبّه في المقام على أمرين : ١‏ 

الأؤل: أن لزوم المخالفة ليس مانعاً على الإطلاق» بل فيا احرز كون 
التكليف المعلوم إجمالاً فعلياً حتمياً على كل تقدير» كم إذا قطع بذلك» أو قام حبجة 
خاصّة» كا تقدّم تفصيله في باب الشك في المكلف به فراجع . 

الثاني : أنّه كم) لا يجوز بقاء كلا المستصحبين مشمولين" لدليل «لا تنقضص»» 
فكذا"” كلّ واحد منبم|؛ لأنْ العلم الإجمالي المذكور علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعيّة 





)١(‏ في الأصل : «الثانية». 
(5) في الأصل: «مشمولاً» . 
) في الأصل : «وكذا» . 





٠.00.0... "0‏ المقصد السابع : في الأصول العملية / الاسنتصحاب 
فالأظهر جريانهها فيا ل يلزم منه محذور المخالفة القطعية”'" للتكليف 
الفعلي المعلوم إجمالاً ؛ لوجود المقتضي إثباتاً» وفقد المانع عقالا: 

أمَا وجود المقتضي7", فلإطلاق الخطاب وشموله 
للاستصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال» فإِنْ قوله ‏ عليه السلام ‏ في 


والاحتماليّة» كا تقدّم في مبحث الاشتغال. 

نعم على القول بالتفصيل بين المرتبتين لا مانع من حجيّة أحدهما تخييراً. 

وأمًا ما ذكره الشيخ ‏ قدّس سرّه "© من منع حبيّتهها ‏ أيضاً ‏ بناءٌ عل هذا 
المذهب: من أنه إذا لم يجز إبقاء كليهم| فلا يكون أحدهما المي أيضاً لأنّه ترجيح. 
بلا مرجح. وأحدهما المخيّر ليس من أفراد العام . 

ففيه : أنه إذا فرض الاقتضاء بالنسبة إلى وجوب الموافقة -ولو بنحو جعل البدل» 
كما هو مختاره !2 يثبت حجية أحدهما المخير البدلي بحكم العقل» لا بكونه من 
مصاديق العامٌ؛ لأنّه بعد انعقاد الظهور» وكون حجّيّة الاستصحاب من باب 
السببية» فلا بدّ من إعماله بقدر الإمكان. ونتيجته هي الحجيّة التخييرية . 

(7565) قوله قدّس سرّه: ( يلزم منه محذور المخالفة القطعيّة. . .) إ 
آخره . 

وقد تبينٌ مما ذكرنا: أنّ الأولى له أن يستئني مع هذه الصورة صورة قيام الدليل 
على عدم الجمع ‏ إن ظاهر العبارة.كونه داخلاً في المستثنئ منه . 

(575/) قوله قدّس سرّه: (أمّا وجود المقتضي . . . ) إلى آخره. 

هذا شروع ني إثبات حجيّة كلا الاستصحابين في القسم الرابع . 

وأما القسم الأوّل فقد عرفت أن الحجّيّة فيه لأحدهما دون الآخرء فلير 





(1) فرائد الأصول: 479/ سطر ٠١‏ 16. 
(1) فرائد الأصول: 47؟/ سطرم  .٠١‏ 





فى بيان صور أخرئ لتعارض الاستصحابين د اماف او م ا 


ذيل بعض أخبار الباب : «ولكن تنقض اليقين باليقين)”) لوض ل 00 
أنه يمنع”) عن شمول قوله ‏ عليه السلام - في صدره: (لا تنقض 
اليقين بالشك» لليقين والشك في أطرافه ؛ للزوم المناقضة في مدلوله ؛ 
ضرورة المناقضة بين السلب الكل والإيجاب الجزثي» إلآ أنه لا 
يمنع "© عن عموم النبي في سائر الأخبار مما ليس فيه هذ” الذيل» 





داخلا في العبارة . 

وأمَا القسم الثالث فهو داخل في المستثنئ على ما أشبرنا إليه فإِنّه وإن ل 
يصرّح به فيه إلا أنه مراده قطعاء | صرح به في موارد عديدة . 

وأما إثبات وجود المقتضي فقد تقدّم تقريبه في القسمين الأولين؛ لأنه مثلهما 
من هذه الجهةء وقد ذكر تقريب عدمه في هذا القسم . 

01/700 قوله قدّس سرّه: (لو سُلَم . . . ) إلى آخره . 

إشارة إلى الأجوبة الخمسة الأخيرة . 

(1/1) قوله قدس سر : (إلا أنه لا يمنع . . . ) إلى آخره . 

إشارة إلى الجواب الثاني» وأمّا الجواب الأول فهولا يرد في هذا القسمء وإنَّم) 
ذكرناه في تقريبه في الأؤلين ردأ عل الشيخ الذي تمسّك به فيهما”"» وأمًا من تومّم 
جريانه في هذا القسم فلا نض عليه . 





1 /19/8 ١1/4 :١ باب الأحداث. باختلاف في ألفاظه. الوسائل‎ ١ باب‎ ١١/4 :1١ التهذيب‎ )١( 
من أبواب نواقض الوضوء.‎ ١ باب‎ 

(؟) تعريض بالشيخ ‏ قدّس سوه في فرائده: 8418/ سطر ١١‏ 18. 

() لم ترد هذه الكلمة في كثير من النسخ . 

(4) فرائد الأصول: 6 سطر ,.16-51١‏ 





00.00.0000 المقصد السابع : في الأصول العملية / الاستصحاب 
غيره مما ليس فيه ذلك 

وأما فقد المانع ‏ فلأجل انتعريان الاستصحاب في الأطراف لا 
يوجب إلا المخالفة الالتزامية وهو ليبس بمحذور لا شرعاً ولا 
عقي" , 

ومنه قد(0) انقدح: عدم جريانه في أطراف العلم بالتكليف 
فعلاً أصلا ولو في بعضها؛ ؛ لوجوب الموافقة قة القطعيّة له عقلا» ففى ففي 
جريانه لا محالة يكون محذور المخالفة القطعية أو الاحتالية, كا لا 





(1759) قوله قدّس سرّه: (لا شرعاً ولا عقلا . ).٠‏ إل آخره. 

أمًا الأول فواضح , وأمًا الثاني فلعدم قيام دليل على وجوب الالتزام 'أصلء 
وعلى تقدير وجوبه بكي فلا محذور فيه كما تقدّم تفصيل ذلك في دوران الأمر 
بين المحذورين» فراجع . 

. قوله قدّس سرّه : (ومنه قد. . . ) إلى آخخره‎ )/17١( 

أي من أن المحذور لعفل مانع عن الجريان» وهو موجود في أطراف العلم 
ش المذكور» وهو وجوب الموافقة القطعيّة على ما عرفت سابقاً. 





تقدّم قاعدة اليد علئ الاستصحاب ااا ال م و لباو ا الول م1 


لا يخفئ أنْ مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل» 
وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه. وأصالة صحة عمل الغير. . . إل غير 
ذلك7"" من القواعد المقرّرة في الشبهات الموضوعية ‏ إلا القرعة - 
كت و ك2" امتسيعا اننا للضي لنياة يا كك اناهن 
الموضوعات؛ لتخصيص دليلها”) بأدلتهاء 0 النسبة بينه وبين 





(١//ا)‏ قوله قدّس سرّه: (إلىْ غير ذلك . . . ) إل آخره. 

مثل قاعدة اليد» فهذه القواعد الأربع مقدّمة على الاستصحابء إل أنه رنّ) 
يختفي وجهه على المبتدئ» فلا بدّ ‏ حينئذٍ ‏ من التكلّم في مقامات ثلاثة : 

الأول : في تقدّم قاعدة اليد» وتوضيحه يتوقف على بيان أمرين : 

الأوّل: أنْ النسبة بينه وبينها عموم من وجه ؛ ججريان القاعدة دونه ؛ في] علم 

إجمالا بكون ذي اليد مالكاً للعين تارة» ومنتقلة عنه أخرئى» وشكٌ في التقدّم 
والتأخر» فلا يصغئ إل ما قيل: من أنه موجود في جميع مواردها. 

الثاني : أنْ حبّيّة اليد من باب الأمارة» والاستصحاب من باب التعبّدء أو 
بالعكسء أو كلاهما أمارة» أو كلاهما أصل عمل . 

وحينئذٍ إن قلنا بالأول فلا إشكال؛ ما تقدّم في تقدّم مطلق الأمارة عليه . 

وإن قلنا بالشلاثة الأخيرة فوجه التقدّم : لزوم الاختلال المنصوص عل 
بطلانه في خبر حفصء وكونها أقلّ أفرادًء ولزوم التخصيص الكثير المستهجن» 
والأجماع على عدم الفرق بين مواردهاء والمذكور في العبارة هو الأخيران. 





)١(‏ في بعض النسخ : «دليله». 
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ولكن ثانيهم| بمنوع؛ لاحتمال كون مدركه هو الوجوه الأخرء وكذا الوجه 
الثاني ؛ لأنْ أقليّة الأفراد ملاك للأظهريّة» وهي لا تتم إذا قلنا بكون الاستصحاب 
أمارة والقاعدة أصلا عملًاً, كا لا يخفى . 

الثاني : في قاعدة التجاوز والفراغ. وتوضيح هذا المقام ‏ أيضاً - يحتاج إلى 
بيان أمرين : 

الأؤل: أنْ الاحتمالات في حبيّته| وحبّيّة الاستصحاب أربعة. 

الثاني : أن النسبة بينه وبين كلّ واحدة منبم| عموم مطلق ؛ إذ ما مورد من 
مواردهما إلآ يكون فيه استصحاب موافق أو مالف موضوعيّ  »‏ كما إذا كان الشكٌ 
ناشعاً من الشك في وجود جزء أو شرط أو مانع مسبوق بالحالة السابقة وجوداً أو 
عدماً - أو حكميّ, كا كما إذا لم يكن حالة سابقة لتبادل الحالتين» فإنه يجري - حينئلٍ - 
عدم تحقق أثر المركب ؛ من بقاء الوجوب لوكان في المركبات الواجبة. ومن عدم الآثر 
الوضعي له لو كان في المعاملات, وحينئل يكون الوجه في تقديمهما أخصيّتههما. 

وأمّا الإجماع والأقليّة والاستهجان فلا: 

أمَا الأول فلإحتمال كون المدرك ما ذكر. 

والثاني والثالث فبعدم تحققهه| في المقام . 

نعم يزاد في قاعدة الفراغ لزوم الاختلال؛ إذ حفظ صحّحة الأعمال الماضية لا 
يمكن لغير المعصوم . هذا إذا لم نقل بكونهما أمارة» وبكونه أصلا؛ كا أنَّ ذلك ليس 
ببعيد في قاعدة الفراغ بملاحظة حسنة ابن بكير فلاحظء وال فالتقديم للورود. 

المقام الفالث: في قاعدة الصحة في فعل الغي. وهي في الأمرين مثل 
سابقتهاء وحينئذٍ إن قلنا بكونها أمارة والاستصحاب أصلا فلا إشكال, وإن قلنا 
الوح الأاغ' فللأخصيّة ولزوم الاختلال. 





وأواواه هه و و و عه مهس وم وماوا فاه و ها واه م عوه هج ماود و و وه مهارد مده م همه مث ورم وم هس .م و م م6 2ه 





قال الشيخ قدّس سره ‏ في هذا المقام ‏ ما حاصله”": إِنْه لوكانت أمارة فلا 
إشكال في التقديم» وإن كانت أصلا فلا إشكال ‏ أيضاً ‏ في تقديمها عل 
الاستصحابات الحكميّة؛ لكون الشك في عدم الملكيّة في البيع ‏ مثلاً - وعدم ما 
يع هليهاء معنا عن الفك فى الااروالشقة: ومن العلى عزن الأتل السب 
مقدّماً على المسيبي . 

وأما الاستصحاب الموضوعي كأصالة عدم البلوغ ‏ فلا إشكال في تقديمه 
عليها لولم تكن مشخصة للموضوعء بل كان مفادها صرف صححة الشيء؛ لكون 
الشك فيها مسبّباً عن الشكُ في البلوغ . وإن كانت كذلك ‏ ولومن حيث خصوص 
الصحّحة لا من حيث جميع الآثار- تحقق التعارض بينهم|؛ لكون مفاده في المثال هو 
عدم البلوغ» ومقادها البلوغ. إلا أن التحقيق جريانها دونه؛ وذلك لأنْ الصحّحة 
مترتبة علئ صدور البيع عن البالغ. والحزء الأول محرز بالوجدان, والثاني بأصالة 
الصححة فيتريّبِ الصبحةء ولكن الاستصحاب لا جريان له؛ لأنْ مجراه هو عدم 
بلوغ البائع» وهذا ليس له أثر في الدليل» وإنما الأثر مترتب علىئ صدور البيع عن 
البالغ ؛ وهويستلزم ترنّب الصبحة وجوداً عليه وعدماً على عدم صدوره عن البالغ » 
لا ترتب عدمها على الصدور عن غير البالغ» نعم هو ضدٌ لما رتب عليه الأثر» وهو 
صدوره عن البالغ » وترتّب أثر على وجود الشيء ملازم لترتب عدمه على عدمه. لا 
على ضدّهء فيكون الصدور عن غير البالغ ‏ الشابت أوله بالوجدان» وثانيه 
بالاستصحاب - من قبيل اللامقتضى بالنسبة إلى الصبحة وعدمها. 

وقرَّره الماتن في الحاشية قائالا": نعم لو قلنا بالأصول المثبتة لتحقّق 


(1) فرائد الأصول: /417١‏ سطر 8 51. 
(1) حاشية علل فرائد الأصول: 741/ سطر 4 - 8. 





التعارض ؛ إذ الصدور عن غير البالغ ملازم مع ما هو موضوع للأثرى وهو عدم 
الصدور عن البالغ . 


أقول: فيه : 


ولا : أنه لوتم لاقتضئ عدم جريان الاستصحاب في الشق الأوّل أيضاًء 
أن أصالة الصحّة وإن لم تكن مشخخصة, إل أنّ الاستصحاب غير جار”"' للمثبتيّة 
وحينئذٍ تجري أصالة الصححة بلا حاكم عليهاء فلا وجه للجزم بتقديمه”" عليها؛ 
إذ هو فرع حجيته . 


وثانياً : منع عدم جريان الاستصحاب ؛ لأله إذا أخذ شيء مقيد بقيد موضوعاً 
للأث فىا يجري الأصل في وجود القيد بعد إحراز ذات المقيد. فكذلك يجري ف 
عدمه. 


ولا يقال: إِنّْ موضوع الأثر في طرف العدم هوعدم المقيّدء بل الموضوع فيه 
دهان عدم المقيد. وعدم القيد. ولذا لا إشكال عندهم في استصحاب عدم 
الكريّة إذا أحرز المائيّة.» ىا لا إشكال في استصحاب وجودها فيها أحرزت, مع أن 
الموضوع قِ الدليل هو الماء الكر. 


ولعمري إِنْه واضح . ولا يكاد ينقضي تعبجبي من أنه كيف صدر ذلك عن 





)١‏ الكلمة في الأصل غير واضحة. فأئبتناها استظهاراً. 
') في الأصل : «لتقديمه,, 





تقديم الاستصحاب علي القرعة لذ ذزذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 010000111 
بعضها عموماً من وجه”9"7©. لا يمنع عن تخصيصه بها بعد الإجماع على 
عدم التفصيل”" بين مواردهاء مع لزوم قلّة المورد" لها جد لو قيل 
بتخصيصها بدليلها"؛ إذ قل مورد منها لم يكن هناك استصحاب على 
خلافها, 5 ل على 

وأما القزعة عة 27 فالاستصحاب في موردها يقدّم عليها ؛ ؛ لأخصية 





(1/1/5) قوله قدّس سرّه: (وبين بعضها عموماً من وجه. . . ) إلى آخره. 

كقاعدة اليد» وأمًا غيرها ‏ وهو القواعد الثلاث الأخرئى ‏ فقد عرفت أنّ 
نسبته مع دليل الاستصحاب عموم مطلق . 

إل أن يقال: إِنَّ الاستصحابات الحكميّة في موارد القاعدة الثلاث مورودة 
بها؛ لأنَّ الشك في بقاء الوجوب أو بقاء الشيء على ملك مالكه الأول - مثلاً مسبّب 
عن الشك في وجود المشكوك في قاعدة التجاوز وني الصحّة في الأخيرين» وبعد 
شمول أدلّتها للمورد لا يكون النقض بالشكء بل بالحجة» ومن المعلوم كون النسبة 
بينها وبين الاستصحابات الموضوعيّة عموماً من وجه؛ لتفارقها عنه فيها لم يكن 
للمشكوك حالة سابقة وجوداً ولا عدماً؛ لتبادل الحالتين, وعلن هذا لا يكون ملاك 
التقديم الأخصّيّة, بل لزوم استهجان التخصيص الكثين لكنه تمنوع ؛ إذ الملاك 
هو الظهور مع قطع النظر عن ورود دليل آخرء فيكون العموم المطلق» فافهم . 

(17/) قوله قدّس سرّه: (وأمًا القرعة . . . ) إلى آخره. 

وتوضيح المقام يحتاج إلى بيان امور: 

الأوّل: أنْ النسبة بينه وبيغها عموم مطلقاً 





)١(‏ في بعض النسخ : «الفصل». 
(7) في بعض النسخ : «الموارد» . 
(5) في بعض النسخ : «بدليله». 





ا ٠004...‏ المقصد السابع : فى الأصول العملية / الانستضعات 


دليله28") من دليلها؛ لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دويهاء 
00 اا ا 0 

الثاني : أنْ الاحتمالات في كيفيّة حجيّتها أربعة . 

الثالث: أن تقديمه عليها فرع حجّيتها بدليل عام» وأا الدليل الخاضص 
الدال على حجَيّء في موارد خاصّة. فلا إشكال في تقديمه عليه» وعل غيره من 
القواعد» كها في مسألة الغنم وغيرها. 

فنقول: لم يرد في هذا الباب إل ما ورد في «التهذيب»”" و«الفقيمم9؟ عن 
الكاظم عليه السلام : «كلّ مجهول ففيه المرّعة. 

قلت: إِنْ القرعة تخطئ وتصيب؟ 

فقال: كل ما حكم الله به فليس بمخطئ» . 

ونخبران آخرا ان من طريق العامة «القرعة لكلّ أمر مشتبه»”” أو «لكلٌ أمر 
مشكل) , 

وهذه الثلاثة ضعيفة سند فينحصر وجه الحبيّة في أمرين: جبره بالعمل 
الاستنادي . وهو غير معلوم .وبالوثوق بصدور أحدهاء وهو غير حاصل. مع كون 
اثنين منبا من طريق العامة فالأقوى عدم الحَجّيّة» فيكون الاستصحاب حبّة بلا 
مزاحم ؛ بلا حاجة إِلىْ الوجوه المذكورة في المتن . 

(7174) قوله قدّس سره: (لأخصيّة دليله. . . ) إلى آخره. 

وقد استدل على تقديمه عليها بوجوه ثلاثة : 

الأوّل: ما ذُكرء ولا يرد عليه انقلاب. النسبة بعد خروج الأحكام الكليّة 





)١(‏ التهذيب 5: 56/74٠‏ باب البيّنتين يتقابلان. .٠‏ وحكم الفرعة من كتاب القضاء, الوسائل 
16 6 باب 1١‏ من أبواب كيفيّة الحكم . 

(") الفقيه "؟: 1ه/؟ باب 8" في الحكم بالقرعة . 

(6) راجع العناوين للمراغي : /١‏ سطر ١١"‏ العنوان الحادي عشر في بيان قاعدة القّرعة. 

(5) نفس المصدر السابق . 





تقديم الاستصحاب علئ القرعة ا ال امو 0 


واختصاصها بغير الأحكام إجماعاً: لا يومجب الخصوصية في دليلها بعد 
عموم لفظها لحاء هذا مضافاً إلى وهن دليلها بكثرة تخصيصه؛ حنى 
صار العمل به في مورد محتاجاً إلى الجبر بعمل المعظم ان - وقوة 


دليله بقلّة تخصيصه بخصوص دليل . 





بالإجماع عن دليلهاء لما تقرر في دفع شبهة ة النراقي '' على ما يأني . 

وتوهم: : قادحيته في خصوص المقام؛ من جيية أن الفتر أمارة. 
والاستصحاب أصل» فتكون واردة عليه في مادة التعارض» ولا يلزم اللّغويّة بعد 
انقلاب النسبة؛ حت يقال من أجله بتقديم الاستصحاب. 

مدفوع : : بأنه يلزم حينئلٍ - اختصاص الاستصحاب بالشبهات الحكميّة, 
وهو منافب لموردها؛ أن جنيع أخبار الاستصحاب - غير تحبر «الخصال)”! "ا وفرئق انن 
عرّاره؛» - وارد في الشبهات الموضوعية . 

الثاني : موهونيّة دليلها بكثرة التخصيص حتى صار العمل با في مورد محتاجاً 
إل الجبر بالعمل . 

لا يقال: إن بلغت الكثرة إل حدٌ يوجب الاستهجان» فهي كاشفة عن إرادة 
معني آخر من القّرعة دفعا للمحذور» فحينشزٍ لا تكون حجّة حتئ يرجح 
الاستصحاب عليها وإن لم تبلغ تلك المرتبة فلا وهن؛ إذ التخصيص الخارجي لا 
يوجب أضعفيّة الدلالة . 





.١ فرائد الأصول: 47 / سطر‎ )١( 

(1) عوائد الأيام : 118 ١17ء‏ مناهسج الأحكام والأصول الصفحة الأخيرة عند قوله : السابعة. . 

(م) المخصال: 519/ سطر ١5‏ من حديث الأربعاثة . 

(4) الوسائل ؟ : ٠١64‏ /؛ باب لا من أبواب النجاسات؛ ولكنها. في المصدر كا في «الكفاية» - 
مؤثّقة «دعمار» فكلمة «ابن» زائدة. 





0 ...00000 . المقصد السابع : فى الأصول العملية / الاستصحاب 


لايقال: كيف يوز تخصيص دليلها بدليله؟ وقد كان دليلها 
رافعاً لموضوع دليله لا كمة وموجباً لكون نقض اليقين باليقين 





فإنْه يقال: المراد هو العلم الإجمالي بورود محصصات عليها غير بالغة إلىْ هذه 
المرتبة . 

لا يقال: إِنْه ‏ حينئلٍ ‏ لا تكون حبة بعد العمل أيضاً. 

فإِنْه يقال: نعم إذا لم تكن أطراف العلم منحصرة في غير موارد العمل» وإلّ 
يكون العمل كاشفاً عن خروج مورده عن أطراف العلم . 

الثالث: الورود» وتوهم كونه موروداً بها ؛ لكونها أمارة. وهو أصل . 

مدفوع : بأنها أمارة في موضوعها”", وهو المشكل» ولا إشكال ولو من جهة 
ثبوت الحكم بعنوان نقض اليقين بالشكُ. 

ولكن ليه مواقع للنظر؟ 

الأؤل: أن وروده عليها لا يتم إذا فرض كونها أمارة وهو أصل - كي| هو فرض 
العبارة ظاهراً - إذ بعد شمول دليل القرعة - أيضاً - - لا يبقئ له موضوع ء ولازم ذلك 
سقوط كلا الطرفين, لا تعينٌ العمل بالاستصحاب. 

الثاني: أن دعوى وروده عليها يصح بالنسبة إلى خبر «مشكل29)2. وأما 
بالسبة إلى الآخرين فلا؛ إذ الظاهر من لفغلي «المجهول)”" و«المشتبه)9» كونه) 
كذلك بالنسبة | إلى حكمه الواقعي » لا «المجهول» و«المشتبه» من كلّ وجوه وعنوانٍ . 

الثالث: أنْ الوجه الثاني لا يوجب تقدّمه عليها؛ ؛ إذ في غير مورد العمل ليس 





. في الأصل : «بأنه أمارة في موضوعه»‎ )١( 

(؟) وهو: «القرّعة لكلّ أمر مشكل», وقد تقدّم تخريجه قريباً 
(؟) من خبر: «كلّ مجهول ففيه القرعة». كذا تقدّم تخريجه. 
() من خير: «القرعة لكْلّ أمر مشتبه». أيضاً مر تخريجه قريباً. 





تقديم الاستصحاب عليئ القرعة “0 000011111 
بالحبّجة عل خلافهء كما هو الحال بينه وبين أدلّة سائر الأمارات» فيكون 
ها هنا أيضاً 9" من دوران الأمر بين التخصيص - بلا وجه غير 
دائر - والتخصص . 

فإِنّه يقال: ليس الأمر كذلك فَإِن المشكوك ما" كانت له حالة 
سابقة؛ وإن كان من «المشكل» و«المجهول» و«المشتبه) بعنوانه 
الواقعي » إلا أنّه ليس منها بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشك» 
يي 0 
دليل القّرعة حبجة, والتقديم فرع الحبّيّة وفي مورده يكون المقدّم هو القرعة إذا 
كانت أمارة وهنو أصلء ويتحقّق التعارض إذا كانا”" في مرتبة واحدة» 
والاستصحاب في العكس للورود لا للوهن 

والتحقيق ما عرفت من عدم حي لرعة. وعل تقدير تسليمها فالمتيقن 
هو الجواب الأؤل» فإنْه يتم على جميع التقادير الأربعة» بخلاف الأخيرين» فإنهها 
باطلان مطلقاً عل ما عرفت» أو يلتزم أن الاستصحاب أمارة والقرعة أصل» وهو 
باطل ؛ إذ الامر بالعكس . 

ثم إنَّ جميع ما ذكرنا جار في جميع الأصول الشرعيّة مع القرعة» فلا يجه ما 

أفاده الشيخ"» ‏ قدّس سرّه ‏ من تقدّمه عليها وحكومتها على سائر الأصول 
الشرعية » نعم أدلّة القرعة واردة على العقلية منها إذا قلنا بحجيتهاء » كما هو الفرض . 

1/7/0 قوله قنّبس سررّه: (أيضاً. . .) إل آخره. 

يعني : أنّه كما يقدّم عليها من جهة الأخصّية والموهونية» كذلك من جهة 
الورود. 





)١(‏ في بعض اللسخ : «فيها». 
3غ( يي الأصل : «كانتا . 
() فرائد الأصول : / سطر 784 -8؟. 





٠0.0... 27‏ . المقصد السابع : في الأصول العملية / الاستصحاب 
والظاهر من دليل القرعة أن يكون منها بقول مطلق. لا في الجملة. 
فدليل الاستصحاب الدالٌ عل حرمة النقض الصادق عليه حقيقة 
رافع لموضوعه أيضاً فافهم”""") فلا اي برفع اليد عن دليلها عند 
دوران الأمر بينه وبين رفع اليد عن دليله ؛ لوهن عمومها وقوة عمومه. 
كا أشرنا" إليه آنفاً. 

والحمد لله أُوّلاً وآخخرأء وصل الله عل محمّد وآله باطناً وظاهرا. 





(1/77) قوله قدّس سرّه: (فافهم) . 

إما إشارة إلى تحقق الورود من الطرفين إذا كانت أمارة وهو أصلء كما هو 
فرض العبارة» أو إلى غيره؛ لما ذكرنا كلا أو بعضاً. 

(11/1) قوله قدّس سرّه: (فلا بأس . . . ) إلىْ آخره . 

هذه نتيجة الوجوه الثلاثة. وحينئذٍ لا وجه لتخصيص الوجه الثاني بالذكر في 
مقام التعليل» بل الأول تركه بالمرّة» أو ذكر جميعها. 





, في بعض النسخ : «أشين‎ )١( 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 











[تحقيق قواعد فقهيّة أر بع ]: 
بقي الكلام : في تحقيق القواعد الأربع المتقدّمة, فإنها وإن كانت قواعد 
فقهيّة: إلآ أنه لا بأس بالبحث فيها في الأصول لسعة دائرتهاء كما هو الشأن في 
الأصول الأربعة» فإِن الحقّ كونها ‏ أيضاً ‏ مسائل فقهيّة, فتقول : 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








[قاعدة اليد]: 

تحقيق «قاعدة اليذ» يتم ببيان 0 

الأؤل: أنْ ما يمكن الاستدلال به لها أو استدلٌ ‏ أمور: 

الأؤل: الإجماع القولي. 

الثاني : الإجماع العمل من العلماء . 

ولا يخفئ ما فيهماء كا نبّهنا عليه مراراً. 

الثالث: بناء العقلاء, وهو بضميمة عدم الردع وعدم المانع عنه يثبت 

لايقال: إِنَّ المقدّمة الأول والأخيرة وإن كانتا ثابتتين. إلا أن الثانية في محل 
المنع . 

فإِنْه يقال: ليس كذلك؛ لأنّ الردّ :وكات يليل خاس النقل إلينا بالعواترة 
لتوفر الدواعي ؛ لكونها من قبيل العام البلوى جدَّاء فيقطع ‏ حينئلٍ ‏ بعدمه 

وإن كان بدليل عام فليس في البين إل عمومات ناهية عن غير العلم أوعن 
الظن» وهي غير قابلة؛ لما حقّقنا في بحث حجّيّة خبر الثقة : من أنّْ القدر المتيقن 
أو المنصرف منها هوما لم يكن حبجة» فراجع.. 

الرابع: حكم العقل المستقل بحبيّتها؛ إذ يلزم من عدمها الاختلال 
الباطل» وما يستلزم الباطل فهو باطل» ويكون نقيضه حقاً. وهو الحجيّة . 
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الخامس : الأخبار: 

منها: خبر حفص بن غياث المنقول في الكتب الثلاثة”" المعتمدة للشيعة» 
وفيه : «أرأيت إذا رأيتٌ وفي يد رجل شيئاً» أيجوز أن أشهد أنه له؟ 

قال: نعم . 

قلت : فلعله لغيره؟ 

قال عليه السلام -: ومن أين جاز لك أن تشتريه» ويصير ملكاً لك. ثم 
تقول بعد ذلك هو لي وتحلف عليه. ولا يجوز أن تنسب إلى من صار ملكه إليك من 
قبله؟! 

ثم قال عليه السلام -: ولولم يِجْر هذا لما قام للمسلمين سوق» ودلالته على 
المدّعئ ظاهرة . 1 
3 سئده. فإنّه وإن كان نينا 00 وحفص) من العامة ووجود 
أشخاص أخر في السند غير ثابت حاله9, | أنه يكفي فيه استناد المشهور إليه 
ووجود الخبر في الكتب الثلاثة» [لا] سيّما مع 0 الصدوق”” في أوّل كتابه با 
حاصله: الالتزام بعدم الإيراد إلا ما هو حجّة بينه وبين ربّه . 

وستها: خبر «الاحتجاج»”') مرسلا عن الصادق - عليه السلام - 





)١(‏ الكاني 1: ١/741‏ باب «بدون عنوان»» من كتاب الشهادات, وفيه: «أرأيت إذا رأيت شيئاً 
في يدي رجل». والفقيه 8: ١‏ //ا؟ باب 18 فيمن يجب رد شهادته . . ... وفيه كيا فى «الكاق», 
والتهذيب 5: ٠٠١/551١‏ باب البينات من كتاب القضاء؛ وفيه: : «أرأيت إذا رأيت شيئا في يد 
رجل». والوسائل 14: ©١؟/؟‏ باب ١6‏ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى., وفيه : «إذا 
رأيت شيئاً في يدي رجل». 

(؟) كذاء والصحيح : «أشخاص آخرين في السند غير ثابت حاهم»., أو:وشخص آخر. . .» 

(*) الفقيه ١‏ : م 

(4) الاحتجاج: 47/ احتجاج أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ في فدك . 








و«الوسائل»<') صحيحاً عن تفسير علي بن إبراهيم في قضيّة فدك : «أنْ أمير المؤمنين 
- عليه السلام ‏ قال لأبي بكر: تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين؟! 
قال: لا. 

قال : فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيتٌ أنا فيه» من تسأل البيّئة؟ 

قال : إِيَاك كنت أسأل البْيّنة على ما تذّعيه . 

قال عليه السلام : فإذا كان في يدي شيء فادّعئ فيه المسلمون تسألني 
البينة على ما في يدي ؛ وقد ملكته في حياة رسول الله صل الله عليه واله وسلم - 
وبعده؛ ولم تسأل المؤمشين على ما ادّعوا عل كما سألتني البينة على ما اديت 
عليهم. . .) الحديث. 

ودلالته واضحة» وسيأتي دفع المناقشة المتوهمة فيه . 

ومنها: موثّقة يونس بن يعقوب "في المرأة توت قبل الرجل» أو الرجل قبل 
المرأة. قال عليه السلام : «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة» وما كان من متاع 
الرجال فهو بينههاء ومن استولى على شيء منه فهو له». 

ولا إشكال في دلالته في موردهء إلآ أنه لا عموم فيها؛ لمكان ضمير «منه». 
وحينشذٍ فالتعدّي محتاج إلى أحد أمرين: القطع بعدم الفرق, والإجماع بعدم 
الفصلء وكلاهما في محل المنع . 

ومنها: موثقة مَسْعدة بن صَدّقة": «كل شيء لك حلال حتئ تعرف الحرام 


)١(‏ الوسائل 14: ”/7١6‏ باب 6؟ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى. 
(؟) الوسائل ١7/‏ : 6؟01/”" باب 6 من أبواب ميراث الأزواج. 
(") الوسائل ؟١: 4/5٠‏ باب 4 من أبواب ما يكتسب به. 
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بناءً على كون كلمة «لك؛ صلة لكلمة «شيء» والمعنئ : أنْ كلّ شيء لك 
استيلاء عليه فهو حلال. 

وتوضيح المقام : أن هذا الخبر يحتمل وجوهاً : 

أحدها: ماذكر. 

الثاني: قاعدة الحليّة» وحمل الأمثلة المذكورة على التقريب؛ بمعنئ أن جعل 
الحليّة في حال الشك ليس بمستغرب كا في الأمثلة» وإن كانت الحليّة فيها مستندة 
إل قاعدة أخرئى . 

الثالث: الصورة, والتوقّف في حال الأمثلة؛ لظهور الصدر, وكذا ذيل هذا 
الخبر- وهو قوله ‏ عليه السلام ‏ بعد الفراغ عن الأمثلة : «والأشياء كلّها عل هذا», 
في قاعدة الحليّة» ولا يضرًه إجمال الأمثلة . 

الرابع: التوقف؛ لكونها من مصاديق ما شك في قرينيته. 

الخامس: أنْ الغرض جعل الحليّة من جهة أصالة الصحّة في فعل الغير 
فإنها جارية في بيع الثوب والعبد وتزويج المرأة. 

السادس: أن المراد الحليّة المستندة إلى قاعدة الفراغ ‏ فإِنْ المفروض حصول 
الشك بعد الشراء في الثوب والعبد وبعد تزويج المرأة . 

السابع : أن الراد مطلق اللحلية المجعولة في ظرف الشك. غاية الأمر أن المنشأ 
فيها: تارة هو صرف الشكُ. وأخرئ قاعدة اليد. . . وهكذا. 

والأولى هو الرابع . 

وأمًا معدلا لق الام لو ار ا 

الأول : ظهور الكلام في كون كلمة «لك» من متعلّقات ما بعدهءولا أقلّ من 
الإجمال. 

الثانية: أن مفاده هي الحليّة» والغرض إثبات الملكيّة . 








الثالثة: أن المهمّ في المقام إثبات الملكيّة بالنسبة إلى الغي وعلى فرض تسليم 
دلالتها لا تدل إلا على إثباتها بالنسبة إلى ذي اليد. 

وأمّا ما أورده عليه في «الأوثق0©: من أنه لا حجّيّة لليد في المثال الثالث. 

ففيه ما لا يخفئ ؛ إذ بعد تسليم الدلالة فلا بأس بالالتزام فيه أيضاً. ٠‏ 

الأمر الثاني ؛ هبل هي حبحة من باب الأمارة» أو من باب الأصل؟ 

فنقول: إِنَّ المراد من الأول ما كان له حكاية عن الواقع » وكان حججة من تلك 
الجهة» والثاني مقابلهء والقاغدة وإن كان لما لسان حكاية ؛ الحصول الظنْ النوعي 
الحاصل من الغلبة» إل أنّه لم يعلم من أدلّتها كونها حبجة من تلك الجهة: أمّا 
الأولان والآخران فواضحة . 

وأمّا الثالث : فدلالته على ذلك تتوقف”2 على أمرين: 

أحدهما: كون عمل العقلاء عليها لحكايتها عن الواقع, لا للتعبد؛ إِمَا في 
خصوص المقام» أولعدم تحقّق ذلك في عمل العقلاء؛ لأنْ المهمٌ إحراز الواقعيّات» 
كيا هو ظاهر الشيخ في الرسالة9 , 

الثاني : إحراز أن الإمضاء تعلّق بها على ما هي عليه عند العقلاء» لا في أصل 
الحجية فقط. 

ولكن يمكن منع الأوّل؛ لعدم العلم بذلك في خصوص المقام وما اذعي 
من. الكلّيّة ممنوع أيضاً؛ إذ ربا يعملون ببعض الأشياء تعبّداً للتسهيل والرفاهية» 
ولعلّ المقام من هذا القبيل . 





. 5-1١ أوثق الوسائل: ؟847/ سطر‎ )١( 
في الأصل : «يتوقّف».‎ )5( 
.731١9 5 - 4 فرائد الأأصول : 4 سطر‎ )( 
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الأمر الثالث: أنه لا إشكال في كون اليد مفيدة للملكيّة» وهل هي حبّة في 
إثبات الزوجية ؛ بمعنئ الحكم بكون المرأة التي تحت يد رجل زوجة له؟ 

وف إثبات النسب أولا وجهان, الأقرب الأوّل في الأوّل؛ لأنّ الأخبار وإن 
كانت قاصرة الشمول له. إل أن بناء العقلاء ء ليس كذلك» وحينئلٍ لوترافع رجلان 
في زوجية امرأة كانت في يد أحدهماء قدّم قل ذي اليد وقد ثقل عليه الاجماع أيضاً 
في كلام بعض المحشين(١)‏ للرسالة . 

والشاني في الثاني؛ لدم إحراز بناء العقلاء فيه وإن حكم في محكي ”) 
«القواعد)”" بالحجية على إشكال . 

الرابع : أنّه لا إشكال في كونها حبة بالنسبة | إل غير ذي اليد وهل هي 
كذلك بالنسبة إلى نفسه؛ بمعنئ أنّه إذا شك في ملكيّة شيءٍ له يد عليه, يحكم 
بملكيّته له أولا؟ 

وجهان, أقرمها الثاني ؛ لأنْ مورد الأدلة هوالحكم مها بالنسبة إلى غيره» ورن| 
يمختار الثاني سكا بترلقة مسعدة بن صدقة المتقدّمة7؟). وبذيل موثقة يونس 
المتقدّمة”): ومن استولل على شيء منه فهو له). وبصحيحة جميل بن صالح©: 
«رجل وجد في بيته ديناراً؟ 

قال عليه السلام -: يدخل منزله غيره؟ 





.٠١ 4 سطر‎ /041١ أوثق الوسائل:‎ )١( 
.1١-١١ (؟) المصدر السابق: ١41ه/ سطر‎ 

(؟) قواعد الأحكام : /١7١‏ سطر ١8‏ -19. 

(4) مر تخريجها قريباً. 

(5) مر تخريجها قريباً. 

(5) الوسائل /11: “اه ١/8‏ باب " من أبواب اللقطة . 
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قلت: نعم كثير”"2. 

قال: هذا" لْقَطَةَ: 

قلت: فرجل وجد في صندوقه ديناراً؟ 

قال عليه السلام : يُدخل 97" أحد يده في صندوقه غيروء أو يضع فيه 

قلت: لا. 

قال عليه السلام : فهو له . 

ويرد عل الأول ما تقدّم : من أنْ ظاهر كلمة «لك» هو كونها من متعلّقات 
قوله: «حلال»» لا من متعلّقات لفظ «الشىء»» ومن أنه على تقدير تسليمه يكون 
مفاده هو الحليّة لا الملكية, وهي اللقصودة في المقام . 

وعلل الثاني : أن ظاهره كون الحكم بالملكيّة بالنسبة إلى غير ذي اليد. 

وعلن الثالث: أنه عل خلاف المطلوب أدلّء فإ التفصيل فيه بين مداخخلة 
الغير وعدمها شاهد على عدم الاعتبار باليد» نعم يستفاد مئه كون ما وجد فيا لم 
يداخله أحد غيرو, محكوماً بكونه مالا له بعد القطع بعدم الفرق بين البيت 
والصندوق وبين غيرهما من المختصات,» وهذا غير قاعدة اليد. 

الخامس : أن الظاهر عدم الفرق في إثباتها للملكيّة, بين الشك فيها من جهة 
الشك في قابليّة الشيء للملكيّة, كما إذا كان إنسان في يد آخر مدّع لكونه عبدأ له» 
مع احتمال كونه حرا غير قابل لها؛ بشرط أن يكون عنوانه معلوماء بمعنئ حقيقته 
النوعيّة» كما في المثال» وأمّا إذا شك فيه كما إذا شلك في كون ما في اليد خراً أو خلا 
)١(‏ في الأصل : «كثيرا». وأثبتنا عبارة المتن كما في المصدر. 


9) في الأصل : «هذه). وفي المصدر كا أثبتناه . 
زشف في الأصل : «فيدخل 0 وفي المصدر كا أثبتناه . 
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- فلا؛ لعدم تحقق بناء العقلاء؛ من غير فرق بين كون ا حالة السابقة هي الخمريّة, 
أو كانت مشكوكة . 

وبين الشكُ في الملكية الفعلية بعد إحراز القابليّة. كما إذا كان شيء من 
المباحات في يد إنسان بالحيازة» ول يعلم قصده للتملّك؛ بناءً على كونه شرطاً فيها . 

وبين الشكُ في إضافة الملكية إلى ذي اليد بعد إحراز الفعليّة؛ لعدم الفرق 
في بناء العقلاء . 

وحينئلٍ لا يقدح كون القدر لمتيقن أو المنصرف [إليه]2"0 من الأخبار هو 
الأخيرة . ورما يفصّل في الأخيرين بين ما أحرز- قبل وقوع اليد عليه - عدم كونه 
قابلا للنقل ‏ كما إذا كان وقفاء ولكن احتمل طُووٌ مُسوخ النقل عليهء ووقع اليد 
عليه حال كونه ملكا لذيها - - وبين غيره» فإِنْ الوقف العام من قبيل القسم الثاني ؛ 
بناء على كونه فكٌ ملك والخاصٌ من قبيل الثالث؛ لعدم”2 حجّيّة اليد في الأوّل» 
وححجيتها في الثاني ؛ مستدّلا عليه : 

أولاً : بأ المتيقن من أخبار اليد غيره. 

وثانياً: بأنه على فرض الإطلاق محكوم باستصحاب كون العين على وقفيّتها. 
انتهئ . 

وبرد على الأول: تحقق بناء العقلاء . 

وعلى الثاني.: ما يأتي في الأمر السابع من عدم حكومة الاستصحاب عليهاء 

السادس: كا أن اليد على العين علامة لملكيّتها لذيهاء كذلك اليد مفيدة 





)١(‏ إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 
(5) في الأصل : لابعدم ؛ , 





والمافا ف قم مام ان وا وام وان ءوور واو و اواو واو وم وو مار مار ووم ء و66 6 56 596 959 5*” 





للملكيّة بالنسبة إلى المنافع بعد العلم بكون العين ملكا لغيره. 

وتوهّم : أنْ المنفعة غير قابلة لوقوع اليد عليهاء فلا يشمله الأخبار. 

مدفوع : أولاً: بمنع ذلك فإِنَ وقوع اليد عليها بوقوعها على العين. 

وثانياً: أن شمول الأخبار لها ليس بالمدلول المطابقي ؛ لكون موردها هو 
الأؤل» بل القطع بعدم الفرق. 

وثالثاً: أن بناء العقلاء كاف في المقام» بل الظاهر أنها أمارة لملكيّة الانتفاع 
إذا علم أن الرقبة والمنفعة لغير ذي اليد» بل الظاهر ثبوت أماريّتها على ملك 
التصرّف إذا علم أن الرقبة والمنفعة والانتفاع لغيرو. كما في مثل الأوقاف والوصايا 
والأملاك الخاصة ‏ التي تكون في يد إنسان مدع للولاية أو الوكالة كل لبناء 
العقلاء . 

السابع : أنْ الظاهر اختصاص الحكم باليد البَدْوية؛ بمعنئ أنَّ ما شك في 
كونه ملكاً لذي اليد من أوّل وقوعها عليه يحكم بكونه ملكأ له» وأمّا اليد المسبوقة 
باليد الغير الملكيّة" 2‏ كما إذا علم أن وقوعها عليه ولا عدوان أومن باب الوديعة» 
أوغير ذلك فلا تكون” اليد حبة. بل المحكّم في ذلك كله هو الاستصحاب؛ 
لأنّ عمدة الأدلّة: هو بناءٌ العقلاء, ولم يحرز في المقام. والأخباز والمنصرف”" أو 
المثيقّن منها غيره» ثم على فرض الإطلاق هل الحكم فيه هو استصحاب اليد 
الأول» أولا بد من العمل بالإطلاق؟ 

رنما يتوهم الأوّل؛ لكون المقام من مصاديق العام المخصص بالمجمل 


. في الأصل: «الغير الملكي»‎ ١ 
في الأصل : «يكون».‎ )9( 
في الأصل : «فالمتصرف».‎ 2 
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المصداقي المردّد بين الأقلّ والأكثرء مثل «أكرم العلياء ولا كنم فسّاقهم». فإنه 
يسقط ‏ حينئد ‏ كلا الطرفين عن الحجيّة ويكون المرجع هو الأصول, فإذا كان 
الخالة السابقة للمشكوك هو الفسق يستصحب. ويترتب حكم المخصّصء فكذلك 
بعينه في المقام. وإليه يرجم ما في التقريرات الجديدة20: من أن استصحاب اليد 
الأول حاكم على اليد وممحرج للمورد عن موضوع قاعدة اليد فيكون حاىا 
عليها. بخلاف مالم يكن في البين استصحاب عدم الملكيّة النقيض للملكيّة, فإِنْ 
قاعدة اليد المثبتة للملكية حاكمة عليه . 

ولكنه مدفوع : بأنْ دليل القاعدة وارد فيا ترذدت اليد بين اليد الملكية”) 
وغيرها من المذكورات, لا أن اليد جعلت مثبتة للملكيّة وخرجت عنه المذكورات. 
وحينئلٍ يكون المقام مثل ما إذا فرض ورود: «أكرم من شك في فسقه وعدالته من 
العلاء)» وكان للمشكوك حالة سابقة بالفسق. فإنْه لا إشكال حينئلٍ - في كون 
المتبع ة فيه حكم العام لا استصحاب الفسق . 

وبعبارة أخرى : : إن الخارج عن العام في المقام وأمثاله هو المعلوم على نحوكان 
العلم موضوعاً بمقتضئ كون الحكم في طرف العام مرتباً على المشكوك, 
والاستصحاب لا يقوم مقام العلم الموضوعي . 

لا يقال: إِنْ لازمه 0 قيام الأمارة ‏ أيضاً - مقامه . 

فإنه يقال: نعم, إل أن دليل اليد قاصر [عن] الشمول”"لمورد الأمارة» 
فالحق بناءً على الإطلاق تحكيم اليد. 





.5105 5٠04 : فوائد الأصول 4؛‎ )١( 
في الأصل : «اليد الملكي».‎ )١( 
(؟) في الأصل : «قاصرة الشمول».‎ 





الثامن : أنْ اليد حبّة في إثبات أصل الملكيّة لا خصوصيات أسبابها: 

أمّا عل القول بأنها أصل فظاهر. 

وأمّا على الأماريّة فلعدم إطلاق في دليل حججيّتها يشمل إثبات الملزوم . 

وحينئذٍ لو كان مصبّ الدعوئ في باب المرافعة نفس الملكيّة, فلا إشكال في 
تقديم قول ذي اليدء ولو كان مصبّ الدعوى انتقال العين إليه؛ بأن يدّعي : أنه 
قد بعبّها للي» ويدعي الآخر عدم البيع» فلو كان الملاك في المرافعة النتيجة كان") 
مثل الأوّل؛ لكون يده حبحّة في إثبات الملكيّة ولو كان الملاك فيها ما هو مصبٌ 
الدعوى انقلب الأمر؛ لأصالة عدم الانتقال المطابقة لقول غير ذي اليد» وهو 
حينئلٍ ‏ لا يكون من تقديم الاستصحاب؛ لأنْ اليد لا تثبت وقوع البيع» نعم لو 
قلنا بانتزاع العين من يده قبل قطع الخصومة لكان ذلك من جهة تقديمه عليها؛ 
لأنه لا وجه له مع إثباتها للملكيّة ‏ لولا تقديم الاستصحاب عليهاء كا لا يخف . 

ولكنّه ممنوع» بل لا ينتزع العين منه. ويحكم بترتيب آثار ملكيته لها عليها. 

وما ذكرنا ظهر ضعف ما عن الشيخ ‏ قدّس سرّه ‏ في الرسالة27: من أن 
حكم المشهور بالانتزاع» وأنّه يلزم عليه إقامة البيّنة إذا اعترف بكون العين ملكا 
للمدّعي سابقاً. ليس لأجل تقديم الاستصحابء بل للإقرار؛ فإنْك قد عرفت أن 
الحكم الأول لا يكون إلا مع التقديم. نعم الحكم الثاني ليس مبئيّا عليه» بل لم 
ذكرنا: من أن اليد ليست حبة في إثبات الانتقال الذي هو مصبٌ الدُعوق, 
فتبين : أن فتوئى المشهور لا تتم إلا على القول بتقديم الاستصحاب ولوفي الفرض . 

ثم إن قد يقال: إِنّْ ظاهر خبر «الاحتجاج»” المتقدّم عدم قدّح الاعتراف 
(1) فرائد الأأصول: 48 سطر؟١-15١.‏ 
(5) الاحتجاج: ؟97/ احتجاج أمر المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ في فدك. 
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بكوئه سابقاً ملكا للمدّعي بتقديم قول ذي اليد؛ حيث إنها ‏ صلوات الله عليها 
وأبيها وبعلها وبنيها ‏ كانت معترفة بتلقّي الملك من رسول الله صل الله عليه وآله ‏ 
ومع ذلك قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: إنْ البيّنة في الفرض عل المسلمين . 

وقد أجاب عنه بعض محشى الرسالة”": بأنَّ غرضه - عليه السلام ‏ التوصل 
إل حقه بأيّ وجه افق ولولم يكن طبن هوائين القضاء. وهوغير بعيد. 


.89/ 88 أوثق الوسائل: 0414/ سطر‎ )١( 
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[قاعدة التجاوز والفراغ] 
وأمّا قاعدة التجاوز والفراغ» فهل هي قاعدتان, أو واحدة قد تسمئ مبذا 
واخرى بذاك؟ 
قولان» الأقرب الأول خلافاً | للشيخ في الرسالة'2» ولهذا تكّف في الجمع 
بين الأخبار؛ لاختلافهم) موضوعاً؛ لأنْ موضوع الأو ل الشك في وجود الشيء 
وموضوع الثانية الشلكُ ف صححة الموجود» وتحمولاً؛ حيث محمول الأول موجود» 
ومحمول الثانية صحيح» وملاكاً؛ حيث إِنَّ ملاك الأول التجاوز مع الدخول في 
الغين وملاك الثانية الفراغ , ودليلا كما يأتي . 
إذا عرفت ذلك فتوضبح الكلام فيهمايتوقف على التكلم في مقامات : 
الأو ول©: في إقامة الأدلّة عليها. 


[أدلّة قاعدة التجاوز]: 
ويمكن أن يستدل للأُولْ بأخبار: 
الأوّل: صحيحة زرارة”"«إذا خرجت من شيء, ودخلت في غيره» فشكك 
)١(‏ فرائد الأصول: /4١4‏ سطر". 
)١(‏ في الأصل : «الأول». 
(*) الوسائل ه: ١/78#/‏ باب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. 








ول يخفئ أن مفادها هو الشك في وجود الشيء: مع كون الحكم هوالبناء عن 
وجوده. وهذا هو المراد من قاعدة التجاوز. 

الثاني : صحيحة إسماعيل بن جابرا”؟ - على الظاهر عندي ‏ عن أبي عبدالله 
عليه السلام ‏ قال: «إن شك في الركوع بعدما سجد فُليمض, ؛ وإن شك في 
السجود بعدما قام فليمض » ٠‏ كل شيء شلك فيه وقد© جاوزه ودخل في غيره 
فليمض عليه؛. 

ودلالته مثل الأول . 

الثالث: رواية أبي بصير”" التي هي مثل سابقتها في المتن . 

الرابع : قوله مكلام د «وإن شككت بعدما خرج وقت الفوث وقد 
دخل حائل» فلا إعادة عليك من شك حت تستيقن)9' , 

وني دلالته على العموم تأمّل؛ لاحتمال كون المراد من الحائل هو خصوص 
الوقت المغاير لوقت المشكوك. لا مطلق الغير. 

الخامس : : رواية ابن إدريس في «مستطرفات السرائن 6" » نقلاً عن كتاب 
حريز بن عبدالله, عن زرارة» عن أبي جعفر ‏ - عليه السلام - قال: «وإذا جاء يقين 
بعد حائل قضاه. ومضئ عل اليقينء ويقضي ال حائل والشكُ جميعاً. فإن شك في 
الظهر فيا بينه وبين أن يصل العصر قضاهاء ؛ وإن دخله الشك بعد أن يصلٌٍ العصر 





)١(‏ الوسائل 4: ١/9458‏ باب ١4‏ من أبواب السجود؛ و١5/91/1‏ باب ١6‏ من أبواب السجود. 
(7) في المصدر: مما قد . 

(") الوسائل 4 : 4/9479 باب ١54‏ من أبواب السجود. 

(4) الوسائل : ١/7١0‏ ياب 5٠‏ من أبواب المواقيت . 

(6) السرائر””: 0588» الوسائل ": 1/7١6‏ باب 5 من أبواب المواقيت. 
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فقد مضتء إلا أن يستيقن ؛ لأنَّ العصر حائل فيه| بينه وبين الظهرء فلا يدع الحائل 
لما كان من الشلك إلا بيقين» . 

ودلالته على المطلب من وجوه 

الأؤل: مفهوم قوله ‏ عليه السلام -: «إذا جاء يقين بعد حائل قضاه» . 

الثاني : تفريع مسألة الشك في الظهر على ما تقدّم. فإنّه ‏ بمقتضئ ظهور 
التفريع في كون المفرّع أخصٌ من المفرّع عليه ظاهر في أن المراد من الحائل مطلق 
ما رتب على الشيء. 

الثالث: قوله: «فلا يدع الحائل»» فإنْ الظاهر كونه كبرئ كلَيّة والصغرى 
هي قوله : «لأنْ العصر حائل» . 
واتامايدكو ان شعن هربا ريستل ب الامسداني» لحر باذ 
مفاده وجوب قضاء الظهر والعصر معاً؛ ولو كان حصول اليقين بعدم إتيان الأوّل 
بعد الفراغ من الثاني. وم يقل به أحد. مع أنه مخالف لما دلٌ على كفاية المأتي به 


فمدفوع: 
أمّا الأول : فلاحتمال أنْ عدم العمل لعلّه لعدم وجوده في الكتب المعروفة» 
فلا يكشف عن الإعراض . 


وأمّا الثاني : فلأنه من باب الإطلاق» فنقيّده بها دل على الكفاية بعد الفراغ . 
ونعمل به فيما كان ذلك في الأثناء . 

لا يقال: إِنْه في الأثناء ‏ أيضاً ‏ لا يتم ؛ لوجوب العدول. 

فإنه يقال: إنْه لا ينافي ما ذكر في الرواية» كما لا يخفئ . 

ثم الظاهر أنْ المراد من قوله : «بعد أن يُصِلٍ العصر» بعد الشروع فيه لا 
بعد إتقامه ؛ لكونه تفريعاً على ما تقدّم . 





هه هم © 
و ل ا وخ أ لاني بأ لا فا سال خوط قوط اماو تع لفاو لاو رع اف ا 0 


ومن المعلوم أنه لافرق بين الحائلية بين جزء منه وبين مامه , ولقوله - عليه 
السلام ‏ بعد ذلك: «لأنّ العصر حائل» فلا يدع الحائل». فلا بدّ أن يكون المراد 
من «أن يصلي؛ في الموضعين هو الشروع فيهماء فافهم . 

السادس: موثقة ابن أبي يعفور”؟, عن أبي عبدالله ‏ عليه السلام ‏ قال: 
«إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيرهء فليس شككك بشيء, إنما 
الشك إذا كنت في شيء لم تجزه؛ . 

لا يقال: إِنّه كذلك إذا كان الضمير في غيره راجعاً إلى الشيء المشكوك ؛ إذ 
حينئٍ - يكون مفاد الخبر هو البناء على وجوده بالشك في وجوده» كما هو المطلوب 
في القاعدة . 

وأمّا إذا كان راجعاً إلى الوضوء ‏ للإجماع وصحيحة زرارة القائمين عل 
الاعتناء بالشك قبل الفراغ عن الوضوءء وإن كان ظاهره في نفسه هو الرجوع إلى 
الثيء؛ لا إلى الوضوء ‏ فلا؛ لأنّه لا يكون المراد ‏ حينئلٍ ‏ هو الشكٌ في صححة 
الوضوء. غاية الأمر منشؤه الشك في شىء من أجزاء الوضوءء فيكون منطبقاً عل 
قاعدة الفراغ ' لا قاعدة التجاوز. ْ 

فإنه يقال: 

فيه أولاٌ: أن قيام الدليل الخارجي لا يوجب انقلاب الظهور الموجود في 
الكلام, الك انه عدم حجية ذاك الظهور المنعقد في مورد الدليل المذكور. 

وثانياً: أنه على تقدير تسليمه - لا ينفع ؛ ؛ إذ ليس المفروض في الخبر إل" 
الشك في جزء من أجزاء الوضوءء وهو شك في وجود الثيء. ومن المعلوم أ أن 





)١(‏ السرائر": 14هه/ المستطرفات من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطى » الوسائل ٠ :١‏ “ام 
7/301 باب 417 من أبواب الوضوء. 








المنصرف من الحكم : أن هذا الشك ليس بشيء» هو البناء على وجود المشكوك. 
فاخبر - موضوعاً ومحمولاً - يكون منطبقاً على قاعدة التجاوز, غاية الأمر أنّه قد ضيّق 
دائرتها في الوضوء بم| كان الغير من غير أجزاء الوضوءء فافهم . 

فتبين: أن الخبر من أدلّة قاعدة التجاوز على كلّ تقدير وإن كان الأظهر هو 
التقدير الأؤل» وخرج باب الوضوء تخصّصاًء كما على توجيه الشيخ”", وتخصيصاً 
على ما سيأتي بيانه : من أنّه ليس من قبيل شخروج المورد المستهجن . 

وأمًا سائر الأخبار الواردة؛ مثل صحيحة ابن مسلم وحماد بن عثمان» الدالَّين 
عللْ عدم الاعتناء بالشك في الركوع بعد السجود. وصحيح الفضيل بن يسار الدالٌ 
على عدم الاعتناء به بعد القيام وغيرهاء فهي من الأخبار الخاضة , 


[أدلّة قاعدة الفراغ] : 

وأمّا قاعدة الفراغ فيدلٌ عليها .مضافاً إلى بناء العقلاء المستقرٌ عن عدم 
الاعتناء بالشك في صحّحة عمل بعد الفراغ عنه. مع عدم ردع في البين. وعدم مانع 
عنه؛ وإلى لزوم الاختلال ‏ موثقة ابن مسلم”": عن أبي جعفر عليه السلام - 
قال.: «كلما شككت فيه ما قد مضئ فأمضه كما هوو» إن صدره وإن كان ظاهرا ي 
الشك في وجود الشيء, إلآ أن قوله «مضى» ظاهر في كون أصل وجودة مفروغاً عنه 
وقد شك في صححته؛ للشكَ في الإخلال با يعتبر فيه شطراً أو شرطاً وكذلك قوله : 
«فأمضه كيا هو . 

والحاصل : أنّ الصدر والذيل متنافيان فلا بدّ أن يكون الصدر قريئة عق 


(1) فرائد الأصول: ١‏ 4/ سطر"7. 
() الوسائل ه: 8/75 باب 77 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. 








كون المراد من المضيّ مضي محلّهء أو أن يكون الذيل قريئة على كون المراد من الشكٌ 
في الشيء الشك في صحته ؛ بعناية أنْ الشك المتعلّق با يعتير في الشيء كأنه تعلق 

بنفس الشيء, فإيقاع الشك عليه”'2 باعتبار تعلّقه با يعتير فيهء ولكن حيث كان 
الذيل أظهر فلا عالة يكون قرينة علن التجرّز في الصدر. 

ولق بكير بن أعين"- على الأقوى ‏ المضمرء قال: «قلت له: الرجل 
يشك بعدما يتوضًا؟ 

قال: هو حين يتوضا أذكر منه حين يشِلكٌ» . 

فإنه وإن كان وارداً في باب الوضوء إل أن المستفاد من التعليل عموم الحكم . 

وخير محمد إن سيلج المنقول في «الفقيه»”(» بطريق مجهول. وفي «السرائر»©) 
بطريق صحيح ‏ عن أبي عبدالله - عليه السلام ‏ قال: وإذا شك الرجل بعدما 
عل فلم يدر ثلاث صق أم أربعاًء وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد ) تم ' 
يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك» . 

وتقريب دلالته مثل سابقه . 

وأمّا خبر محمد بن مسلم”»: «كلّ ما مضئ من صلاتك وطهورك» فذكرته 
تذكرلٌ فأمضهء ولا إعادة عليك». وصحيحة زرارة”" الواردة في باب الوضوء. 





)١(‏ ني الأصل : «فإيقاع الشك إليه)»؛ يعتي: تعليق الشك بنفس الشيء. 

(؟) الوسائل "8١ :١‏ - 889// باب 57 من أبواب الوضوء . 

() الفقيه 735١ :١‏ /غ4؛ باب 44 في أحكام السهوفي الصلاة. باختلاف يسير. 
(4) السرائر : 514/ مستطرفات نوادر محمد بن علي بن محبوب الأشعري . 
(8) الوسائل ١‏ : 5/771 باب 47 من أبواب الوضوء. 

(5) الوسائل ١/7٠ : ١‏ باب 47 من أبواب الوضوء . 
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المفصّلة بين حال الاشتغال بالوضوء وبين الفراغ منه. وصحيح محمّد بن مسله7"©, 
قال: «قلت لأبي عبدالله عليه السلام: رجل شك في الوضوء بعدما فرغ من 
الصلاة؟ قال: يمضي عل صلاته». وصحيحاه”© الأخيران الواردان”” في الصلاة 
أيضاًء فلا إشكال في) كونها من الأخبار الخاصّة . 

المقام الثاني: في أنه هل قاعدة التجاوز مختصّة بباب الصلاة أو لا؟ 

وجهان, الأقوى عند المصنف هو الأوّلء واستدلٌ عليه في الحاشية” بها 
حاصله : 

أن أن الدليل عليها صحيحتا زرارة"» وإسماعيل”"» وانعقاد الإطلاق فرع تماميّة 
مقدمات الحكمة20) وهي غير تامة؛ أن سبق السؤال عن الأجزاء الصلائيّة في 
الأول وذكر المثالين منها في الثانية» لوم يكونا قريئة موجبة لانعقاد الظهور في 
الأضيق» فلا أقلّ من كونهما موجبين للتيقن . 

لا يقال: هذا يتم في الأول» وأمّا الثانية فهي قد وردت بلفظ العموم: ولا 
حاجة له إلى تلك المقدّمات. 

فإنه يقال: إِنَّ سعة العموم في لفظ «كلّ» أيضاً مستفاد منباء وإن كان أصل 





)١(‏ الوسائل /""١ : ١‏ ه باب 547 من أبواب الوضوء. 

(5) تقدّم تخريجهم آنفاً. 

(”*) في الأصل : «وصحيحيه الأخيرين الواردين». 

(5) في الأصل : «من). 

(ه) حاشية فرائد الأصول : 88؟/ سطر 1١"‏ -19. 

(5) الوسائل ه : /ا#/ ١‏ باب 77 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. 

(/7) الوسائل 4 : ١/9454‏ باب ١5‏ من أبواب السجود و97/1/ 4 باب ١6‏ من أبواب السجود. 
(4) في الأصل : «الحكمية؛. 





العموم وفيا 
ويرد عليه : 
ول : أن الأمرين المذكورين لا يوجبان تضييق الظهور بحيث يُعَدّان”" قريئة 


وثانياً : أن التيقن موجب للإجمال لوتمسك من ذلك بحكم العقل» وقد أشرنا 
في بحث الإطلاق والتقييد9) : إلى أن بناء العرف على الإطلاق إذا أحرز ز مقام البيان 
ول يكن قرينة معينة . 

وثالثاً: أنه قد تقدّم في مباحث الألفاظ : أن العمومات الوضعيّة والعقليّة لا 
يحتاجان في السعة إلى مقدّمات الحكمة. 

لا يقال: هبء إلآ أن الأمرين المذكورين من مصاديق ما شك في قرينيته» 
وقد حفت الكلام به وقد قرّر في محلّه كونها موجبة للإجمال حتئ في الظواهر الوضعيّة 
أيضاً. 

فإنه يقال: إِنْه قد قرّرنا في ذاك لمحل : أن ذلك يتم إذا لم يعلم حال العرف. 
أوأحرزأة نهم شاكون في ذلك» وكان المتكلّم غير معصوم , وأما في غيرهما فلاء والمقام 
من هذا القبيل. 

ورابعاً: أنْ الدليل ليس منحصراً فيهاء بل خبر «المستطرفات»7" وموتّقة ابن 
أبي يعفور”''دالآن على العموم» ولا يجري فيهما ما ذكر في الصحيحتين : 





)١(‏ في الأصل : «يعداع. 

زفة وذلك قٍِ الجزء الثاني من كتابنا هذا: 54-5494 ., 
زضة تقدّم تخريجه . 

(4) تقدذّم تخريجها. 
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أمًا في الأول فواضح . 

وأما في الثاني فلأنٌ مورده وإن كان باب الوضوء» إلا أن ظاهره حصر الاعتناء 
با قبل التجاوز؛ بحيث يأبئ عن الاختصاص بمورده» فالتحقيق ‏ حيئئٍ - هو 
العموم . ٍ 

الثالث : هل يمكن إرادة الشك في الوجود والشك في الصححة من أدلة قاعدة 
التجاوز, أو لا يمكن؟ 

صرح الشيخ في الرسالة 7" بالثاتي ؛ لأنْ إرادة المعنيين في استعمال واحد غير 
جائزة» ومراده هو لزوم لحاظين مختلفين, لا لزوم استعمال اللفظ في المعنيين» كما 
توهمه بعض المحشين27). 

بيانه : أن إيقاع الشك بالنسبة إلى مدخول «في» في الأول إيقاع حقيقيّ؛ وفي 
الثاني إيقاع مجازيّ ؛ لأنّه إذا شك فيها يعتبر في الشيء فكأنه شك في نفس الشيء» 
فيلزم ‏ حينئلٍ - نظير إسناد الفعل إِلىْ ما هو له وإلىْ غيره في أن واحد في استعمال 
وانحك: 

ولكن الأقوئى هو الإمكان؛ لأنْ الشيء من الأموز العامة فيصح التعبير به 
عن العناوين الأولية والثانوية» فيراد من لفظه الأعم من الأو ل كا في الأول ومن 
الثانية ى) في الثاني ؛ لتعلّق الشكُ حقيقة بوجود”» الشيء با هو صحيح . مضافاً إلى 
عدم الحاجة إل التعميم لما فيا كان للشيء لفظ وضع للصحيح منه؛ لكفاية الشك 
في وجودهء بل هو معنون بالعنوان الأوّلِيء كا لا يخفئ» ويتمٌ في غيره بالقطع 





)١(‏ فرائد الأصول: /٠٠‏ سطر ة-"7. 
)١(‏ أوثق الوسائل: 4ه/ سطر 78 - 54 . 
(") في الأصل : «لوجود» . 








بالمناط» ولكن بناءً على هذين الوجهين لا يثبت بتلك الأدلّة آثار صحّحة الموجود. بل 
أثار الوجود الصحيح , إل فادعل الأصل المثبت» أو دعوئى خفاء الواسطة . 

ولكن هنا وجه ثالث يثبت آثار الصححة أيضاً: : وهو أن يقال: إن لشي 
المشكوك فيما يعتير فيه فد يرل منؤلة ما شك في ويجوده قبل الاسستعيالع وقد أوقع 
الشك بها يشكُ في وجوده بإيقاع حقيقي . وليس في عالم الاستعمال إلآ لحاظ واحدء 
وقد تقدّم نظير ذلك في حديث الرفع » ومعنى إلقاء الشك في| كان وجوده مشكوكاً 
حقيقة , البناء على وجوده وترتيب أثاره ومعناه فيم| كان وجوده مشكوكا تنزيلا. . البناء 
عل صحته وترتيب أثارها . 

ثم الظاهر عدم التعميم في الأخبار؛ لأنّ المنساق منها هو خصوص الشك في 
أصل وجود الشيء. لا الأعم ولا خصوص الشك في صحته كما هو واضح . 

الرابع : هل يختص قاعدة الفراغ بالعمل المستقلٌ حقيقة, أو بها هو كذلك 

فأ فيشمل القاعدة - حينئل - - مناسك احج ؛ لأنْ كلّ واحد منهاوإن لم يستقلٌ ؛ 
0 المجموع متعلقاًلأمر واحلء إلا أن كذلك عرفاً. أو المراد مطلق العمل» فإذا 
شك في صحّحة السجود بعد الفراغ عنه. جرت القاعدة وإن لم يكن السجدة 
مستقلة ؛ لا حقيقة ولا عرفاً؟ 

وجوه أقربها الأخير؛ لإطلاق موثّقة ابن مسلم وعموم التعليل. في الموثق 
والصحيح المتقدّمين, ؛ نعم لا يجري الدليلان الأوؤلان. 

الخامس: قد يتوم لزوم اللّعوية في قاعدة الفراغ ؛ بناء على عموم قاعدة 
التجاوز لجميع الأبواب ولغير الأجزاء ؛ من الشرائط الوجودية والعدميّة كعدم المانع 
أو القاطع : ؛ لأن الشكُ في صحّة العمل إمَا ناشئئ من الشكُ في جزئه أو شرطه أو 
مانعه أو قاطعه . 

ولكنه مندفع : 
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وَل : بها قيل20: من منع جريان قاعدة التجاوز فيه| لم يكن له وجود مستقلٌ 
كالترتيب والموالاة؛ لانصراف أدلّته إلى ما كان له وجود كذلك» فتأمّل . 

وثانياً: بن آثار صبّحة الموجود لا تثبت بقاعدة التجاوز, إلا عل القول 
بالأصل المثبت» وحينئذٍ تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إليها. 

وثالثاً: بن القاعدة أعمٌ من جهة كون الملاك فيه| هو الفراغ؛ بخلاف قاعدة 
التجاوز فإِن الملاك فيها هو الدخول في الغير. 

السادس: قد يتومّم المعارضة بين ذيل مويّقة ابن أبي يعفور'" - وهو قوله: 
«إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه»؛ بناءً على رجوع ضمير «غيره» في الصدر إلى 
الوضوء, وبين دليل قاعدة التجاوز؛ بالعموم من وجه ؛ لأنْ الأول يدل عل الاعتناء 
فيها شك في جزء من العمل قبل الفراغ منه؛ دخل في جزء آخر منه أو لاء والثاني 
يدلّ على عدم الاعتناء فيه| فيما دخل في الغير؛ سواء كان الغير من أجزاء هذا العمل أو 
غيراً خارجاً عنه» فيتعارضان في الغير الذي من أجزاء هذا العمل . 

والجواب أُوَلاً: منع رجوع الضمير إِلىْ الوضوء . 

وثانياً: أن المتكلّم ليس في مقام البيان بالنسبة إلى منطوق الذيل» بل ذكره 
لضرب القاعدة في طرف المفهوم وأنه بعد الفراغ عن العمل لا اعتناء» ويكفي في 
صدق وجود الاعتناء في المنطوق وجوده في بعض مصاديقه, وهو كذلك؛ لثبوته فيا 
شك قبل الفراغ وقبل المتزال مزق 

وأمّا ما ذكره بعض المحققين7 : 





.١6 1 سطر‎ /١١9 حاشية المحفّق الحمداني على الرسائل:‎ )١( 
. باب 47 من أبواب الوضوء‎ 7/8701 "#٠ : ١ السرائر «: 84هء الوسائل‎ )5( 
لم نعثر عليه بمقدار فحصنا.‎ )1( 
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أو : أن قاعدة التجاوز منحصرة ةي الصلاة. والذيل أعم. فيخصّص بها 

وثانياً: بأنْ القاعدة نص في الصلاة. والذيل نص في الوضوء» فيطرح.ظاهر 
كل بنصٌ الآخر. 

وثالثاً: بان الذيل ليس قاعدة تعبديّة. بل حكم عقل. فلا يعارض 
القاعدةٌ . 

فمدفوع: 

أمَا الأؤل: ففيه ‏ مضافاً إلىْ منع الاختصاص بالصلاة ‏ أنّه لا يوجب 
الأخصّيّة بل النسبة ‏ حيئئلٍ ‏ أيضاً هو العموم من وجه؛ لكونها بالنسبة إلى الصلاة 
مطلقة شاملة لما دخل في الغير الصلاتي»: ولا دخل في الغير الغير الصلاتي» والذيل 


وأمًا الثاني : فلأنه اعتراف بكونيه| ظاهرين بالنسبة إلى غير البابين» فيبقئ 
المعارضة بالنسبة إليه عل حاله . 


وأمًا الثالث: فلن حكم العقل بعد ثبوت الإمضاء يكون معارضاً للقاعدة . 

السابع : الظاهر كون الملاك في قاعدة الفراغ صرف الفرغ والمضي' والتجاوز 
والانصراف. ولا يعتبر فيها الدخول في الغير؛ لإطلاق الغي في موّقة ابن مسلم 
وخبره المتقدّمينء والفراغ والبعديّة في صحيج ابن مسلم وموثّق بكير. 

وأمًا صدر موثقة ابن يعفور الذي اعتبر فيه الدخول في الغير- الذي استدلٌ 
به الماتن في الحاشية() ‏ ففيه : 

ولا : : منع كونه من أدلّة الفراغ » ا تقدّم ستائقا : 

وثانياً: أنه معارض بالذيل» فيكون بجملاء فيرجع إلى إطلاق الأخبار 





.٠١  هرطس‎ /؟4١ حاشية على فرائد الأصول:‎ )١( 





المتقدّمة . 

وأمّا صحيحة زرارة2"7» عن أبي جعفر ‏ عليه السلام : «إذا كنت قاعداً على 
وضوئك. فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا؟ فأعد عليهم| وعلى جميع ما شككت فيه 
أذك لم تغسله أو تقسحه مما سمّئ الله ما دمت في حال الوضوءء فإذا قمت من 
الوضوء وفرغت منه. وقد صرت في حال أخرق داق الصلاة أو [في]” غيرها - 
فشككت في بعض ما سمّئ الله ؛ مما أوجب الله عليك فيه وضوءه؛ لا شيء عليك 
فيه) . 

فا يمكن أن يستشهد به فقرات ثلاثة : 

إحداها: قوله: «إذا كنت قاعداً عل الوضوء) . 

وفيه أولاً : أنه كناية عن عدم الفراغ ؛ بقرينة قوله ‏ عليه السلام ‏ «ما دمت 
في حال الوضوء» ؛ لكونه أظهر. 

وثانياً: أنه لولم يكن أظهر فلا أقلّ من المساواة» فالإطلاق المتقدّم حكم . 

وثالثاً : أنه في الوضوء» فلا وجه للتعدّي . 

الثانية : قوله ‏ عليه السلام ‏ «فإذا قمت من الوضوء» . 

والكلام فيه قد علم من الكلام في الأول . ' 

الثالثة : قوله ‏ عليه السلام : «وقد صرت في حال(" اخرى في صلاة . . . » 
إلى آخره» وقد تمسّك بها المصئف في الحاشية . 

وفيه أو : أن ظاهره هو اعتبار ال حالة الأخرئى المساوقة للاتصراف والفراغ . 


)١(‏ الوسائل ١/87٠ :١‏ باب 47 من أبواب الوضوء. 
(؟) إضافة من المصدر. 

(") في الأصل : «حالة», وقد أثبتنا الكلمة كما في المصدر. 
(4) حاشية على فرائد الأصول: /١4٠‏ سطر /-5. 
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لا الدخول في الغير, فافهم . 

وثانياً : أنه معارّض بمفهوم قوله المتقدّم : «ماادمت في حال الوضوء). فيصير 
جملا فييجع | إلى الإطلاق المتقدّم . 

والئاً: أله على فرض التسليم ‏ يتم في الوضوء فقط. وفي غيره لا بد من 
الرجوع إلى الإطلاق 0 

ثم إذا عرفت أن المعتبر هو الفراغ فاعلم : : أنه يتحقق يتحقق بإتمام الجزء الأخير من 
العمل إذا كان مشا الشك في صخته شاك في إيان شيء قبه. 

وأمًا إذا كان المنشأ هو نفس ذاك الجزء : فهو ثارة بالقطع بالإمال ف أن 
عرفا برؤية الإنسان نفسه منصرفة عنه. وثالثة بالدخول في شيء 5 عليه ؛ 
لتحقق الفراغ العرفي في جميع ذلك . 

وأمًا قاعدة التجاوز فالملاك فيها هو الدخول في الغير؛ لقضاء جميع أدلتها 
بذلكء إلا موثقة ة ابن أبي يعفور بحسب الذيل. إلا أنه لا كان معارضا بالصدر, 
الظاهر في نفسه في اعتبار الدخول في الغير, تكون مجملة من تلك الجهة. فيرجع 
إلى ظهور سائر الأخبار في اعتبار الدخول في الغير. 

وحينئل لا بدٌ من التكلم في جهتين : 

الأول : أنْ المراد من الغير هل هو ما يغاير المشكوك عقال؛ حتئ يشمل مثل 
السكوت ولو آنا ما. 

أو الغير المترتّب ب على المشكوك شرعاً بحسب هذا المركّبء. كالسجود بالنسبة 
إل الركوع » وغير ذلك, م الأمثلة المذكورة في صدر روايتي زرارة وإسماعيل» 
فحينئذٍ لا يشمل القاعدةٌ الشكُ” في آية من الفاتحة بعد الدخول في أخرئى» نعم 





)١(‏ في الأصل : «للشك». 








يشمل ما لوشك ‏ بعد الدخول في جزء مستحبٌ ‏ في إتيان جزء قبل مستحبٌ أو 
واجب. وهذا مطابق لما نسب إلى المشهور تارة» كما في «أوثق الوسائل»”". أو إلى 
قدمائهم, كما حكاه بعض المحقّقينء .وأمًا الخُويّ إْ السجود أو المبوض إلى القيام 
أوالقعود» فدخوطا موقوف عل كون تلك الأمور من أفعال الصلاة» كما لا يخفئ . 

أو الغير المريّب عليه شرعاً أوذاتاً فحينكل تشمل9 مثال الآية ونظائره؛ مما ل 
يكن ترتّب شرعىّ بحسب هذا المركب ولو كان في نفسه, ولا تشمل”'" المقدّمات 
الثلاثة المتقدّمة؛ بناءً على عدم كونها من الأفعال؛ لأنْه ليس بين الركوع واطْريّ إلى 
السجود ترتّب عقل أيضاً . 

أو() الغير العرني فكلٌ ما دخل الشالُ في غير متريّب على المشكوك عرفاً - 
كان في البين ترتّب شرعاً أو ذاتاً أولم يكن واحد منبماء كما في المقدّمات الثلاث - 
فهو يكفي في عدم الاعتناء والنسبة بيئه وبين سابقه عموم من وجه. إذ ربما يكون 
ترتّب عل وليس كذلك عرفاًء كما لا يخفئ . 

أو الغير الذي يكون ركنا من المركب» كما هو محكي عن خباية الشيخ ") 
- قدّس سررّه ‏ والعلامة”'' ‏ قدّس سرّه ‏ في بعض أقواله؟ 

وجوه خمسة. أقواها الرابع منبا؛ لكون الخطاب منزّلاً على المفاهيم العرفيّة . 

أمّا الأول فيرد عليه مضافاً إلى ما ذكر محالفته لأخذ المجاوزة في روايقي إسماعيل 
وأبي بصير والخروج في رواية زرارة» ومن المعلوم أن المراد منها التجاوز عن محل 





.١4 أوثق الوسائل: 844/ سطر‎ )١( 
و*) في الأصل : «يشمل».‎ «( 

(5) في الأصل : ١و‏ 

(ه) النباية في مجرد الفقه والفتاوق: 57 . 
)١(‏ تذكرة الفقهاء /١5:1١‏ سطر ١‏ -7. 








الثيء؛ لا تجاوز نفس الشيء؛ لكونه مشكوكاً بالفرضء» وهو لا يصدق بمجرّد 
السكوت: كا لا يخفى . ْ 

وما الأخير فيرد عليه مضافاً إلى كونه خالفاً للمتفاهم العرفي أيضاً ‏ أنه 
تخالف للأمثلة المتقدّمة في الروايات» كما لا يخفئ . 

وأمًا الثاني والثالث فوجه ضعفههما هو الوجه الأوّل فقط. 

نعم ربا يمكن الاستدلال للمشهور بوجوه: 

الأؤل: أن الأمثلة المذكورة في الروايات من قبيل الغير المربّب شرعاً» فيكون 
قرينة على كون المراد من الكلَيّة ما كان من قبيله . 

الثاني : أنها موجبة للتيقن . 

ويرد عليهه| ما تقدّم سابقاً من المنع . 

الثالث: أن ذكر الإمام ‏ عليه السلام ‏ للشكٌ في الركوع بعد ما دخل في 
السجود. وفيه بعد ما قام في رواية إسماعيل, توطئة لضرب القاعدة الكلَيّة المذكورة, 
فيدلٌ عل أن المضروب إِلّما هوني هذا السّنخ من الغير. 

وفيه - أيضاً - منع واضح . 

الرابع : كون تلك الأمثلة من قبيل مشكوك القرينيّة . 

وفيه - أيضاً ‏ ما تقدّم . مع أن صحيح «السرائر»”" نص في عدم كون الغير 
من أجزاء عمل يكون المشكوك منباء بل موثّق ابن أبي يعفور"" أيضاً؛ بناءٌ على عود 
ضمير «غيره) إلى الوضوء . 

الخنامس: موق عبد الرحمن بن أبي عبدالله9». قال: «قلت لأبي عبدالله 





, السرائر *: 5 مستطرفات نوادر محمد بن علي بن محبوب الأشعري‎ )١( 
باب 45 من أبواب الوضوه.‎ 7/881 7:0 :١ السرائر: 0584. الوسائل‎ )1( 
من أبواب السجود.‎ ١6 (؟) الوسائل 4 : 5/9177 باب‎ 
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- عليه السلام - رجل رفع رأسه من السجود» فشك قبل أن يستوي جالساء فلم 
يدر أسجد أم لم يسجد؟ 

قال: يسجد. 

قلت : فرجل نبض فشك قبل أن يستوي قائيأء فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ 

قال: يسجد». 

بتقريب: أنه لو كان المراد من «الغير» هو العرفي منه للزم التخصيصء وإن 
كان المراد هو الغيرٌ مريب شرعاً فاللازم منه التخصّصء مع أنه إذا دار الأمر بينهما 
تعين الأخير. 

وفيه: أن قاعدة التجاوز ليست من الأحكام العقليّة الغير القابلة 
للتخصيص ؛ حبّىئ يكون هذا الخبر كاشفاً عن إرادة معنىٌ لا يلزم منه ذلك . 

وأمّا ما ذكر من تعينٌ التخصّصء فهو إنما يكون إذا كان أصالة عدم 
التخصيص موجبة لجريان حكم العام في المشكوك, لا في مثل المقام» كما قررنا في 
له . 

فتبين : أن الحقّ هو الرابع» وهو كون الملاك"2 الدخول في الغير العرفي . 

ويتفرّع عليه أمران: 

الأؤل: أنْ ما تقدّم من المثالين مشمول للقاعدة, إلا أنهما خرجا للموّق 
المذكور. 

الثاني : أنه إذا شك في الركوع في حال المُويٌّ إلى السجود فلا يعتني» مضافاً 
إل مويّق عبدالرحمن بن أب عبدالله؛ بأبان بن عثان الأحمر"», قال: «قلت لأي 





(1) في الأصل : «ملاكى, والصحيح ما أثبتناه؛ أي ملاك قاعدة التجاوز هو الدخول. . . 
(0) الوسائل ؟ : /ا"5/81 باب ١‏ من أبواب الركوع . 





عبد الله عليه السلام -: رجل أهوئ إلى السجود, فلم يدر أركع أم لم يركم؟ قال: 
قل ركع). 

وأمّا إذا شك في حال القيام ‏ المأتي به بقصد القيام بعد الركوع ‏ فيه" يمضي 
مطلقاًء نعم لوشكٌ في حال القيام الذي لا يدري أنه قيام قبل أو بعديّ, فلا بدّ 
من الإتبان؛ لكون القيام المذكور من أجزاء الصلاة ومريباً علل' الركوع فيتم على 
المشهوز أيضاء وندل عليه صحيح فضيل بن يسار" هال: «قلت لأبي عبدالله 
- عليه السلام : أستتمُ قائأ فلا أدري أركعتٌ أم لا؟ قال عليه السلام : بل قد 
ركعت, فامض في صلاتك. فإنما ذلك من الشيطان»؛ لظهوره في كون القيام 
الاستتمامي :هو القيام المقصود به القيام البعدي بحسب قصد المصلٌ» ولا حاجة إلى 
حمله على القيام عن السجود إلى ركعة أخرئى. كيا في محكيّ «الاستبصان ©. 

ولا ينافيه صحيح أبي بصير() ؛ عن أبي عبدالله ‏ عليه السلام ‏ الدالٌ عل 
إتيانه إذا شك ؛ لانصرافه إلى القيام المشكوك في أنّه قيام قبل أو بعديّ . 

وكذلك مضمر الحلبي”؟ مع أنه مضمر. 

وأما مضمر الحلبي وأبي بصير”"" ففيه ‏ مع الإضمار- أنه يدل على وجوب 
الإتيان إذا شك في الركوع» وليس فيه قيد القيام» فلا بد من تقييده بأدلّة القاعدة 


العامة والصحيح المذكور. 


. قوله : «فيه؛ متعلق بقوله: «وأمًا إذا شك»؛ أي وأمّا إذا شك في الركوع‎ )١( 

. الوسائل 4 975/" باب 1 من أبواب الركوع‎ )١( 

(؟) الاستبصار :١‏ 61" في ذيل الحديث: 4 من باب 7١8‏ فيمن شاك وهو قائم. . . 
(4) الوسائل 4 : 7/918 باب ؟١‏ من أبواب الركوع . 

(8) الوسائل 4 : ١/878‏ باب ؟١‏ من أبواب الركوع . 

(1) الوسائل 4 : 4/976 باب ١7١‏ من أبواب الركوع . 
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إل أن يقال: إن ذيله يدل على كونه في كثير الشكٌ فالمرجع ‏ حيئئلٍ ‏ الأدلّة 
العامّة» بعد انصراف الأول والثاني وإضماره وإضار الأخيرء مع كونه والجب 
التقيبد . 
وإذا شك في السجود بعد الجلوس بين السجدتين, أو بعد جلسة 
الاستراحة» أو بعد الدخول في التشهّدء يمضي», بل هو كذلك علئ المشهور أيضاً. 
وما تقدّم من الموق ‏ الدال على الإنيان لمن شك في حال الغبوض إِلىْ القيام - 
منصرف إِلْ مالم يتخلّل في البين فعل صلاتي آخر. 
ثم إن المراد من الغير العرفي مطلقه كان من أجزاء ما كان المشكوك من أجزائه 
أولا. 
فا في «المصباح»27: من أن المراد هو الأؤل. 
مندفع : بالإطلاق» ولا يقدح كون الأمثلة في الروايات من قبيلها؛ لعدم 
لكونها. من القرائن, ولا موجبة للتيقن» ولا يقدح كونها مشكركة القرينيّة في 


وبصحيح «السرائر» وموثق ابن أبي يعفور؛ بناء على رجوع الضمير إلى 
الوضوء . ١‏ 


الجهة الثانية : هو المراد من الغير هو مطلقه. أو الذي يكون محكوماً بالصححة 
من غيد جهة المشكوك ؛ إذ لو كان المراد الصحيح مطلقاًء لم يكن للقاعدة مورد إلا 
إذا كان المشكوك جزءاً غير ركن» والغير الداخل فيه ركنا وكان له أثر بعد الدخول 
في الركن» كالسجدة والتشهد؟ 

ورجهان : من إطلاق الأخبارء ودعوئ الانصراف أو التيقن» أقربهما الثاني . 


.١؟-‎ ١ مصباح الفقيه ؟: 8هه/ سطر‎ )١( 
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ويظهر الشمرة: فيها شك في السجود بعد القيام مع القطع بعدم إتيان 
التشهّد فإنه ‏ حينئذٍ ‏ محكوم بهدم القيام من غير جهة السجدة. 

وفيها أتئ بالغير”'" الداخخل فيه على الوجه الباطل واقعاً أو ظاهراًء كما إذا أتى 
به"» وشلكُ في صحّحته قبل الفراغ منه . 

وربّا يفصّل في الأول: بين حصول القطع بعدم إتيان التشهّد بعد الشك. 
فلا يعتني» وبين غيره. فليأت بالمشكوك أيضاًء ولا وجه له . 

الثامن: أنه لوشكُ قبل التجاوزء ولكثه دحل في الغير اضطراراًء فالظاهر 
وجوب إتيان المشكوك ؛ لكون شكّه قبل التجاوز إلا أن يكون الغير ركناًء وكان 
الاضطرار غير منافب لقصد جزئيّته» فلا يرجع ‏ حينئنٍ ‏ ويحكم بالصححة لحديث «لا 
تعاد 9 , 

التاسع : أنه لا إشكال في اعتبار حدوث الشكُ بعد الدخول أو الفراغ في 
القاعدتين ولذا لوشك قبلاء ثم دخل أو حصل الفراغ: فلا بدّ من الإتيان. 

وهل يكفي مطلق الحدوث. أو اللازم خصوص الحدوث الغير المسبوق 
بالشك؟) قبل التجاوز أو الفراغ؟ 

وجهان, أقربهما الثاني ؛ لانصراف الأخبار. 

والشمرة فيها شك قبلهياء ثم غفل ودخل في فعل آخرء أو حصل الفراغ ثم 
حدث الشك ثانيأء نعم لوكان ذلك بعد اليقين بالإتيان لكان مشمولاً للأخبار. 

العاشر: أن الشكُ في مجر القاعدتين يُتصوّر على صور أربع : 


)١(‏ في الأصل : «أتئ الغير. 

)١(‏ في الأصل : «أتاه». 

(") الوسائل 4 : 974/ه باب ٠١‏ من أبواب الركوع . 
(4) الكلمة في الأصل غير واضحة» فأثبتناها استظهاراً. 
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الأوّل: أن يكون ذلك لاحتمال النسيان. 

الثاني : أن يكون لاحتال التعمد. 

الغالث: أن يكون ذلك لاحتهال وجود الحاجب . 

الرابع : احتمال حاجبيّة الموجود. مع القطع بعدم الفحص في الأول وعدم 
التحريك في الثاني» مع احتمال وصول الماء تحته» وإلآً يكونان من قبيل الأول كما 
لا يخفى . 

5 ثم لا إشكال في حجية القاعدتين في الأول. 

9 الثاني فالظاهر وجود الاطلاق في الأخبار غير موق بكير"», وأما وله 
إطلاق فيه ؛ لأنْ الصغرى المذكورة فيه وهي الأذكريّة في مقام العمل لا تتحقق 
في احتمال العمد» فحينئذٍ يكون الكبرئ المطويّة عدم الترك نسيانا . 

ماما ذكره الشيية 9 د قلس فء: من أن العامل له حالتان حين العمل : 
الأذكرية وكونه في مقام الإبراء» فلا يترك بحسب الْأُول نسياناً» وبحسب الثانية 


عمداً. 
ففيه ما لا يخفئ ؛ إذ لم يُذكر الحالة الأخيرة في الرواية؛ حتئ يكون'كبراها 


وأمًا الأخميران ففي جريانهه| فيهما وجهان: من إطلاق الأخبارء ودعوى 
انصرافهم إلى غيرهصاء أو تقييدها بالمويّق المذكور, الدال عل اختصاص الحكم 
بالأذكريّة المفقودة في المقام, والأقوتئى هو الأول لأنه لا وجه لدعوتى الانصراف؛ إذ 
لا منشأ له. 





)1١١‏ الوسائل :١‏ وسوس _ «سوم يا باب 47 من أيواب الوضوء. 
(1) فرائد الأصول: 414 سطر .١5-1١*‏ 
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وأمّا ا مويق ففيه : 

أولاٌ : منع دلالته على العلّيّة المنحصرة؛ وبدونها لا تعارض في البين . 

وثانياً: أنه على تقديرها تكون مقيّدة لأدلّة الفراغ لا لأدلّة التجاوز. 

ثم إِنّه قد يُتمسّك فيهم| بالاستصحاب إذا كان لعدمهماحالة سابقة ؛من غير 
فرق بين الأثناء وبعد العمل . 

وفيه : أنه موقوف عل أحد أمرين: حجيّة الأصل المثبت» ودعوى خفاء 
الواسطةء وكلاهما ممنوعان. 

وقد يتمسك بالسيرة . 

وفيه: منع جريانها في الأخير مطلقاً وفي الأوّل إذا كان أمارة ظَنْيّة على 
الخلاف. أو كان لوجوده حالة سابقة . 

نعم الظاهر تماميّتها إن شكٌ في وجود الحاجب في حال العمل وإ كان فعا 
موجوداً؛ إذا لم يكن أمارة على الخلاف. ول يكن لوجوده حالة سابقة؛ من غير فرق 
بين الأثناء وبين ما بعد العمل . 

ثم إنه قد تبين : أنْ النسبة بين القاعدتين وبين كلّ واحد من الاستصحاب 
والسيرة عموم من وجه . 

الحادي عشر: الظاهر أَنْ المراد من الشك في القاعدتين خلاف اليقين» لا 
حصوص تساوي الطرفين. لا لأنْ الشك في اللغة”2 بمعن خلاف اليقين, ولا 
لتعارف استعماله في الأعم , كما قد يتمسك بهمالما تقدّم في الاستصحاب» بل لدلالة 
خبر «المستطرفات»”) على كون الموجب للإعادة هو اليقين من جهات ثلاث في قاعدة 
)١(‏ تاج العروس /!: 16١‏ مادة وشك. 
(9) السرائر *: مستطرفات كتاب حريز بن عبد الله السجستاني» الوسائل : © 7/7٠١‏ باب 
5 من أبواب المواقيت. 











التجاوز؛ وإن كان سائراً أخبارها لبيان الشك . 

وأمًا قاعدة الفراغ فلعموم الأذكريّة والأقربيّة في موثّق بكير'» وصحيح ابن 
مسلم'"2: وكذا خبر ابن مسله”" الدالٌ على كون الملاك هو التذكّر ومطلق احتمال 
الفساد» بل صحيحة زرارة!؟2- أيضاً ‏ لمكان قوله : «إذا كنت قاعداً عل وضوئك» 
فلم تدر أغسلت ذراعيك»؛ لأنَّ قوله: «فلم تدر» قريئة على كون المراد من الشكُ 
هو خلاف اليقين» فتأمل . 

وكذا قوله : فيها أخيراً: «وإن تيقنت أنك ل تتم م وضوءك فأعد على ما تركت 
يقينا حتئ تأتي بالوضوء». نعم لا يصمح استكشاف العموم من موثّق ابن مسلم”*". 

الثاني عشر: أن ا التجاوز - في غير موثّقة ابن أبي يعفور9؟_ 
منطوقاً عدم الاعتناء» ومفهوماً هو الاعتناء. 

وفيها: الأمر بالعكس من حيث العلوق والمفهوم . ى) هو مقتضئ قاعدة 
الاشتغال والااستصحاب. 

ولكن يقع الإشكال في أنْ هذين الحكمين عزيمة أو رُخصة. والظاهر ابتناء 
الحكمين في الثاني على جعل الحكم وعدمه. فعلى الأول فلا مفرٌ من البطلان؛ 
لنقصان الجزء الظاهري, وعلى الثاني فلاء بل يدور الأمر مدار الواقع » وحينئذٍ إن 


)١(‏ الوسائل :١‏ 1 9*"// باب "5 من أبواب الوضوء. 

(7) السرائر 7: /51١54‏ مستطرفات ابن محبوب الأشعري . 

(") الوسائل 5/77١ :١‏ باب 47 من أبواب الوضوء . 

(4) الوسائل ١/87٠ :١‏ باب 47 من أبواب الوضوء. 

(5) الوسائل ه: 8#/" باب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. 

(5) السراثر :٠"‏ 984/ مستطرفات نوادر ابن أبي نصر البزنطي » الوسائل 77*٠١ : ١‏ 7/781 باب 
7 من أبواب الوضوء . 
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انكشف أنه قد أتئ به'"" صم العمل ؛ وإن انتكشف العدم”" بطل» وإن لم يتكشف 
شيء فهو حكوم بالإعادة ظاهرا بحكم قاعدتي الاشتغال والاستصحاب . 

ولكن الأقوئى هو الثاني ؛ لعدم دلالة الأخبار علىئ جعل الحكم . 

وأمَا الأوّل فمعنئ الرّخصة فيه فواضحء وأمّا العزيمة» فهل هي بمعنئ 
حرمة المي به تكليفاً أو جعل عدم الجزء له ولو على تقدير عدم الإتيان أو جعل 
المانعيّة له أو الاثنين من ذلك أو الثلاثة؟ وجوه . 

وعلى تقدير جعل المانعيّة وجدها أو في ضمن الاثنين أو الثلاثة» يكون العمل 
باطلا مطلقاً؛ كان في الصلاة أوغيرهاء أتئ بقصد الحزئيّة مطلقاً أوعلئ تقدير عدم 
الإتيان» وعللى تقدير عدمه لا يكون بطلان في غير الصلاة؛ قصد الجحرئيّة المطلقة أو 
المقيّدة» وأمًا فيها فإن قصدها مطلقاً بطلت؛ لصدق الزيادة العمديّة إذا قلنا 
بإبطالمهاء وإن لم نقل بطلت في خصوص ما كان المشكوك ركنا وإن قصدها على 
تقدير عدم الإتيان يدور مدار الإتيان واقعاً وعدمه, وعلى الأول لا بطلان؛ لأنه م 
يقصد الحزئيّة» وبدونه لا يصدق الزيادة» وعلى الثاني بطلت؛ لقصد الحزئية» مع 
عدم كونه جزءا. هذا بالنسبة إلى الزيادة . 

وأمّا بالنسبة إلى القران: فإنَّ“أتاه برجاء الواقع فلا قران أصلا ؛ لأنّه على تقدير 
الإتيان لم يقصد الجحرئية» 0 أن يأتي بسورتين مع قصد جرئية كليههماء وعلى 

ير العدم فلم توجد إلا سورة واحدة» وإن قصدها مطلقة دار صدق القران 

مدار الإتيان» وإلا فلا قران: وعلى فرض عدم انكشاف لرائع يحكم بعدم القران . 

وأمّا الرخصة ففيها احتمالان: 
)١(‏ في الأصل : «أتاه». 


(؟) في الأصل : «العمل». 
(") في الأصل : «التقدير». 








الأؤل: أن يكون معناها جعل عدم الجزئية للمشكوك على تقدير عدم 


الثاني : جعل العذريّة الصرفة . 

وكلاهما مشتركان في الأثر ما دام الشاكٌ باقياً» وعلى تقدير الانكشاف فكذلك 
لو تداركه؛ وعل: تقدير عدمه فالصححة مطلقاً على الأوّل» والتفصيل بين انكشاف 
الإتيان فالصحّة» وانكشاف عدمه فالبطلان على الثاني . 

والأقوئى هي الرخصة بالمعنئ”" الثاني . 

الثالث عشر: أنه لا إشكال في جريان القاعدتين إذا كان المشكوك جزء 
العمل؛ بأن يشك في جزء بعد الدخول في غيره» أو يشك في صحّة العمل بعد 
الفراغ عنه. وكان منشا شكّه فيها هو الشلك في جزئه. وأمّا جريانهما فيها كان 
المشكوك هو الشرط وجوديّاً كالطهارة, أو عدميّاً كعدم المانع والقاطع , فقد اختلفت 
فيه أقوال الأصحاب”. ولا فائدة في نقلها . 

والتحقيق : أن يقال: إِنّه لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى عمل 
مشروط به قد وقع الفراغ عنه سواء كان عملا مستقلاء كالصلاة إذا شك بعد 
الفراغ عنها في الطهارة مثلاء أوجزء عمل » كما إذا شك في صحّة الركوع بعد الفراغ 
عنه من قبل الشك في شرطهء نعم لو كان هذا الشرط شرطاً لسائر الأجزاء أيضاء 
فلا بدٌ من إحرازه بالنسبة إليها كالطهارة. 

وما لولم يكن شرطاً لها كالطمانينة في الركوع ‏ فيحكم بالصحة من دون 
لزوم إحراز في البين. 





ا هوم رفافة يرل 5 -545. 








وأمّا لوكان هذا الشرط شرطاً لأعمال أخر ‏ أيضاً ‏ كالطهارة؛ فلا يحكي7» 
مها بالنسبة إليها بواسطة قاعدة الفراغ , الجارية في العمل الذي قد وقع الفراغ عنه 
بل لا بدّ من الإحراز ثانياً؛ وذلك لعموم أدلتها العامّة من بناء العقلاء أو مويّقة ابن 
مسله”) وتعليل صحيحته”" والمودّق 9©)؛ من دون ما يصلح للاختصاص با كان 
منشأ الشك هو الشك في الأجزاءء مضافاً إلى أن الشك في الوضوء بعد الفراغ من 
الصلاة. منصوص في واحد من صحاح ابن مسلم””2» وقد تقدّم . 

وأما قاعدة التجاوز الحاكمة بوجود نفس المشكوك ‏ فالكلام فيها بالنسبة إلى 
الشرط المشكوك يقع من جهات : 

الأول : : في أصل شمول أدلتها له؛ لأنْه قد يتومّم عدمه لكون موردها هي 
الأجزاء. ولكن التحقيق نخلافه. وتقدم» ما يكون وها لمذا التوهم مع جوابه في 
التكلم لعموه”") القاعدة لغير الصلاة؛ فإِنّ الظاهر جريان ما ذكر وجهاً لاختصاصها 
بالصلاة في الباب أيضاء مضافاً إلى أن مورد صحيح «السرائر 6" الشك في الشرط . 

الثانية : أنه بناء على الشمول لا فرق بين الشرط الذي كان له وجود مستقلٌ 
عرفاً. وغيره كالموالاة والترتيب ؛لأنْ مفاد أدلتها كون الشيء مشكوك التحقق با له 

من التحقّق . 

ومايظهر من الرسالة* من العدم في الثئي فلا وجه. له سوى دعوى 
(1) في الأصل : «فيحكم»؛ والاستظهار الذي أثبتناه من هامش الأصل هو الصحيح . 
(؟ و") تقدّم تخريجهما قريباً. 

(4) الوسائل :١‏ 881 706// باب 47 من أبواب الوضوء. وقد مر في أدلّة قاعدة الفراغ . 
(0) تقدّم تخريجها قريبا. 

(5) كذاء والأقوم في العبارة هكذا: عند التكلم في عموم . . 

. تقدّم تخريجه‎ )1١( 

(8) فرائد الأصول: /4١1“‏ سطره7 . 
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الانصراف أو التيقّن المدفوعتين بم ذكرنا . 

الثالثة : أن الشرط إِمّا أن يقرّر له محل معن في الشرع» كالظهر قبل العصرء 
وكالقيام حال القراءة إذا قلنا بكونه شرطا للصلاة» وإما أن لا يكون كذلك. 
كالطهارة وأمثالها ما يلزم مقارنته لكلّ جزء من أجزاء العمل, وعلى الأول فلا إشكال 
في جريان القاعدة؛ إذا وقع الشك بعد الدخول في المترتب عليه والحكم بوجوده 
بالنسبة إلى كلّ مشروط بهمما لم يوت [به]”2 بعد» بل بالنسبة إل حكمه الاستقلالي 
- أيضاً ‏ لو كان له. ى| هو صريح مورد صحيح «السرائر»”' . 

وأمًا على الثاني» فهل هو كذلك, أو يفصّل بين العمل المترتب على المشروط 
الذي دخل الشالك فيه دون مالا ترتب بينه وبين المشروط المذكور, والثاني كالقضاء 
بالنسبة إلى صلاة الظهر, والأوّل كالعصر بالنسبة إليهاء أو يفصّل بين ما كان ماريب 
عليه وكانا من أجزاء عمل واحدء كا إذا.شك في الطهارة بعد الدخول في تكبيرة 
الإحرام» فإنْه يكتفئ بها بالنسبة إلى جميع أجزاء تلك الصلاة» دون العمل الآخر 
ولو كان متريّباً على تلك الصلاة ‏ وقد اختاره المائن في الحاشية29 - أو لا يجري إلا 
بالنسبة إلى ما دحل فيه من المشروطات» وأا في غيره فلا بدّ من الإحراز إن أمكن. 
وإلآ فالاستعناف؟ 

وجوه أقواها الأخير؛ لعدم صدق التجاوز والخروج المعتبرين ‏ مع الدخول 
في الغير في أدلّة القاعدة بالنسبة إل سائر المشروطات» نعم لو جرى القاعدة في 
منشأ الطهارة بوجه من الوجوه, لثبت به الطهارة المطلقة بالنسبة إلى الجميع» ى) لا 





)١(‏ إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 
(؟) تقدّم تخريجه . ! 
(") حاشية على فرائد الأصول: /74١‏ سطر 78-15١‏ . 
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الرابع عشر: أنْ الظاهر عموم القاعدتين لغير العبادات, فإنّه لاوجه لتومّم 
الاختصاص: لاسيما في قاعدة الفراغ الي قد جرت سيرة العقلاء على العمل بها 
طلقا ع كون دليلها اللفظي انا عا إن موثّقة ابن مسد وتعليل 
صحيحته(" وموثق بكير”” لا إشكال في تعميمها. 

الخامس عشر: أنه ليس أدلّة القاعدتين بلسان الجعل» وحينئلٍ يكون القاعدة 
عدم الإجزاء لو انكشف الخلاف. إلا أن يقوم دليل آخر عل ذلك» كحديث دلا 
تعاد)؟) وغيره» وقد أشرنا إلى ذلك في ذيل الأمر الثان عشر. 

السادس عشر : أن الشيخ - قدّس سرًه - في الرسالة”) قد استشكل في موثّقة 
ابن أبي يعفور”" المتقدّمة لوجهين : 

الأول : أن ظاهر ذيلها كون الاعتناء بالشك قبل الفراغ من الوضوء على طبق 
القاعدة. وليس كذلك مطلقاًء بل هو فيما كان هذا الشكُ بعد الانتقال إلى جزء 
آخر على خلاف القاعدة؛ كما يستفاد من الأخبار الآخر. 

الثاني : : أنه يقع التعارض بين منطوقه ومفهومه فيها شك في صبّة غسل اليد 
اليمنئ ‏ مثلاً ‏ من جهة احتمال الإخلال ببعض ما يعتبر فيه قبل الفراغ من الوضوء. 
وبعد الفراغ من غسل اليد؛ إذ قضيّة المنطوق كونه من قبيل الشك المعتنئ به؛ 





)١(‏ تقدّم تخريجها. 

(0) تقدّم تخريجها. 

() تقذّم تخريجه . 

04( الوسائل ؛ : 5/995 باب ٠١‏ من أبواب الركوع . 
(0) فرائد الأصول: ١8-5‏ 1. 

(1) تقدّم تخريجها. 





«اسوا هاو هاه هس و هه #» 6ه هاه هد هه هه © هه 6 © 5 5 هه و هد هم هم هو هوهو اهو وي هو هاوه وهو و هم وها وه 


باعتبار كونه شكاً في شبىء من الوضوء قبل الفراغ منهء وقضيّة المفهوم عدم الاعتناء ؛ 
باعتبار كون غسل اليد شيئاً وقع الشلكٌ فيه بعد الفراغ منه . 

ثم دفع [جميع ما في الخبر من]7© الإشكال: بأنْ الوضوء بجميع ما يعتبر فيه 
واحد؛ باعتبار وحدة أثره الريّبٍ عليه؛ وبملاحظة الأثر يكون الشكٌ الواقع قبل 
الفراغ منه شكاً قبل التجاوز, فيرتفع الإشكالان. 

واستشهد له بوجهين: 

الأوّل: جعل الإمام ‏ عليه السلام ‏ هنا الذيل ‏ منطوقاً ومفهوماً ‏ ميزاناً 
للشكوك الواقعة في الوضوء قبل الفراغ منه وبعده. 

الثاني: إلحاق المشهور للغسل والتيمّم بالوضوء. وليس ذلك إل لوحدة 
أثرهما . 

أقول: يرد عليه : 

ولا : أنه لو كان وحدة الأثر موجبة لهذا المعنئ للزم عدم جريان قاعدة 
التجاوز في أجزاء العمل أصلا؛ لكون المقصود من كلّ مركب أثراً واحداً. 

وثانياً: أن إلحاق المشهور لها به غير معلوم» بل المصرّح بذلك جمع منهم . 

وثالثاً: أنه لعلّه للقطع بعدم الفراغ» لا لهذا الملاك المتقدّم . 

ووابعا : أن فهمهم غير حبجة . 

وخامسا: منع ورود الإشكال الثاني ؛ إذ المفهوم تابع للمنطوق, وبعد انعقاد 
ظهوره في الاعتناء بالشك المذكور. كيف يكون ظهور مفهوميّ يدل على العدم . 

وأمّا أصل الإشكال”" فهو لا كان مبتنياً ع أمرين : 





. 57 سطر‎ / 4١7 : ما بين المعقوفتين مأخوذ من فرائد الشيخ‎ )١( 
0 
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الأول: رجوع ضمير وغيره» إلى الوضوء . 

وإلآ يكون الرواية دالّة على عدم الاعتناء بعد الانتقال إلى جزء آخر مطلقاً؛ 
ولو في الوضوء إبضاء ويكون ذلك من باب الخصيصنة ؛ كما تقدّم سابقاً. 

الثاني : أن يكون منطوق الذيل في بم البيان حت ينعقد له الإطلاق . 

وإلآ كان المتيقن منه ما كان الشك في شيء من الوضوء قبل الفراغ منه ؛ 
بحبث لم يدخل في غير المشكوك من أجزائه. ولم يتحقق الفراغ عن بعض أجزائه مع 
الشك في بعض ما يعتبر فيه . 

وحينئل يرتفع الإشكالان. 

لكن كل من الأمرين منوع : 

أما الثان فلا تقدّم . 

وأمّا الأوّل فلانٌ الإجماع الخارجي , أو قيام صحيحة زرارة على الاعتناء قبل 
الفراغ من الوضوء, لا يوجب إل تخصيص القاعدة» لا أنَّ الضمير راجع إلى 
الوضوء . 

اندفع”" الإشكالان من أصلهم . 

وقد ظهر ما ذكرنا: أن القاعدة في الغسل والتيمم - أيضاً عدم الاعتناء بعد 
الدخول في جزء آخر. 


ا ا 1 1 
)١(‏ جواب دلّا»» المتقدّم . 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








[أصالة الصحة]: 
الأوّل: في بيان المدرك لهاء وما يمكن الاستدلال ‏ أو استدلٌ ‏ به [لها]0") 


وجوه(" : 
الأوّل: ما عن كاشف الغطاء”" من أن الأصل في كلّ ممكن السلامة. 
وفيه ما لا يخفى . 


الثاني : أن التديّن بدين مقتض للإتيان بالفعل على ما هو عليه فيه. 

الثالث : أنْ الغالب في الأفعال الصححة. 

الرابع : أن ظاهر حال الفاعل إتيان الفعل صحيحاً. 

ويرد على الأول. 

ولا : أنه أخصٌ من المدّعئ ؛ إذ لا يتم ذلك إلا في المؤمن . 

وثانياً: منع الاقتضاء مطلقاً؛ إذ هو لا يقتضي ذلك إذا كان الباطل غير 
حرام . ٍ 

وثالثا: منع حجيته . 





)١(‏ إضافة تقتضيها سلامة التعبير, 
(؟) في الأصل: «بوجوه». 
(") كشف الغطاء: ه*8/ سطر 78 - 754 . 








وعلى الثاني المنم صغرى وكبرئى . 

وعلى الثالث: 

ول : منع حجّيّة الظهور. 

وثانياً : منع الظهور إذا علم جهل الفاعل بالصحة أو شاك فيه. 

الخامس : الكتاب, وقد استدل بآيات منه : 

الأول : قوله تعالى: «وَقُولُوا للتاس حُشناً”". ودلالته تتوقّف على 
أمرين : 
الأوّل: أنْ المراد من القول هو الظنّ : إِمّا بدعوى ظهوره في نفسه فيه» أو 
بواسطة تفسيره بم| في «الكافي»”" من قوله ‏ عليه السلام ‏ «لا تَقُوُوا إل خيراً حت 
تعلموا ما هو . 

الثاني : أنْ ظنّ الحسن غير اخختياريّ . فيكون المراد ترتيب آثار الحسن . 

وفبه ولا : منع المقدئّمة الأول ؛ أنه ليس ظاهراً فيها ذكرء لا في نفسه, ولا 
بمعونة9) التفسير المذكور» بل الظاهر منه هو حسن المعاشرة في مقام التكلّم, نظير 
قوله تعالى: طقَقُولا لَه ولا ليُنأج9؟. 

وثانياً: أن الحسن غير الصحة, وترتيب آثاره لا يدلّ على ترتيب آثار الصبحة 
مطلقاً؛ حت فيها كان بينهها ملازمة» كا في البيع الرَبَوي» فإِنْ الآية تدل عل ترتيب 
أثار الحسن فقطء نعم يتم في الأخير على القول بالأصل المثبت. 


.417 البقرة:‎ )١( 

(1) أصول الكاني ؟: 4/114 باب الاهتيام بأمور المسلمين من كتاب-الإييان والكفر. 
(*) في الأصل : المعونة) . 

(؟)طه: 44. 
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الثانية : قوله تعالى : «إِجتنيُوا كثيراً م مِنَ اَن إن بَعْض الطَنَ إأ لم204 . 

وتقريب الدلالة: أن الاجتناب عن ظَنْ السوء غير مقدورء فيكون المراد 
ترتيب آثاره» وحيث لا واسطة بين0© ترتيب آثاره وترتيب آثار الحسن» تكون الآية 
دالّة على ترتيب آثار الحسن أيضاًء وهوعين الصححة, فيثبت المطلوب. 

وفيه ولا : أن الواسطة موجودة» وهو التوقف . 

وثانياً: سلّمنا عدم الواسطة بينهاء إلآ أن الحسن غير الصصّة, فلا يدل 
ترتيب آثاره الثابتة بالآية بتبعيّة(" دلالتها على حرمة ترتيب آثار السوء ‏ على ترتيب 
آثار الصححة نعم قد يكون بينبم| ملازمة كا في المثال المتقدّم. ولكن ثبوت آثارها 
- حينئلٍ - لا يكاد يكون إلا على الأصل لبت 

الثالثة : قوله تعالى : «أَوْقُوا بِالْمُقُود9. 

وفيه أَوَلهٌ : أنه احص مع المدعق ؛ إِذ الكلام ليس منحصراً في العقود. 

أللّهمٌ إلا أن يتمسّك بعدم القول بالفصل» وفيه ما لا يخفئ . 

وثانياً: أنه لا يتم إلا فيها كان المخصص لبي وأمّا في غيره ‏ كما هو الغالب - 
فلا؛ إذ الأقوى عدم جواز التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقيّة في غير اللبي . 

وقد يورد عليه : بن الخطاب فيه للعاقدين . 

وفيه ولا : أن اختصاص الخطاب بهم نا هو على مذهب الشيخ *) قدّأس 





117 الحجرات:‎ )١( 

)١(‏ في الأصل : «في». 

(8) كذا الظاهر والكلمة مشوهة في الأصل . 
(8) المائدة : 5 

.ا١الرطس‎ /7١6 المكاسب:‎ )5( 
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سرّه -: من أن الآية متعرّضة للوجوب التكليفي الكاشف بنحو «الإن» عن الحكم 
الوضعي ؛ وأمًا على ما هو الحقٌ ‏ من كونه إرشاداً إلى الصحّحة أو اللزوم - فلا 
اختصاص في البين. 

وثانياً: أن الاختصاص لا يقدح» بعد كونه كاشفاً عن الصحّة في حقّهم 
الموضوعة للآثار” في حقٌ غيرهم. وهذا نظير التمسّك بظواهر الكتاب على القول 
بكون حكمها مخصوصاً بالمشافهين» فافهمء فإنْه دقيق . 

الرابعة : قوله تعالى: «إلآ أَنْ تَكُونَ تجارَةٌ عَنْ تراض . . . 4" إلى آخره . 

والكلام فيه قد علم من سابقه . ّ 

السادس: السئةى ومنهبا: مرسلة «الكافي»©2: «ضع أمر أخيك على 
أحسنه . . . » الخبر» وما يقرب منها من الأخبار. ش 

وفيه أوَلاً : أنه أخصٌ من المدّعئ ؛ إذ هو لا يدل على الحمل عل الصححة في 
غير المؤمن ؛ من المخالف والكافر. 

وثانياً: أن غاية دلالته هو الحمل علٍئ الصِحّحة الفاعليّة» والمقصود هو الحمل 
على الوافعية منها. 

وثالثاً: أمْها لا تدلٌ إل على ترتيب آثار الحسن» لا عل آثار الصبحة . 

ومنها : خبر حفص بن غياث”/ الوارد في قاعدة اليد؛ حيث قال الإمام ‏ عليه 
السلام -: «ولولا ذلك لما قام للمسلمين سوق». 

وجه الدلالة: أمران: 





. في الأصل ؛ «لآثار‎ )١( 

(9) النساء: 9؟. 

() أصول الكافني ؟: 87" باب التهمة وسوء الظنّ من كتاب الإيمان والكفر. 
(4) الوسائل:14: 1/7١6‏ باب 5؟ من أبواب كيفية الحكم . . . بتفاوت في ألفاظه . 








الأوّل: الفحوى؛ حيث إِنْ الاختلال اللازم من عدم حجيّة أصالة الصحة» 
أزيد من اختلال السّوق اللازم من عدم حجيّة اليد. 
الثاني : دلالته على المطلب بالمطابقة؛ بناءً على أن المراد من عدم قيام السوق 
هو اختلال النظام» ومعنول الخبر: أنّه لولا حبجيّة اليد للزم الاختلال» وحيث إنه لا 
يكون دليلاً إلا بضع كبرئ كلَيّة : وهي أنْ كلّ ما يلزم من عدمه الاختلال فهو حقٌ. 
فيدلٌ عل حجّيّة أصالة الصححة أيضاً. 
سرع 0 واه كن ره مثل : 
«المؤمنون عند شر وطهم)”" و«الصلح جائز بين المسلمين)0©) وقوله : «البيُعان 
بالخيار»”" على نحو تقدّم في الآيات الواردة 5 هذا الباب» فلاحظ. 
السابع : حكم العقل بالحججيّة من قبّل لزوم الاختلال. .'. إلى آخره. 
وفيه : أن ملاكه لزومه, وهو غير متحقق مع مجعوليّة اصول في مواردها موجبة 
لعدم الاختلال» مثل قاعدة اليد. وقاعدة العمرق» وقاعدة الإتيان الحاكمة بصحة 
ما فعله الأمين؛ ؛ من الوكيل وغيره من سائر الأمناءء ولا يلزم ذلك في التمسّك بخبر 
حفص. كا لا يخفى . 
الثامن : الإجماع . وتقريره من وجوه : 
الأول : الإجماع القولي من العلماء . 
٠‏ الثاني : الإجماع العمل منهم . 
ويرد عليهم|: احتمال كون المدرك لما هو سائر الوجوه. لولا العلم بذلك. 


)١(‏ الوسائل ١7‏ : «ه” وغ ١/8‏ و5 وه باب 5 من أبواب الخيار. باختلاف يسير, 
(؟) الوسائل 17: 5/154 باب " من أبواب أحكام الصلح , 
(5) الوسائل 17: 46 1/845 9؟ و" باب ١‏ من أبواب الخيار. 
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الثالث: الإجماع العمل من المسلمين . 

وفيه أولاً: أنه يحتمل كون المدرك لعلمائهم سائر الوجوه. ولعوامهم هو 
فتاويهم . 

وثائيا: أنه يحتمل كون عمل المسلمين بها بها هم من العقلاء لابها هم 
ملعو > 

الرابع : بناء العقلاء ء على العمل بالصححة. وبضميمة عدم الردع وعدم المانع 
عله في المقام يتم المطلوبء والظاهر ثبوت جميع مقدّماته, ىا تقدّم في باب 
الظواهر 

فقد تلخص: أن العُمدة في المقام هو بناء العقلاء. 

الأمر الثاني: هل المجعول عليه هو الصححة الوافعيّة المساوقة للصبحة عند 
الحامل ؛ لكون نظره طريقاً إليهاء أو الصححة عند الفاعل؟ 

ولا بدٌ ألا ا 

إن الحامل: إِمَا أن يعلم بجهل الفاعل بصحيح الفعل وفاسده. وهو عل 
ل ن يعلم مطابقته للحامل عل تقدير نحصيل تحصيل العلم. كا لو 
كان وظيفته الرجوع إلى مجتهد يكون رأيه مطابقاً معتقد”" الحامل» وإمّا أن يعلم 
مخالفته على التقدير المذكور. وإمًا أن يجهل ذلك, وهذه الثلاثة لا فرق فيها بحسب 
قرت الفعل إلى الصحة الواقعيّة. كما هو واضح ل سل" رين الدليل» 
أن بناء العقلاء ء إِمّا جار في الجميع » ؛٠‏ أوغير جار في الجميع » ؛ وإمًا أن لا يعلم بحاله؛ 
وأنه يعلم بالصحيح والفاسد, أو يجهل. وهو- أيضاً ثلاثة ست 





. الكلمة في الأصل غير واضحة‎ )١( 
(؟) في الأصل : «بحسب».‎ 





و و اه ههه © 8 8 #8858 © * © 6ه هو و واو ها ه هه ه هوهق 8« 995 5 © هوه ووو وم مه موفاوم هه 





علمه بالصحيح : إِمّا أن يعلم أنه مطابق لاعتقاد الحامل» أو تخالف», أو لا يعلم 
ذلك. ولا يخفئ أن تلك الثلاثة متفاوتة في القرب إلى الواقع. والأقرب الأوّل» 
والأبعد الثاني, والوسط هو الأخير. 

ولكن. الظاهر أها غير متفاوتة بحسب جريان الدليل . 

وإِمّا أن يعلم بأنه عالم بصحيحه وفاسده؛ وهو على ستة أقسام : لأنّه إِمّا أن 
يعلم أنْ صحيحه مطابق لصحيح الحامل من كلّ وجهء أو تالف له كذلك؛ أو 
مالف على وجه العموم من وجهء أو العموم المطلق ؛ بأن كان معتقد الفاعل الأعم , 
أو بالعكس. أو لا يعلم ذلك» اثنان منها ‏ وهما القسم الأول والخامس ‏ نخارجان 
عن محلّ النزاع؛ لعدم الفرق بين الصحّة الفاعليّة والواقعيّة» وكذا القسم الثاني 
منه ؛ لأنّه لا دليل قطعاً فيه على الحمل عل الصححة الواقعيّة» نعم قد جرت السيرة 
على الحمل على الصحّة الفاعليّة» فهي إن كانت ذات آثاز ربت عليهاء ويبقى 
- حينئلٍ - تسعة أقسام في محل النزاع إذا كان الموضوع للأثر هي الصححة الواقعيّة 
فقطء وأمّا إذا كانت الآثار المتزتبة على الواقعيّة, مترتبة في الأدلّة على الصحّة الفاعليّة 
أيضاًء فلا ثمرة للنزاع . 

والحقّ في محل النزاع : ه الحمل على الواقعيّة لجريان السيرة بذلك قطعاً. 

بقي في المقام: أنْ الشيخ”" ‏ قدّس سرًه ‏ بعد إشكاله"" فيا علم بجهل 
الجاهل قال: [لا]”© سيّما إذا كان جهله مجامعاً مع تكليفه بالاجتناب؛ كبائع أحد 
المشتبهين©»: ومراده ما لو كان الاشتباه عند البائع» وال فلوعلم أو احتمل كونه 





.1-11 فرائد الأصول: /411/ سطر‎ )١( 

() في الأصل : «اتكاله», والاستظهار الذي أثبتناه من هامش الأصل هو الصحيح . 
() إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 

(5) في الأصل : «المشبهتين» . 








عالا بالواقع المجهول عند المشتري , فلا إشكال في الحمل عل الصبحة. وعلّله الماتن 
في الحاشية' : بأنه ارتكاب لأحد طرفي المشتبه . 

ويرد عليه|: أنه ليس من أمثلة المقام ؛ لأنّه فيها كان الشكُ في صححة فعل 
الغير, وقد علم في المقام إقدامه على الفاسد ولو ظاهراًء مع أن تعليل الماتن لا يجري 
في بعض صوره؛ وهو ما لم يكن الطرف الآخر مبتىُ به للمشتري» فالنظر في كلامه 
من وجهين . 

الأمر الشالث: أنه قد علم تما مرّ عدم الفرق بين فعل المؤمن وغيره من 
المخالف والكافر ولكن هل المحمول عليه في الأخيرين ‏ أيضاً - هي الصححة 
الواقعية» أو الصححة عندهم؟ 

وجهان. إلا أنه لا ثمرة فيهما بينا؛ لقيام الدليل على ترتيب آثار الصححة 
الواقعيّة على الصحة عندهم - أيضاً- بمقتضئ قوهم ‏ عليهم السلام -: 
«ألزموهم . على دينهم . 

الزابع : أنه لا فرق في الأصل المذكور بين العقد وغيره من الأفعال» فإذا 
أحرز عنوان الفعل بغيره يجري في الأول أيضاًء نعم لا يثبت به عنوان العقد المتوّف 
على قصد معناه بالإرادة الجدّية» بل لا بدٌ فيه من طريق آخر» وهو القطع. أو أصل 
عقلائٌ . 

ومنه يظهر: ضعف ما في «جامع المقاصد»7": من عدم اللحريان في الأول إذا 





15-١١ حاشية على فرائد الأصول: 744/ سطر‎ )١( 

(؟) الاستبصار": 5/747 و5 باب 17١‏ في أنْ المخالف إذا طلّق امرأته. . . » ونفس المضدر 4 : 
4 باب 1١‏ في أن الأخوة والأخوات على اختلاف انسابهم لايرثون سغ الآبوين. » 
والحديث في المصدر هكذا: «الزموهم من ذلك ما الزموه أنفسهم». 

("1) جامع المقاصد ه: فرظ 
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شك في أركانه بمعنئ الأمور المعتبرة فيه كالبلوغ وغيره» نعم يجري بعد استكيالهاء 
كا إذا شك في اشتراط شرط فاسد؛ بناءً عل كونه مُفسداً للعقد؛ إذ يرد عليه : 

أولاً: عدم الفرق بين العقد وغيره بحسب بناء العقلاء . 

وثانيا: أله لو سلّمنا به''' فلازمه عدم الجريان في المستثنئ أيضاً؛ لكون عدم 
الشرط الفاسد معتيراً في العقد, كسائر الشرائط ؛ بناءً علل' القول المذكور. 

وثالثاً: أنْ المرجع في رفع الشك المذكور الإطلاق اللفظى بحسب ظهوره 
التعليقي » كا في كلّ ما شك في وجود قرينة متصلة باللفظ . 

اا ما أورد عليه الشيخ ”© قدّس سرد من أن المرجع في رفع الشك 
المذكور أصالة عدم الاشتراط» كما هو الخال فيها شك في اشتراط شرط صحيح . 

ففيه: أن الاستصحاب لا مجرئى له مع وجود أصالة الصحّة, اللّهمّ إلا أن 
يكون مراده هو الإطلاق المذكور. 

الخامس : أن صححة الأشياء مختلفة ؛ صححة الجزء غير صححة الكلّ ؛ إذ معنى 
الثاني ترتب الأثر فعلاء ومعنئ الأول كون الجزء بحيث يتريّب الأثر لو انضمٌ إثيه 
الجزء الآخر» فإذا جرت أصالة الصحّحة في الجزء لا يثبت بها أثر المركب» بل الثابت 
هو الآثر الزئي. وحينئلٍ إذا جرت في صححة الإيجاب لا يثبت بها وجود القبول إذا 
شك فيه؛ حتئ يترتّب عليها أثر العقد مضافاً إلى أَنَّ صححة الإيجاب ليست معلولة 
لوجود”” القبول» وبعد فرض الشكُ فيه إذا اجتمع شرائط الإيجاب فلا شك في 
صحّحتهاء وإذا شك في واحدٍ منها فلا ينفع في إثبات القبول. 


. في الأصل : وسلّمناه)‎ )١( 
سطر ؟7.‎ /41١8 فرائد الأصول:‎ )1( 
. في الأصل : «عن وجود»‎ )*( 








وهذا لا إشكال فيه كبرئى وإنْما الإشكال ني مقام الصغرى. 
وقد فرع عليه الشيخ” أموراً لا تخلو من إشكال : 
أحدها: الشلك في تحقق القبض في المجلس في باب الصّرفء فإِنّ أصالة 
صحة العقد لا يثبت بها وجود القبض . 
وفيه: أنه يتم إذا كان القبض معتبراً في الملكيّة في عرض العقدء وأمًا إذا كان 
في طوله ‏ نظير سائر الشرائط المعتبرة في العقد ‏ فلا بأس بالتمسّك بصححته . 
هذا إذا كان الشك بعد انقضاء المجلس . 
وأما | وأما إذا كان قبله فيشكل الأمر من جهة أن العقد صحيح عل كل تقدير. 
إلا أن الظاهر تحقّق البناء عن صحّحته الفعليّة» »كما لا يخفى . 
ثأنيها: الشك في تحقّق القبض في الصرف . 
ثالثها: الشك في تحمّقه في الهبة. 
وقد علم حالما ما سبق . 
ونظير تلك الثلاثة القبض في الوقف؛ بناءً على اعتباره في صحّحته. لا في 
لزومه . 
رابعها: الشك في تحقق الإجازة في العقد الفضولي , وأصالة الصحّة في العقد 
لا تثمر في وجودها. 
والتحقيق : أنه إن تحقق انتساب العقد إلى ذي العقد بنفس تحقّقه, ىا في 
يع الراهن» وبخاخ العبده والجقه عل سواع, أو أت المرأة 5 المحتاج إلى إجازتهاء 
فتجري أصالة الصحّة, وإلا - كما في الفضولي المعروف ‏ فلاء لا لما ذكره الشيخ 
- قدّس سره - بل لعدم جريان السيرة في المقام » ولا أقلّ من الشك . 





. 419 - 414 فرائد الأصول:‎ )١( 











خامسها: ما شك في تحقّق مسوغ ”" لبيع الوقفء قال قدّس سرّه -: وأولى 
بعدم الجريان ما لو كان العقد في نفسه ‏ لوخُلِ وطبعه ‏ مبتنياً على الفساد؛ بحيث 
يكون المصححح طارئاً عليه» كما لو ادّعئ بائع الوقف وجود المصحّحح له. انتهئ . 

وفيه أوَلاً : ما تقدّم في نظائره. 

وثانياً: أنّه لم يعلم وجه الأولويّة» فإِنْ كلّ عقد على قسمين: صحيح وفاسدء 
وليس العقد بأحدهما أولىْ من الآخر. 

سادسها: ما إذا اختلف المرتبن ‏ الآذن في البيع الراجع عنه ‏ والراهن في 
تقدّم الرجوع عل البيع وتأخره. فهل يجري أصالة صحّة الإذن في إثبات صححة 
العقد. وأصالة صححة الرجوع في إثبات بطلانه» أو لا بل لا بد من الرجوع إلى 
قاعدة أخريئى؟ وجهان» أقربهها عند الشيخ”" الثاني لأنَّ أصالة صححة الإذن معناها 
أنه لو وقع البيع بعده لوقع مؤيْرأَ لا وقوعه بعده» فأصالة صِحّته لا تثمر صححة 
البيع» وكذا معنئ صخة الرجوع هوبطلان البيع لووقع بعدهء لاعدم وقوعه قبله. 

وأورد عليه في الحاشية”" به] حاصله : أنه يم في الأو وأما في الثانية فلا؛ 
إذ صححة الرجوع التأهّليّة لا تمكن مع فرض وقوع البيع قبله» بل هي متوقفة على 
عدم وقوعه قبله» نعم لا يقدح عدم وقوعه بعدهء كما في صحة الإذن. 

نم اغا ضرعل :ذلك : بأنّه يتم إذا جرت أصالة الصححة فيها شك فيهما يعتبر 
فيها عقلاً أيضاً. 

ودفعه : بِأنّه لا بأس بذلك؛ لأنّه لا إشكال ظاهراً في جريانه إذا شك في تحقّق 





)١(‏ ,الكلمة في,الاصلغير واضحة. 
(6) فرائد الأأصول: 1/419 .7١‏ 
() حاشية عل فرائد الأصول: 148/ سطر .18-١‏ 
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القصد في العقد. مع كونه معتبراً فيه عقلا. 

ثم قال: والأولى أن يقال في عدم القاعدة: : إنه حيث كانت صححة الرجوع 
متوقفة على عدم وقوع البيع قبله. وسيأتي أنه لا يثبت بأصالة الصححّة ملزومهاء فلا 
فائدة في جريانها . 

أقول: يرد عليه : 

و : أله يكفي في صححة الرجوع التأهلية أنه لووقع البيع بعده لكان باطلاء 
ولا تتوقف على عدم الوقوع قبله. كما أفاده الشيخ قدّس سيره. 

وثانياً: أنَّ ما ذكره - من جريان الأصل في العقد إذا شك في تحقق القصد - 
عل تأمّل؛ لما سيأني : من أنّْه لا يثبت بها عنوان الفعل» ومن المعلوم كون القصد 
من محققات عنوان العقد, 

م إنه إذا عرفت عدم جريان الأصلين فيا هو المهم في المقام. فلا بلّ من 
التوصل إلى اول أخر وهل الجاري أصالة صحة البيع» أو غيرها؟ 

وجهان. أقواهما عند الشيخ الثاني" لما تقدّم : من أنْ أصالة صحّحة العقد لا 
يثبت بها مثل القبض والإجارة والاذن. 

ولكن التحقيق : هو الأول. كما مر وعلى تقدير عدم جريانها فإن كان كل 
واحد من الرجوع والبيع مجهولي التاريخ , فلا مجرئى لأصالتي عدم وقوع البيع قبل 
الرجوع وعدم وقوع الرجوع قبل البيع ؛ لما قرّر في محلّه: من أنه لا أصل في مجهول 
لتاريخ, بل المحككم هو أصالة عدم تحقق أثر المعاملة. 

وكذا إذا كان تاريخ الرجوع معلوماً؛ لكون أصالة عدم وقوع البيع قبله لا 
يترتّب عليها الأثر بلا واسطة» وإثبات وقوع البيع بعده لا يكاد يكون إلا على القول 





1 
)١(‏ فرائد الأصول: /41١4‏ سطر-4 . 





عدم ثبوت العنوان المشكوك للفعل بأصالة الصحّة 0 
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بالأصل المثبت. 

وأمّا إذا كانا بالعكس فيجري أصالة عدم الرجوع قبل البيع » ىا لا يخفى . 

السادس : أنْ الأصل المذكور لا يثبت به العنوان المشكوك للفعل» بل إذا 
شك في عنوان فبجريانه يترتّب الأثر المرتّب على العنوان المعلوم من عناوينه. 

مثلاً: إذا شك في تكلّم أنه شتم أو سلام, فإنْه وإن جرت أصالة الصححة» 
ويتريّب الآثار المتريّبة عل عنوان التكلّم الصحيحء إلا أنه لا ينفع في ترتيب آثار 
السلام» فلا بد حينئذٍ ‏ في" إجراء أصالة الصحة بالنسبة إلى عنوان من إحرازه : 
إِمَا وجداناً» وإمّا بطريق آخرء إل أنه قد ينحصر الطريق في الأؤل» كما في الغسل 
التطهيري » فإنْه إذا قطع بكون الغاسل في هذا المقام يجري أصالة صحّته وإلا 
فلا؛ لعدم اختصاص لصورة الغسل بمقام التطهير, وقد يكون له طريق ا 
أيضاًء كما في الصورة الصلواتية والوضوئيّة وغيرهاء فإنّه كما يحْرَرْ تلك العناوين 
بالقطع, كذلك موز بظهور حال الفاعل في أنه في هذا المقام ؛ الجريان بناء 
العقلاء بذلك . 

وبما ذكرنا ظهر: أنه لا وجه لما هو المنقول”" عن بعض : من تمليك الثياب 
النجسة للقصّارين؛ حتّئ يقبل قولهم من باب إخبار ذي اليدء بل يكفي القطع 
بكونهم عند الغسل في مقام التطهير, وإحراز صحّتها يكون على عُهدة أصالة 
الصحة . 

وكذا لا وجه لما عن الشيخ29: من أنه لا مجرئى لأصالة الصحة فيها شوهد 


)1١(‏ في الأصل : «من». 

(5) في الآصل : «يحرز . 

(") نقله عن فحول الْأُصوليّين في الفوائد المانيّة : 149/ سطر ة. 
(4) فرائد الأصول: 48 سطر؟؟ 79 . 
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صورة غسل ؛ لأه ليس فيه صحيح وفاسد؛ أن عدم الجريان ليس لا ذكره. ولذا 
أورد عليه بععض المحشين70) بمنعه. بل لعدم إحراز العنوان . 

ل المذكور من جريانه في الفرض . 

بل الفصل في المقام : أنه إذا أخرز كون الغاسل في مقام التطهير بالقطع 

يجري الأصلء» وال فلا. 

ثم إنه لا فرق فيها ذكرنا بي الواجبات الكفائية وبين العباداق النيابيّة وما كان 
على وجه التوليد» كما في باب وضصُوء العاجزء نعم يكفي في الأوّل إحراز عنوان 
الصلاة. وفي الثاني يلزم معه إحراز عنوان النيابة والتوليد أيضاً 

فيا نقل”" عن المشهور من اشتراط العدالة أو التوثيق في النائب» إن كان 
بالنسبة إلى إحراز إتبان الصلاة على وجه النيابة فهوء وإل فلو كان الغرض الاشتراط 
بالنسبة إلى مقام الصححة ‏ أيضاً ‏ [فهو]”" ممنوع . 

وأمَا ما ذكره الشيخ ‏ قدّس سرّه ‏ في الرسالة”2 في تصحيحه: بن لفعل 
النائب إضافتين: إضافة إلى النائب: وإضافة إلى المنوب عنه. وبالاعتبار الآرّل 
يجري الأصل ؛ لكونه إضافة إلى الفاعل المختار» دون الثاني ؛ لأنه من حيث هذه 
العبافة ليس9» كذلك, وحينكل لا يترتب إلا أثر الحيثية الأول» وهو استحقاقه 
لالأجرة وجواز استكجاره ثانياً ؛ بئاءٌ على عدم جواز استجار من كانت ذمُته مشغولة 


م٠١‎ - سطر 4؟‎ /017٠١ أوثق الوسائل:‎ )١( 

(7) أنظر نفس المصدر: ١لاه/‏ سطر ة  2٠١‏ بحر الفوائد /٠7١9‏ سطر ١4‏ . 
(؟) إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 

(4) فرائد الأصول: سطر .١2-"‏ 

(5) في الأصل : «ليست». 








ثانياً» دون آثر”" الحيثيّة الثانية» وهو براءة ذمّة اميّتء فلا بدّ ‏ حينئلٍ ‏ من العدالة 
أو الوثاقة . 

ففيه ولا : منع كون الأثرين متريّيين!'»علن الإضافة الأول بل على الثانية, 
ولذا لوقطع بإتيان الفعل تجردأ عن الثانية لم يستحق وم تج استقجاره» كا لا يخفى . 

وثانياً : أن الإضافة الثانية ليست في عرض الْأُول» بل في طولاء وهذا بعينه 
نظير استناد الفتح إلى العسكر والسلطانء ونظير استناد الفعل إِلىْ القوى والنفس» 
وحينكزٍ يكون الشك في صحّحة الحيثيّة الثانية مسبّباً عن الشكُ في صححة الحيئية 
الأو فجريان الأصل فيها يكفي في إثبات صححة الثانية» كما في المثالين أيضاًء 
ولا فرق في ذلك بين كون الإضافة الثانية حقيقيّة© كما فيهاء أو مجازيّة؟ ا في 
المقامء فافهم . 

السابع : أن صححة الشيء ‏ المشكوك في صحّته ‏ لها جوانب أربعة: الملزوم 
ك) إذا شك في صحّة صلاة الإمام من جهة الشك في طهارته. أو في صِحّة وضوثه 
من جهة الشكٌ في كون المائع المتوضاً به ماءً» والملازم» والمقارن؛ والللازم» ولا يشبت 
بهذا الأصل الثلاثة الْأولْ؛ من غير فرق بين كونها شرعيّة كما في المثال الأوّل» 
وغيرها كا في المثال الثاني . 

وأمّا إذا كان أصللٌ عمليًاً. ى) إذا قلنا بتحقق البناء عليه مقيّدأَء أو قلنا بكون 
البناء- من باب الحكاية» ولكن الشارع أمضاه لا من تلك الجهة. فواضح 


)١(‏ في الأصل : «الأثر» 
)١(‏ في الأصل : «مترتبا» . 


(") في الأصل : «حقيقيا». 
(؟) في الأصل : دمجازيا . 
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وأمًا إذا كان أمارة ‏ م" إذا قلنا بتحقق البناء من باب الحكاية» وقد أمضاه 
الغاوم كذلك - فلعدم الإطلاق في دليل الحجية في جميع حكايات تلك الأمارة؛ 
أن دليله هو بناء نادم والقدر المتيقن منه غيرها لوم ندع القطع بالعدم . 

ومنه يظهر: أنه إذا وقع بيع من يدّعي الوكالة عل مال من ينكرها فيه 
كان مصبٌ الدعوق هو نفس الوكالة ل يصر مذّعي الوكالة ‏ بواسطة أصالة صححة 
البيع - منكراً؛ لعدم إثباتها لملزومهاء وهو الوكالة» نعم لوكان مصبٌ الدعوئى هو 
صححة البيع لصار منكراً. 

ومنه يظهر أيضاً ضعف ما عن جاع المقاصد)”' في مسألة اختلاف الضامن 
الوك له في يلوج الضامن: من أنه لو جرى أصالة الصححة لكان الثاني منكراًء 
إل أنها غيرجارية. 

إذ فيه أنه لو بنئ على جريانها ‏ أيضاً - لم يصر منكراً في الدعوئ المذكورة, 
نعم لو كان مصبها هو نفس صححة الضمان لاتجه ما ذكره من الابتناء . 

وأمًا اللازم فلا شبهة في ثبوته في الجملةء إلآ أن الإشكال في أن الثابت هو 
خصوص اللازم الشرعي » المترتب على الصحة بلا واسطة غير اللازم الشرعي» أو 
مطلق الآثار؛ شرعية أو عقليّة» مع الواسطة أو بلا واسطة. 

مختار الماتن في الحاشية”" هو الأؤل» والأقوى هو الثاني ؛ لعموم معقد السيرة» 
كما يكشف عن ذلك ترتيب سقوط الوجوب عن المكّف عندهم ؛ بيركة أصالة صحة 
صلاة من صل على ميّت مع كون السقوط المذكور من الآثار العقليّة بلا شبهة. 

الثامن: أن الظاهر عدم الجعل للآثار حقيقة في موارد الأصل المذكور» بل 





."1١6 جامع المقاصد ه:‎ )١( 
.9 - 8 (؟) حاشية على فرائد الأصول: 5 سطر‎ 
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هو مدل الأمارات عن التحقيق من أنه لا جعل في موردها والأصضول العقلية 
والأصول الشرعيّة التي لاجعل في مواردها ؛ بل المجعول هو صرف العْريّة. وذلك 
أن عمدة الدليل عليه هو بناء العقلاء, وهو لم يتيحتق إلا عل العذرية, والقدر 
المتيقن من الإمضاء ‏ لولا دعوئى القطع ‏ هو ذلك, بل الأدلّة الشرعيّة على تقدير 
دلالتها أيضاً ‏ كذلك ٠‏ كما لا يخفئ على من لاحظهاء ولا فرق في ذلك بين كونه 
أصلا عملياً أو أمارة. 

ويظهر الثمرة في مقامين: 

الأول: باب الإجزاء. كا تقدّم تفصيله في هذا الباب. 

العا يا كان لل ثر الشرعي ملازم أو ملزوم أو مقارن. أعم من كونه 
ملازماً أو مقارناً أو ملزوماً للوجود الواقعي للأثر» ومن كونها كذلك للوجود 
الظاهري, وعلل الجعل يثبت تلك الأُمور دون العذرية» نعم لوفرض كون الملازم 
والمقارن والملزوم لصرف العذريّة لثبت بناءً عليه أيضاً. 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








تعارض الأدلّة والأمارات 11 0 


المقصد الثامن 
فى تعارض الأدلّة 09 





(17/8/) قوله قدّس سرًّه: (في تعارض الأدلّة) . 

فيه إشارة : 

أول: إل رد من جعل هذا المبحث خائمة؛ إذ لا وجه له بعد كونه من أهمّ 
المباحث الأصوليّة» بل لا بد من جعله من المقاصد. 

وثانياً: إلى ردٌ جعل عنوان الباب «التعادل والترجيح» أو «التعادل 
والتراجيح»؛ إذ المناسب في العنوان هو التعبير بها يكون جامعاً لجميع الأقسام, لا 
لعي يقي ظ 

ثم إنه لا إشكال في كون التعارض با له من المعنئ اللغوي , غير صادق على 
المعنئ المقصود هنا؛ إذ هو تفاعل من العرض بمعنى الإإظهارء وهو لا يعقل. من 
الدليلين المتنافيين. وحينئذ لا بدّ من الالتزام بكون نقله إلى هذا المعنئ من قبيل 
نقل اللّفظ الموضوع للمباين إلى مباين آخر, والمناسبة هي شباهة .تنافيه) بتظاهر 
الشيئين كل واحد علن الآخرء وحينئلٍ إن كان هذا النقل حاصلا بالتعيين فهو وإن 
كان حاصلا بالتعين فيكون الاستعمالات”" الواقعة قبل حضول الوضع من قبيل 
الاستعارة» التي قد وقع الخلاف ‏ في علم البيان ‏ في أنها هل هي من قبيل المجاز 
في الكلمة؛ أو التجوز في أمر عقلٌ بتنزيل المستعار له منزلة المستعار منه ؟ وادّعاء 
كونه من أفراده؟ وإن كان الأقوئ هو الثاني . 

وعلى أيّ حال قد صارت الكلمة بعد حصول الوضع من الحقائق والمنقول . 





)١(‏ في الأصل : «للاستعمالات». 





وا لأمارات 0/7 





ويما ذكرنا ظهر ضعف ما عن بعض محثى الكتاب(2 من مقابلة المنقول 
بالتتزيل الذي ذهب إليه. 1 

وأا التعادل فالظاهر أنْ نقله من باب نقل الموضوع للكلي إلْ بعض 
مصاديقه؛ لأنه في اللّغة تساوي الشيئين وتمائلهها من جهة من الجهات ؛ لأنْه تفاعل 
من «العذل» بمعنئ المثل. ومعناه في المقام تكافؤ الدليل من جهة المزيّة المعتبرة . 

وأمًا التنجيح فهو من قبيل نقل المباين؛ لأنّه في اللّغة إحداث المزيّة في أحد 
الشيثين المتساويين. وهو مفقود في المقام. بل هو فيه: إما تقديم أحد الدليلين على 
الآخر لمزيّة معتبرة فيه» أو تقدّمه عليه كذلك. أو نفس المزيّة المعتبرة» وعلل أي تقدير 
يكون من قبيل نقل المباين» وإن كان الأقوى هو الثاني ؛ بقرينة كون التعادل المقابل 
له صفة للدليلين» وأمًا ما ذكره في الحاشية9»: من كون الأقرب هو الأخير بملاحظة 
جمعه في بعض العبائر؛ لأنْ المعنيين الأؤلين مصدر لا تعدّد فيه إل بملاحظة 
أسبائهماء بخلاف الثالث. ففيه ما لا يخفئ ؛ إذ طبيعة المزيّة ‏ أيضاً ‏ كذلك. فها 
دام لم يلحظ فيها القواسر الخارجيّة لا يمكن فيها التعدّد؛ لمحذور مشترك . 

(4//) قوله قدّس سرّه : (والأمارات) . 


الظاهر أنْ المراد منها هو المعتيرة منهاء فحينئذٍ لا يكون من عطف العام على 
الخاص. بل هو عطف تفسيريّ ؛ لعدم الفرق بين الدليل والأمارة المعتيرة وما ذكره 





)١(‏ لم نعثر على المصدر. 
(1) حاشية عل فرائد الأصول: 766/ سطر .17-1١‏ 
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نا 1 


الشيخ”2-قدّس سره-:من أن ما يعتير") طريقاً إن كان في الأحكام يسمى دليلا 
اجتهادياً. وإن كان في الموضوعات يسمّئ أمارة معتبرة» فهو اصطلاح خاص به 
-قدّس سره -» وإلا فبناءالمستعملين لماعل ما ذكرناء وأمًا الفرق بينهم| وبين الأصل 
فقد تقدّم في قاعدة اليد فراجع . 





.ا١!/-15 فرائد الأصول: 4 سطر‎ )١( 
في الأصل : «امعتبر».‎ )( 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








معنن التعارض فى المقام سو سو ا 


التعارض: هو تناني الدليلين أو الأدلّة ‏ بحسب الدلالة”) 
ومقام الإثبات ‏ على وجه التناقض أو التضادٌ حقيقة أوعرضاً؛ بأن علم 
بكذب أحدهما إجالاً. مع عدم امتناع اجتماعهما أصللاًء وعليه فلا 


(01780) قوله قدّس سرًّه: (التعارض: هو تنافي الدليلين أو الأدلّة بحسب 
الدلالة. . . ) إلى آخره. 

لآ بن هنا من بيان أمور: 

الأول : معاني الألفاظ المحتاجة إلى بيان الواقعة في هذا التعريف: 

منبا: لفظ «الدلالة), والظاهر أنه ليس المراد منها هو الدلالة اللفظية» بل 
مطلق ما كان حبّجة ولو كانت دلالة عقلية» كاللوازم التي لا يكون اللزوم بينها وبين 
المدلول المطابقي » موجباً للدلالة اللفظيّة المسمّاة بالالتزام» ويشهد له جعله ‏ قدّس 
سر موارد العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين من مصاديق التعارضء مع أن 
التنفي فيهالم يقع إلا بين الدلالة الالتزامية من كلّ واحد والمطابقيّة من الآخرء وأيضاً 
المراد منها هو الحبّة منهاء لا مطلق الدلالة» ويشهد له تصريحه بعد ذلك بعدم 





© »© © #6 6ه هه هه 8# هه ههه 6#8 هه و« 6 همه هو ووه واه هت هاوه اوس وو ون واو و اث و ث٠‏ 





التعارض في موارد الجمع الدلالي بأقسامهاء مع وجود الدلالة في البين؛ إذ من 
المعلوم أن الدليل المنفصل الأقوى لا يصادم ظهور الدليل الأضعف ودلالته.» بل 
حجيته ع فالمراد وقوع التنافي في مقام الحجية . 

ومنها: قوله : (ومقام الإثبات). والظاهر أنه تفسير للدلالة, لا أنَّ له معن 
آخر. 

ومنها: قوله : «حقيقة أو عرضاً). والظاهر أمْها قيد للتضادٌ؛ لأنّْ 00 

ينقسم إلى قسمين بل هو عبارة عن اجتماع وجود الشيء وعدمه. ولذا يشترة 
اتحاد الموضوع . بخلاف التضاد. فإنه حقيقىٌ » كا إذا اجتمع الوجوديان المقائلان 
في موضوع واحد» ويشتره شترط فيه اتحاد الموضوع كالتناقض » وعرضي . وهوما لا يمكن 
تحقق وجوديين في دار التحقّق في موضوعين, كما في موارد العلم الإجمالي بكذب أحد 
الدليلين» والمعتبر من اتحاد الموضوع فيما يعتبر هو الإتحاد في الحملة سواء كان ذلك 
باتحاد تمام موضوع أحدهما مع تمام موضوع الآخرء كما في المتباينين» أو ف أحدهها 
مع بعض الآخرء كا في العام والخاصٌ المطلقين, ؛ أو بعض أحدهما مع بعض آخرء 
كا في العامين من وجه 

الثاني: الفرق بين هذا التعريف والتعريف الذي هو ظاهر الشيخ في 
ا تنافي المدلولين : هو كون التعارض من صفات نفس الدليلين 
حقيقة وإن كان منشؤه هو تناني المدلولين على الأؤّل. ومن صفات المدلولين حقيقة 
على الثاني فيكون تناني المدلولين على الأول من الحيئيّات التعليليّة وواسعلة' قي 
الثبوت. وتوصيف الدليلين به توصيفاً بحال الموصوف, ولا يصحّ سلبه عنه مثل 
توصيف الماء بالحرارة بواسطة النار ومن الحيثيّات التقييديّة'» وواسطة في 





18 - ١8 سطر‎ /48١ فرائد الأصول:‎ )١( 
. (؟) في الأصل : «التقيدية)‎ 
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العروض » والتوصيف المذكور توصيفاً بحال المتعلّق » ويصمٌ سلبه عنه على الثاني . 

الشالث: إقامة البرهان على ختار المثن» والدليل عليه تبادره عن لفظ 
التعارض عرفاًء وصححة سلبه في موارد الجمع العرفي كذلك؛, فلوكان موضوعاً لتنافي 
المدلولين لما صم السلب. 

وأما الاستدلال عليه بجريان سيرة العلماء على عدم إجراء أحكام التعارض 
في الأخبار من الترجيح والتخيير في موارد الجمع العرفي. 

ففيه ما لايخفئ ؛ لاحتمال كون ذلك بواسطة دليل خارجيّ مقيّد لإطلاق 
أخبار العلاج”'2, كا ادّعئ دلالة خبري أبي2 حيّون”" وداود بن فرقد9؟) على يجوب 
الجمع العرني» مع أنه لعلّهم استندوا في ذلك إلى الانصراف أو التيقّن, لا لأنّ لفظ 
«التعارض) موضوع لتنافي الدليلين في مقام الحجية . 

والعمدة هو الوجهان الأولان. 

ثم إنه يرد على المصنف: أنْ قوله: (على وجه التناقض أو التضادً) إن كان 
قيداً لقوله : (تنافي الدليلين بحسب الدلالة) ‏ كا هو ظاهر العبارة - ففيه : 

أولاً : أن هذا التناني دائاً من قبيل التضادًٌ, ؛ لأنْ حجّيّتي دليلين من قبيل 
الأمرين الوجوديين» وليستا من العدم والوجود. 





)١(‏ راجع الوسائل ١8‏ : /ا/ا/ه و"عو19/8/ 1ك و86/١ثاء‏ ول/ا4/ 5١‏ و١254‏ و48//83؛ باب 4 من 
أبواب صفات القاضي . 

(؟) في الأصل : «أبي عيون»؛ والصحيح ما أثبتناه. فأبوحيّون مولى الإمام الرضا ‏ عليه السلام - 
هو من رواة أخبار العلاج. 

(") عيون أخبار الرضا ‏ عليه السلام  "8/598٠ : ١‏ من باب 78 في الأخبار المتفرقة . 

(5) معاني الأخبار ١/ ١‏ - الباب الذي من أجله سمينا هذا الكتاب كتاب معاني الأخبار» الوسائل 
4 97/84 باب 4 من أبواب صفات القاضي . 





11 امم سحو ون مرف دن المقطد العامن فى تارشن الثدلة والامارابت 


تعارض'!"" بينهم| بمجرد تنافي مدلولم|؛ إذا كان بينهها حكومة رافعة 
للتعارض والخصومة ؛ بأن يكون أحدهما قد سيق ناظرا إلى بيان كميّة ما 





وثانياً: أن الحسجيتين الثابتتين لما في موضوعين» فدائاً يكون من قبيل التضادٌ 
العرضي . 

وإن كان قيداً لمقدّر؛ بأن يكون مراده أنْ التعارض تنافي الدليلين الناشئ من 
تنافي المدلولين على وجه التناقض أو التضاد. 

ففيه أولا : أنه خلاف الظاهر لا يُصار إلى مثله في التعريفات . 

وثانياً: أنه لا حاجة - حينئلٍ - إل ذكر التضاد بعد كون الدلالة أعم ؛ إذما 
دل على حرمة شيء بالمطابقة يدل عل عدم وجوبه بالالتزام» فيكون المدلول 
الالتزامي منه نقيضاً للمدلول المطابقي ادل عل وجوبه, وكذا الكلام فيا دل على 
الوجوب . 

(781) قوله قدّس سرّه: (وعليه فلا تعارض. . . ) إلى آخره. 

هذه هي الجهة الرابعة من جهات الكلام : وهي الثمرة بين المعنيين» ولا بدّ 
قبل بيانها من تمهيد مقدّمة: 

وهي أنه قد تَدُوول7© عناوين في ألسئة من تأخرٌ عن الشيخ - قلس سرّه-: 

أحدها: «الورود», ومعناه: كون دليل بحسب جعل حكمه رافعاً لموضوع 
دليل آخر؛ بحيث لولاه لشمله» ٠‏ كما في كل أصل عق بالنسبة إلى أمارة معتبرة . 

مثلا: : موضوع البراءة العقليّة اللابيانيّة فإذا قام أمارة معتبرة انقلب إلى 
البيان» ولولاها لكان المورد من مصاديقها. 

ومنه يظهر: أن الدليل الذي يكون مورده خارجاً من الدليل الآخر من 
الأولء كما في: «لا تكرم زيداً الجاهل» بالنسبة إلى «أكرم العلماء». لا يكون من 





)١( ْ‏ في الأصل : «تداول». 
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الواردء بل يسمّئ ذلك بالتخصّصء «كذا إذا كان منفّحاً لموضوع دليل آخرء كما 
في «كل شيء طاهر. . .)0 بالنسبة إل قوله : «لا صلاة إلآ بطهور)»(') على الأقوى . 

الثاني : «الحكومة؛»» ومعناها: كون أحد الدليلين مسرقاً لبيان حال الدليل» 
وناظراً إل مقام إثباته وبيان كمّيّة مقدار مدلوله تضبيقاً أو توسعة, والأوّل مثل قوله 
عليه السلام -: ولا شك في النافلة»”" بالنسبة إلى أدلّة الشكوك المثبتة للاحتياط 
أو الإعادة» والثاني مثل قاعدة الطهارة بالنسبة إلى قوله: «لا صلاة إلا بطهون9) 
بناءٌ عل كون ظهوره منعقداً في الطهارة الواقعيّة» وإلآ فلو فرض انعقاد الظهور في 
الطبيعة لا بشرط لم تكن من قبيل الحاكم» بل من قبيل المحقق للموضوع» فيكون 
وارداً . 

وأمًا التمثيل له بقوله ‏ عليه السلام : «الطواف بالبيت صلاة)”” أو بقوله : 
كل مُشسكر خر0". 

ففيه : منع واضح ؛ لعدم كشف الأول عن إرادة الأعمٌ من الصلاة فيا رتّب 
في الدليل على الصلاة. ولا الثاني عن إرادة الأعم من الخمر فيها رنب على الخمر في 


)١(‏ المقنع : م الهداية: ١7"‏ باب/١١‏ بتفاوت في ألفاظه. المستدرك ١‏ : 4/154 باب "٠‏ من أبواب 
النجاسات والأواني. 

)١(‏ الفقيه ١/77 :١‏ باب 4 في وقت وجوب الطهور, الوسائل ١/7565 :١‏ و" باب ١‏ من أبواب 
الوضوءء عوالي اللآلي ؟ : ١84‏ و9١5؟/‏ 5ه و١١‏ باب الطهارة. 

(”) المستدرك :١‏ 75/4487 باب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة» عن المقئع للصدوق رحمه 
الله . 

(4) تقدّم تخريجه آنفاً. 

(5) عوالي اللآلي /7١84 : ١‏ ٠لا‏ من الفصل التاسع ءو؟ : 1517/" من باب الطهارة . 

(1) الوسائل /19: *؟7/ه باب ١‏ من أبواب الأشربة المحرمة» بتفاوت في ألفاظه. 





إذا عرفت ذلك فاعلم : أنه يشترط في الحاكم أمور ثلاثة : 

الأول: بقاء الموضوع المحكوم بعد ورود الحاكم . 

الثاني : دلالته علي ثبوت حكم لموضوعه . 

الثالث: دلالته على كون المراد من الدليل هو هذا المقدار. وهذا هو المصححح 
لإطلاق «الحكومة»., وإلاّ فالأؤلان معتبران في جميع موارد الجمع العرني. إلآ الأوّل 
في الورود. وهذا هو المراد مما ذكرنا من النظر. 

ولكن هل يعتبر كونه فعلا؛ بحيث لولم يتقدّم المحكوم لكان لغواً. كا هو 
الخال في «أيّ) التفسيرية ولفظة «أعني». أو يكفي كونه بالقوة؟ 

وجهان, اختلف كلمات الشيخ”" ‏ قدّس سره ‏ فيه. ولكن صرّح بعض 
المحشين”": بأنّه ‏ قدّس سره - ضرب على العبارة ‏ الموجودة منه في باب التعارض - 
الدالّة عل الأول في الدورة الأخيرة» وهو الموافق للتحقيق . 

لا يقال: إنْ ما بالقوة كاللعدوم, فلا يكون للدليل فائدة. 

فإنه يقال: 

فيه أُوَلاً: أنّ المفروض وجود دلالته بالنسبة إِىْ مقام الثبوت . 

وثانياً : أن حصول الفعليّة عند ورود المحكوم فائدة من الفوائد. 

لا يقال: إنه عليه لا يبقئ فرق بين المخصّص وبين الحاكم ؛ حيث إن 
المفسرية بالقوة موجودة في الأول أيضاً. 

فإنّه يقال: إن منوع» بل تقدٌّم الخاصٌ على العام لأقوائبّة دلالته على مدلوله» 





(1) فرائد الأصول 6١م/‏ سطر .18-١١‏ و5 "4#/ سطر 9 .٠١‏ 
(١؟)‏ أوثق الوسائل: 9086/ سطر 56 . 





واأواواوة م ع قمع ع م وو ع وق عه وو فوقو عه وققاعم وف وه هع فو عون د عه وبا رار ور ل ىلوو 


لا للمفسرية. ولذا لو كانت دلالته أضعف أو مساوية مع دلالة العام لا يقدّم , بل 
العام يقدّم عليه في الأول» ويتوقف في الثاني وإطلاقهم لتقديمه عليه من باب 
الغالب. بخلاف الحاكم. فإنْه مقدّم على المحكوم في جميع الصّور الثلاثة؛ لأجل 
مفسريتهء فضعف دلالته بالنسبة إلى مدلوله لا يقدح. 

نعم يشترط أقوائية دلالة الناظر”" بالنسبة إلى دلالة المحكوم على مدلوله . 

وبما ذكرنا ظهر الثمرة بين التخصيص والحكومة . 

ولكن قد يتوم ثمرة أرق أيضاً: وهي سراية إجمال الحاكم إلى المحكوم 
دون المخصص . 

وتوضيحه : أن المخصّص إذا فرض مجملا مفهوماً» مردّداً بين الأقلّ والأكشر 
فلا إشكال في عدم سراية إجماله ‏ لا حقيقة ولا حك إلى العامٌء بل العام حجة 
في المشكوك, كما قرّر في مباحث الألفاظ . 

وأما إذا كان الحاكم كذلك ففي السراية مطلقاء أو العدم مطلقاًء أو 
التفصيل بين ما كان الحاكم ناظراً إل مقام إثبات الدليل الآخر, فلا يسري» وبين 
ما كان ناظراً إلى بيان المراد الواقعي منه ‏ لا بها هو مدلوله ‏ كما إذا ورد «أكرم 
العلاء)» وورد دليل آخر؛ أن المراد الذي منه هو العادل. فيسري » وجوه ثلاثة : 

اخشار الأوّل صاحب «أوثق الوسائل)”" مسدلا : بن ظهور المحكوم 
تعليقيّ ؛ معلّق على عدم حاكم في البين بخلاف العام فإِنْ ظهوره تنجيزي» غاية 
الأمر أن الخاصٌ مانع عن حجيّته. فإذا ورد الحاكم فلا محالة يسري إجماله إلى 
المحكوم . 


)١(‏ في الأصل: «النظري». 
(1) لم نعثر عليه بمقدار فحصنا في المصذر. 





كع و الع دعر بعاية مااي هدع رو مايا و وا وززور وار اماي إل مايه رقا في هد وبق ويه كلق هه 6 له قري و1 106 لماج 





وفيه أُوَلةٌ : : منع التعليقية فيه بل هو منجز مثل ظهور العام والمطلق على ما 

حققنا: من أنْ ظهور الإطلاقي معلّق عل عدم القرينة في مقام التخاطب. لا إلى 
الأبد. 

وثانياً: : أنه لا يقدح التعليق ؛ إذ لمعلّق عليه ه وعدم وجود ظهور حاكم عل 
الخلاف؛ وإذا كان الحاكم مجملٌ لا يكون له ظهور في المشكوك , فبالنسبة إليه يكون 
المعلق علية حاصيلة: فافهم . 

واختار الثالث بعض محشي الكتاب”" قائلاً: إِنَّ ما سمعثٌ من الماتن ‏ في 
مجلس درسه ‏ كراراً : من أن المدار عنه إجمال الحاكم على ظهور المحكوم ورقع إجمال 
الحاكم به منظور فيه . 

وفيه ولا : أن المراد من وجود النظر للحاكم إلى مقام إثبات الحاكم , كشفه 
عن مقام الإرادة الجديّة» وإلآ فالدليل المنفصل ولو كان حاكاً لا يوجب انقلاب 
الظهور. 

وثانياً: سلّمنا الأخي ولكن الحاكم مفسّر بم| يكون له [من]7" نظر إِلىْ مقام 
الإثبات. وحينئذٍ يكون القسم الثاني المفروض في كلامه خارجاً عنه. ولا يكون 
إيرا الخر الماتن» فافهم . 

: 
ثم الحاكم : تارة يكون نظره بنفسه. كالمثال المتقدّم» وأخرئى بدليل اعتباره؛ 

يعني يكون النظر لدليل اعتباره حقيقة» ويكون إسناد الحكومة إِلْ نفسه من باب 
العرض والمجاز» كالآمارات بالنسبة إلى الأصول الشرعيّة على مذهب الشيخ7" 





(1) إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 
1 
(1) فرائد الأصول: /4٠٠/‏ سطر ١8‏ - 270و45"7 / سطر 71-18 . 





- قدس سيره على ما يأتي بيانه. 
الثالث: «التوفيق العرفي». وهو كون الدليلين على نحو إذا عغرضا على العرف 
ل أو في كليهم| بلا لحاظ نسبة ولا أظهريّة» وهو في 
مشترك )1١‏ مع الحكومة المتقدّمة, وقد تسم حكومة عرفية كا أنْ الأوّل قد 
0 الاصطلاحية . 
وهذا المعنى يحصل غالبا في الأدلة ا متعرضة للأحكام الثابتة للعناوين الثانوية 
الأدلة المتعرضة لأحكام العئاوين الأولية» ومنه تقدّم الاستصحاب على سائر 
الأصول الشرعيّة عندناء كما تقدّم في أواخر الاستصحاب . 
الرابع : «الجمع العرفي». 
الخامس : «الجمع الدّلالي»» وهو مساو مع الجمع العرفي. ومورده كلّ ما 
يكون أحد الدليلين أو كلاهما قرينة على التصرّف في الآخر أو في كليهماء فيشمل 
الورود والحكومة والتوفيق العرفي. والتخصيص و«التقييد اللّذين هما من الجمع 
المساوي , وتمائر الموارد التي يحكم العرف فيها بالتصرف في الهيئة . 
وبعبارة رق أنْ مورده النص والظاهرء أو الأظهر والظاهر أو الظاهران 
الذان بينهها ورود أو حكومة أو توفيق عرثي» والخارج عنه الظاهران المتكافئان اللّذان 
ليس فيهما أحد هذه الثلاثة . 
إذا عرفت هذه المقدّمة فاعلم : أنه بناء على تعريف الماتن لا يصدق التعارض 
على جميع تلك الموارد» بخلاف تعريف الشيخ”" قدّس سرّه ‏ فإنّه يشمل الجميع 
غير الورود؛ لمكان تنافي المدلولين في غيرهماء ىا لا يخفئ , وحينئذٍ لا بد له في خروج 


)١(‏ في الأصل : «مشتركة». 
(؟) فرائد الأصول: /ا548 / سطر" - ه. 





فل ٠.0.0.0...‏ .. المقصد الثامن : في تعارض الأدّلة والأمارات 
1 يد من الآخر, مقدّماً كان أو مؤخرا”00 

أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وقق بينها بالتصرئّف في 
خصوص أحدهماء كا هو مطرد””" في مثل الأدلّة المتكفّلة لبيان) 
أحكام الموضوعات بعناوينها الأوليّةَ مع مثل الأدلة النافية للعس 
والحرج والضرر والإكراه والاضطرارء مما يتكمّل لأحكامها”” بعناوينها 











تلك الموارد عن أدلّة العلاج الدالة على الترجيح والتخيير من إقامة مخصّص من 
الخارج. كالخيرين المدّعئ دلالتهم| على ذلك. أو دعوى الانصراف؛ أو دعوىق 
الإجمال. بخلاف ما ذكرناء فإنه لا يشملها بحسب المفهوم . 

(181) قوله قدّس سرّه: (مقدّماً كان أو مؤخّراً. . . ) إلى آخره. 

إشارة إلى ما ذكرنا سابقا : من عدم اشتراط المفسرية الفعليّة في الحاكم . 

(85/) قوله قدّس سيرّه: (كما هو مطرد. . . ) إل آخره. 

فيه إشارة إلى رد الشيخ"" القائل بحكومة الأدلّة المذكورة . 


ولكن يرد عليه : 
أولا: منع كون الضرر والحرج من العناوين الثانوية» كا تقدّم شرحه في 
قاعدة الضرر. 


وثانياً : منع كون جميع تلك الأدلّة من قبيل التوفيق العرفي بل الظاهر كون 
“ل وك 
الحاكم ؛ من غير فرق في الأولين بين مبنئ الشيخ 20 قدّس سرّه ‏ القائل بكونهه) 


. كذاء والصحيح : «ببيان)‎ )1١( 

(؟) كذاء والصحيح : «بأحكامهاء , 

() فرائد الأأصول: ""؛ / سطر " -8. 
(4) فرائد الأصول: 14"/ سطر 1١6‏ -19. 








عدم تحقق التعارض مع إمكان الجمع العرفي [1[1[ذ[ذ[ز[ز[1[ز[ز [ [ 0 0 ا 00 
الثانوية؛ حيث يقدَّم في مثلها الأدلّة النافية» ولا تلاحظ النسبة بينب) 
أصلاء ويتفق في غيرهماء كا لا يخفى . 

أو بالتصرّف فيهماء فيكون مجموعهم| قرينة على التصّف فيههاء 
أو في أحدهما المعين ولو كان من الآخر”" أظهر؛*", ولذلك تقدّم 
الأمارات29*" المعتيرة على الامتول الشرعية» فإنْه لا يكاد يتحير أهل 





مستعملين في الحكمء وبين مبنئ الماتن القائل بكونبه| مستعملين في معناهما كناية 
ع انين كم » كما تقدّم في قاعدة الضرر أيضاء نعم التوفيق العرفي صحيح في 
مثل أدلّة الشروط والنذور وغيرهما. 

(84/) قوله قدّس سرّه: (ولو كان الآخر أظهر) . 

لا يخفى أَنْ حق العبارة حذف كلمة «الآخر». أو تبديل كلمة «أظهر,9» 
بكلمة «أضعف». 

(78) قوله قدّس سرّه: (ولذّلك تقدّم الأمارات. . . ) إلى آخره. 

إن كان الإشارة بذلك إلى التوفيق العرفي. ويشهد له كونه مذكورا قبله. 

فيرد عليه : 

أؤلا: أنه لا وجه ‏ حيشذٍ ‏ للتعليل بقوله: (حيث لا يلزم منه محذور 
تخصيص””. . . ) إلى آخره؛ إذ هو يدل عل كون تقديم الأمارة مستلزماً للخروج 
الموضوعي . والتوفيق العرفي مستلزم للتخصيص. غاية الأمر أن تقديم الآخر دوري 


)١(‏ في بعض النسخ : (ولو كان الآخر أظهر). وفي بعض : (لو كان الآخر أظهر)؛ والصواب ما 
أثبتناه كما في حاشية العلامة الرشتي ‏ قدّس سرّه ‏ عل ما نقله عنه العلامة المررّج في منتهئ الدراية 
م /و", 

(0) في الأصل : والأظهرة. 

(؟) في الأصل : «التخصيص». وقد أثبتناه كما في متن «الكفاية» المتداول. 





١‏ ...000000000000 المقصد الثامن : في تعارض الأَدّلة والأمارات 
العرف في تقديمها عليها بعد ملاحظتههم|؛ حيث لا يلزم منه محدور 
تخصيص أصلاء بخلاف العكس. فإنّه يلزم منه محذور التخصيص بلا 
وجه أو بوجه دائرء كما أشرنا إليه2 في أواخر الاستصحاب . 





وثانياً: أنه منافي لمذهبه هناك؛ حيث إِنّه صرّح بكون تقديم الأمارة على 
الاستصحاب من باب الورود في الكتاب وعلى سائر الأصول في أثناء درسه . 

وإن كان الإشارة به إلى قوله : (ثنافي الدليلين) في التعريف. 

فيرد(') عليه : 

ولا : أنه بعيد. 


وثانياً: أنّه لا يناسبه التعليل بقوله : (فإِنّه لا يتحيّر أهل العرف. . .)» فإنّه 
مناسب للتوفيق العرفي . 

وثالثاً: أنه لا يتفرّع على كون التعارض تنافي الدليلين» بل يخرج الورود بناءً 
على تفسيره ب «تنافي المدلولين» أيضاً. 

هذاء مع أنه يرد على كليها ما ذكرنا في الاستصحاب: من أن التحقيق : 
كونبا”"' واردة على الاستصحابء ومقدّمة )على غيره من الأصول الشرعيّة من باب 
التوفيق العرفي . 





)١(‏ في خائمة الاستصحاب. 
)١١‏ في الأصل : «ويرد». 
)1١(‏ أي كون الأمارة. 

(؟) تي الأصل : «ومقدّمأو . 





وجه تقديم الأمارات علئ الأضول اواو ا ا 


وليس وجه تقديمها”» حكومتهال””" على أدلتها"؛ لعدم كونها 
ناظرة إلى أدلتها بوجه» وتعرّضها لبيان حكم موردها لا يوجب كرنما 
ناظرة إل أدلّتها وشارحة لحاء وإلآً كانت أدلتها ‏ أيضاً ‏ دالّة ‏ ولو 
بالالتزام ‏ على أنْ حكم مورد الاجتاع فعلً هو مقتضئ الأصل لا 
الأمارة» وهو مستلزم عقلاً نفي ما هو قضيّة الأمارة» بل ليس مقتضئ 





(85) قوله قدّس سرّه: (وليس وجه تقديمها حكومتها. . . ) إلى آخره. 

قد تقدّم في باب الاستصحاب : أن وجه تقديمها عليها يحتمل أن يكون من 
باب الورود» أو التوفيق العرفي » أو التخصيص, أو الحكومة؛ وقد تكلّمنا في مدارك 
الثلاثة الأول تفصيلاٌ ومدرك الأخير إجمالاً. ولذا كان الأنسب تفصيله هنا . 

فنقول: إن ما استدلٌ به أو يتوهّم الاستدلال له وجوه : 

الأؤل: ما أشار إليه بقوله: (وتعرضها. . . ) إلى آخره. 

وحاصله : أن دلالة الأمارة على ثبوت حكم لموضوعه موجب لكونها ناظرة إلى 
دليل الأصل . 

وفيه : - مضافاً إلى أن الحكومة مشروطة ببقاء الموضوع » وقد عرفت ارتفاعه 
بالنسبة إلى الاستصحاب ‏ أن التعرّض لا يكون ملاكاً للنظارة» وإلً كان كل دليل 
حاىأ لثبوت التعرّض في كلّ مورد, مع أنه يلزم كون دليل الأصل - أيضاً ‏ كذلك؛ 
لمكان التعرّض فيه أيضاً. 

وهذان الوجهان مذكوران في العبارة . 

الثاني : ما أشار إلى دفعه بقوله : (بل ليس مقتضئ حجيتها. . . ) إلى قوله: 
(في صورة المخالفة) . 
(1) تعريض بالشيخ الأنصاري ‏ قدّس سر القائل بالحكومة في فرائده: “4/4 -5. 
() لم ترد كلمتا «على أدلّتهاه في إحدى النسخ . 





المقصد الثامن : في تعارض الأَدّلة والأمارات 
حبَّجيّتها إلا نفي ما قضيّته عقلاً من دون دلالة عليه لفظاً؛ ضرورة أن 
نفس الأمارة لا دلالة لا(" إلا على الحكم الواقعي. وقضيّة حجَيّتها 
ليست إلا لزوم العمل على وفقها شرعاً, المناني عقلا للزوم العمل عل 
خلافه. وهو قضيّة الأصل . 





وحاصل هذا الوجه على ما يستفاد من الوجهين المذكورين في دفعه في 
المتن -: أن الأمارة وإن لم تكن بنفسها ناظرة إلى دليل الأصلء إل أنّ دليل اعتبارها 
- بمقتضئ دلالته على جعل الحكم على طبق مؤدى الأمارة ‏ له نظر إليه. 

ويرد عليه : 

ولا : الإضافة المتقدّمة في سابقه. 

وثانياً: أنْ دلالة دليل الحجّيّة عل نفي احتمال الخلاف ‏ اللازم منه نفي حكم 
الأصل ‏ ليس بدلالة لفظيّة : لا مطابقيّة وهو واضح, ولا التزامية ؛ لاشتراطها 
بكون اللزوم من قبيل البينٌ» وهو مفقود في المقام » بل الملازمة عقليّة صرفة» وهذا 
حاصل ما أفاده بقوله : (بل ليس مقتضئ حجيتها. . . ) إلىْ قوله: (هذا). 

وثالثاً: ما أشار إليه بقوله : (مع احتمال أن يقال. . . ) إلى آخره. 

وحاصل ذلك: منع دلالة دليل الحجيّة على جعل الحكم . كما تقدّم في جعل 
الأمارة. ولا يخفئ أنه لا وجه لذكره احتالاً مع قوله بجعل الحبّيّة . 

ورابعاً: أنه لوسلّم ذلك بناءً على الجعل فهو كذلك بناءٌ عل عدمه ‏ أيضاً ‏ 
كا لا يخفئ . 

الشالث: ما أفاده الشيخ ‏ قدّس سرّه ‏ في الرسالة"» وهو مركب من 





0 عموم النسخ : وله» والصحيح ما أثبتناه من نسخة أثبتت في هامش : نسسخة المشكيني رحمه 
لله , 


(؟) فرائد الأصول: 500/ سطر 18 - 4739007١‏ / سطر 71-18 , 





وجه تقديم الأمارات علوم الأصول ا ا ا 00 

هذاء مع احتمال أن يقال: إنْه ليس قضيّة الحبيّة شرعاً إلا لزوم 
العمل على وفق الحجة عقا وتدجز الواقع مع المصادقة, وعدم تنجزه 
في صورة المخالفة. 





مقدّمات أربعة ذكرناها مفصّلاً في آخر الاستصحاب, فراجع . 

وعليه فلا فرق بين كون دليل الحسّيّة دالا على صرف الحجيّة» أو جعل 
الحكم. وإليه أشار بقوله: (ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال 
الخلاف. . .) إلى آخره. ولا يخفئ أنْه لم يقدّم إشارة إلى هذا الوجه, فلا يناسب 
التعبير بقوله : (وكيف كان. . .). 1 

ويرد عليه : 

ألا : الإضافة المتقدّمة في الأوّلين. 

وشانياً : ما ذكره الماتن. وحاصله: منع المقدّمة الرابعة» وهي دلالة دليل 
الحجية على إلغاء احتهال نخلاف الأمارة بالدلالة الالتزاميّة التي هي الملاك في 
الشارحية. نعم الدلالة العقليّة موجودة . 0 

ثم إنه قد أورد عليه بوعزه اخ شمن 

الأوّل: أنْ قوله : «صدّق العادل» كما يدل على إلغاء احتمال حلاف قول زرارة 
بحرمة العصيرء كذلك يدل على إلغاء احتهال [خلاف]7 قول زرارة بحرمة نقض 
اليقين بالشك. فإلغاء الاحتهال ثابت من الطرفين. 

وفيه: أن معنئ الإلغاء في الثاني هو الحكم بصدور «لا تنقض» من الإمام . 
بخلاف الأوّلء فإِن معناء هو الحكم بالحرمة في المورد» وهذا لا يقدح في الحكومة . 
ولذا لو قطع بصدوره ‏ أيضاً ‏ يكؤن الأمارة واردة عليه. 





)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 





وكيف كان,» ليمس مفاد دليل الاعتبار هو وجوبف إلغاء احتمال 
الخلاف تعبّداً؛ كي يختلف الحال؛ ويكون مفاده في الأمارة نفي حكم 
الأصل ؛ حيث إنه حكم الاحتال”2. بخلاف مفاده فيه؛ لأجل أن 





الثاني : ما أشار إليه في العبارة بقوله: (بخلاف مفاده فيه. . . ) إلى آخره. 

وحاصله: أنَّ جعل حكم ظاهريّ مثل الإباحة ‏ مثلاً ‏ بحسب «لا تنقض» 
ملازم لإلغاء احتمال خلافه؛ لامتناع اجتماع الضدّين» فقوله: «لا تنقض» الدال 
على الحكم الظاهري أيضاً يكون حاكاً على دليل الأمارة؛ إذ موضوعها ‏ أيضاً - 
احتمال الخلاف . 

وحاصل ما دفعه بقوله: (لأجل أن الحكم الواقعي . . . ) إلى آخره: أن 
احتمال خخلاف الإباحة الظاهرية احتهال الحرمة الظاهريّة, لا احتمال الحرمة الواقعية. 
والأوّل ليس مأخوذاً في موضوع الأمارة, والمأخوذ على تقدير تسليمه هو الثاني ؛ وذلك 
لأنه يلزم الدور من أخذ الأوّل؛ لأنْ حكم الأصل يتوقف على احتمال الحكم 
الواقعي. حسب توقف كل حكم على موضوعه. واحتماله موقوف على الحكم 
الواقعي » وحيتئلٍ لو أخذ احتمال الحكم الظاهري ‏ الذي هو حكم الأصل - في 
موضوع الأمارة» للزم توقف حكم الأمارة ‏ الذي هو الحكم الواقعي ‏ على احتمال 
الحكم الظاهري , وهو موقوف على الحكم الظاهري. فلزم توقف كل من الحكمين 
عل الآخر. 

وفيه: منع كون الحكم المجعول في الأمارة هو الحكم الواقعي » وإلآ للزم 
التضويب. بل المجعول في «صدّق العادل»: إمّا هو الحكم الظاهري النفسي. أو 
الطريقي , أو نفس الحجّيّة, على الخلاف في جعل الأمارات؛ فلا يلزم دور أبداً. 


)١(‏ في بعض النسخ : «الاختلاف». 
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الحكم الواقعي ليس حكم أحتمال خلافه, كيف؟ وهو حكم الشك فيه 
واحتماله» فافهم وتأمّل جيّداً. 





والأولى أن يجاب : 

ولا : بمنع كون الاحتمال موضوعاً في دليل الأمارة, بل موضوعه نفس تبر 
العادل. غاية الأمر أنه خرج صورة ة العلم بالعقل, لا أنْ الشكُ موضوع في دليلها. 

وثانياً: بعد التسليم أن المأخوذ احتمال الحكم الواقعي, لا احتيال الحكمٍ 
الظاهري , فالدليل الدال على إلغاء احتمال الحرمة الظاهرية» لا يكاد يكون حاكاً 
عليه . 

الثالث: ما قاله الأستاذ ‏ قدّْس سرًّه : من أن ولا تنقض» يدل عل أخيل 
الاحتمال المطابق لليقين السابق» وهويدلٌ بالالتزام على إلغاء الاحتال المخالف لهء 
وهو احتمال الحرمة الواقعيّة في الفرض» ومن المعلوم أن دليل اعتبار الأمارة قد أخحل 
فيه احتمال الحكم الواقعي » فيتحقق النظر من الطرفين. انتهئ . 

ولا يخفئ أنه غير التقريب المتقدّم ؛ لأنّه قد نشأ من دلالته .على إلغاء احتهال 
الحرمة الظاهرية. وهذا قد نشأ من دلالته على إلغاء احتمال الحرمة الواقعيّة» وحينثل 
ينحصر جوابه في الجواب الأول وهو منع كون موضوع دليل الأمارة مأخوذاً فيه 
الاحتمال . 

الرابع : ما قاله الأستاذ ‏ أيضاً ‏ من أن المراد من الحاكم ما كان له نظر في 

نفسهء وهذا الدليل لا ب يثبت إلا نظارة دليل الاعتبار. 

وفيه : : ما تقدّم أن احاكم علن قسمين. 

ابلامس : : ما قاله الأستاذ ددبي ف ايشا ان أن دليل الأمارة يدل على 
إلغاء احتمال الخلاف من حيث هوء لا من حيث كونه موضوعاً لحكم الأصل» فلا 
يدل على إلغاء ما هو موضوع الأصل . 

وفيه: أنْ موضوع الأصل هو نفس احتمال الخلاف من حيث هوء لا من 








حيث إِنْه موضوع الأصل» وعنوان الموضوعيّة إنها ينتزع بعد جعل احتهال المخلاف 
با هو - موضوعاً في الدليل» فافهم . 

ثم إن بض المحشين(1) للكتاب قد أورد عليه: : بان نفي اككرية إنها يتم 
بناءٌ على مختاره ‏ قدّس سيره : من كون التنزيل في دليل الأمارة متوجّهاً إِلْ نفس 
المؤدّئ؛ بلا اقتضائه لتتميم كشفه أصلا. وأمًا على القول به كها هو المختار فلا 
خيس هن الفول الشكوية :واه 1 لبيان كمّيّة مدلول أدلّة الأصول» ويبذه 
الجهة قلنا بن الأمارة كما تضيق 7 دائرة الاستصحاب برفع شكّه. كذلك قد 
توسّع”" دائرته بإثبات البفن سان 


انتهى . 
وفيه أوَلاً: أن الحكومة فرع بقاء الموضوع, وقد عرفت عدم بقاء موضوع 
خصوص الاستصحاب . 


وثانياً : أن جعل ماله حكاية عن الواقع من تلك الجهة - كما هو المصطلح 
عليه في الأمارة ‏ لا ينفلك عن التتميم المذكور» ويبعد عن الماتن عدم القول به. 

وثالثاً: أنه نهلم يدل واحد من أدلّة حجيّة الأمارات ‏ بالمدلى ل المطابقي ‏ على 
تتميم الكشف في إلغاء الشكى حت قوله ‏ عليه السلام -: ولا يجوز لأحد 
التشكيك فيها يروي عنا ثقاتنام!؟)؛ إذ ليس معناه إلغاءه ونفيه, نظير دلالة قوله : ولا 
شك في النافلة» الدالٌ كذلك على عدم الشك الموضوع في أدلّة الاحتياط 





)١(‏ لم نعثر على المصدر. 

(١؟)‏ في الأصل : «يضيّق» . 

(؟) في الأصل : اليوسع ) . 

(5) الوسائل 14: 401٠١9-48‏ باب ١١‏ من أبواب صفات القاضي» بتفاوت في ألفاظه . 
(6) المستدرك :١‏ 487/؟ باب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. 
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فانقدح بذلك: أنه لا تكاد”'' ترتفع غائلة المطاردة والمعارضة بين 
الأصل والأمارة, إلا با أشرنا سابقاً وآنفً”*"), فلا تغفل . 


والبطلان» بل معناه المطابقي هو حرمة التشكيك, كما هو واضح . 

وأمّا سائر الأدلّة فواضح ؛ إذ هو بين دالٌ على عدم وجوب التبين» وبين ما هو 
دالٌ على التمسّك بقول الثقة. مثل قوله : «عليك بزكريا بن آدم»" وغير ذلك؛ [لا] 
سيّما بناء العقلاء» وهذا المعنئ وإن كان مستلزماً للتتميم» إلا أنّه ليس من قبيل 
اللازم البينُء فلا يصل إلى مرتبة الدلالة اللفظيّة التي بدونها لا تتحقّق الحكومة ؛ إذ 
هي عبارة عن الشارحية اللفظية . 

وبالجملة: المدلول المطابقي في أدلّة الأمارات شيء آخر غير التتميم, 
والمقصود الأصلي منه ‏ على اختلافه بحسب اختلاف ألسنة أدلّتها ‏ ما جعل 
الحجيّة. أوجعل الموؤْدّى طريقاًء أوجعله نفسيّاء وأمّا التتميم فهومن اللوازم الغير 
المقصودة من الكلام على كل تقدير. 

ورابعاً: أَنَّ تضييق!" دائرة الاستصحاب وتوسعتها بقيام الأمارة» لا يبتئيان 
على دلالة دليل الأمارة على التعميم» بل هما من لوزام جعل الحجّيّة للأمارة» عل 
ما سبق بيانه في التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب. 

(1/) قوله قدّس سرّه: (بما أشرنا سابقاً وآنفاً. . . ) إلى آخره. 

المراد من السابق باب الاستصحاب ومن الانف قوله: (ولذلك تقدّم 
الأمارات . . . ) إلى آخره. ويظهر منه كون الإشارة بذلك إلى تعريف التعارض من 
جهة كونه ظاهراً في اتحاد السابق مع الآنف, مع أنه اختار في الأول الورود. 


)١(‏ في بعض النسخ : «لا يكاد». 
)١(‏ الوسائل 18 : 71/1١5‏ باب ١١‏ من أبواب صفات القاضي» وليس بهذا النص. 
(") في الأصل : «تضيّق». 





ف ٠.00.0000...‏ المقصد الثامن : في تعارض الأدّلة والأمارات 

هذاء ولا تعارض - أيضاً ‏ إذا كان أحدهما قريئة على التصركف 
في الآخرء كما في الظاهر مع النصٌ أو الأظهرء مثل 0 والخاص 
والمطلق والمقيّد؛ أو مثلهما ثما كان أحدهما نضّاً أو أظهر؛ حيث إن بناء 
العرف على كون النصٌ أو الأظهر, فزية عل التشرلك فق لاخر 

وبالجملة: الأدلّة في هذه الصور وإن كانت متنافية بحسب 
مدلولاتهاء إلا أنها غير متعارضة؛ لعدم تنافيها في الدلالة وفي مقام 
الإثبات ؛ بحيث تبقئ أبناء المحاورة متتحيرة . بل بملاحظة المجموع أو 
خصوص بعضهاء يتصرف في الجميع أو في البعض عرفاً؛ بما ترتفع به 
المنافاة التي تكون في البين. 

ولا فرق فيها””"" بين أن يكون السند فيها قطعياً أو ظنياً أو 
مختلفاًء فيقدّم النصٌ أو الأظهر ‏ وإن كان بحسب السند ظييّاً ‏ عل 
الظاهر ولو كان بحسبه قطعياً. 

وإنما يكون التعارض9"" في غير هذه الصور مما كان التنافي فيه 





(8/) قوله قدّس سرّه: (ولا فرق فيها. . . ) إلى آخره. 

يعني أنه لا فرق في موارد الجمع العرفٍ بين صورها الأربعة الناشئة شئة من قطعية 
السند وظنيته في-كليهها أو على الاختلاف. 

(184) قوله قدّس سرّه: (وإنها يكون التعارض. . . ) إلى آخره. 

وأقسامه سئّة : لأنه إِمَا أن يكونا قطعبّي 7 السند, أو ظبْيّيه"2, أو مختلفين, 
وعلى التقادير: فإمًا أن يكونا قطعيي الدلالة, وهما النصّانء أو ظاهري الدلالة 





١(‏ 9؟) في الأصل : «قطعيّ». 
(؟) في الأصل: وظنيّه . 
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وإنها يكون التعارض بحسب السئد””'*" فيم| إذا كان كل واحد 





عل نحو التكافؤء وأمّا إذا كان أحدهما قطعيّ الدلالة والآخر ظيّ الدلالة» أو كان 
أحدهما أظهر والآخر ظاهراًء فهما من الجمع العرني. 
(740) قوله قدّس سرّه: (وإنما يكون التعارض بحسب السند. . .) إلى 


أخره . 
اعلم أن الصور” السبّة وإن كانت من التعارضء إلآ أنّه لا يسرى إل 
من يسري إلى 


وبيانه : أنْ الأول منها لا يسري إليهما؛ لكونبم| مقطوعي الصدور وحينئدٍ لو 
كان الجهتان ظَنيّتين”» يقع التعارض فيهما فقط» وإلآً فهذه الصورة غير ممكنة . 

والثاني كذلك. إل أنهها متعارضان دلالة؛ لفرض كونما ظْيّينء فلا بد من 
إجراء أحكام التعارض في مقام الدلالة. 

وأما الثالث والرابع فيسري التعارض إلى السندين: 

أمّا الأؤّل فواضح ؛ لكون الدلالتين قطعيتين, فلا يمكن التعارض فيهماء بل 
ذلك في السندين فقط . 

وأمّا الأخير فلما ذكره المتن من الوجهين. وحاصل الثاني: أنْ جعل الحجية 
الفعليّة للسندين ‏ مع الإجمال الحكمي في مقام الدلالة ‏ لغومن الحكيم. ولا فرق 
بينه وبين الحجّيّة الفعليّة لما هو مجمل الدلالة ذاتأ. وهذا الوجه مشترك بين جميع 


أقسام هذا القسم . 





)١(‏ كذاء والمناسب: «الاقسام» بلحاظ ما سيان من قوله : «الأوّل؛ و«الثاني» وهكذا حتئ 
«السادس». 
,0( فق الأصل : وظنيين. 








وحاصل الأول: أن العلم الإجمالي بكذب أحدهما سنداً مانع عقلاً عن 

بقية بيفية كليهماء كما سيأتي » فلا يمكن جعل الحجية الفعليّة لكليهها معاً. وهو مختص 

د الأربعة؛ لأنه إِما إما لا علم إحمالاً في البين» أو علم | إجمال 3-6 
أحرهها فقط أو علم إجالا بصدور أحدههما وعدم صدور الآخرء وهذا الوجه يتم 


في الأخيرين . 
ون الخامس فإن كان الجهتان قطعيّتين فالحجة هو قطعيّ الصدور؛ لقطعيّته 
من كل جهة. ف - حينئذ عدم صدور الظني الصدور لكون جهتيه الأخيرتين 


قطعيتين, ٠‏ وال يقع التعارض بين قطعيّ الصدور وبين جهة ظنئّ الصدور وسندهء 
فيسري التعارض إلى سنده . 

وأما السادس فلا يسري إلى سند قطعيّ الصدور, بل يتعارض دلالته مع 
سند ظيّ الصدور ودلالته» فيسري إلى سنده. 

وأما توهم : أنْ المتبع ‏ حينئٍ ‏ هو القطعيٌّ الصدور. 

فمدفوع: بأنه يصمّ إذا كان دليل دل على تقدّمه سوئ أدلة أصل حبّيّة 
الأمارات. والمفروض قطع النظر عنه. 

وما ذكرنا يظهر المسامحة في العبارة» فإن أقسام التعارض على أقسام ستة 
وسراية التعارض | إلى السندين معاً بالتعليلين المذكورين في العبارة لا تكاد إل في قسم 
واحد كما علم من بياننا السابق» وعبارة المائن توهم”" السراية كذلك في الجميع » 
فافهم . 





)١(‏ في الأصل: ويوهم». 





موارد سراية التعارض إلئ السندين فو سو ساو و او الم م1 
منها فطع دلالة و وام أواظنياً فيا إذا لم يكن يي 
العرف ق لني انكر ا 50 
الكلّ؛ إمَا للعلم بكذب أحدهماء أو لأجل أنه لا معنئ للتعبّد 
بصدورها مع إجمالماء فيقع التعارض بين أدلّة السند حيئذٍ. ى] لا 


(41) قوله قذّس سرّه: (وجهة) . 

لا معني لذكر الجهة هناءإذ الملاك قطعيّة الدلالة فقط فحديث قطييّة الجهة 
0 ا ل ام اقم 
إلا 578 - حينئل - فرض قطي الدلالتين» فافهم. 

١7ة/ع)‏ قوله قدّس سر : (إذا لم يكن التوفيق. . .) إلى آخره . 

لأنه إذا أمكن 00 من 0 00 والظاهر الذين من أقسام الجمع 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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فصل 
التعارض وإن كان لا يوجب9"" إلا سقوط أحد المتعارضين عن 
الحجية رأساً؛ حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهماء فلا يكون 
هناك مانع عن حبّيّة الآخر, إلا أنه حيث كان بلا تعيين ولا عنوان 





(794) قوله قدّس سرّه: (التعارض وإن كان لا يوجب . . . ) إلى آخره. 

هذا الفصل معقود لبيان قاعدة التعارض بملاحظة أصل دليل الحجية؛ وأما 
بملاحظة دليل آخر دل على العلاج ‏ من الإجماع والأخبار- فسيأتي بيانها في الفصل 
البعدي, ولا بدّ ‏ حينئذٍ ‏ من بيان أمور: 

الأوّل: أن الأمارة: إِما أن تكون حبجة طريقاًء والمراد منه في هذا المقام ما 
يكون الواقع ملحوظاً في البين استقلالاً أوجزءاً» وهو ينقسم إلى أقسام ثانية : لأنْ 
المجعول إِما صرف الحبيّة أو المؤدّئ طريقاً؛ لكي ينتزع الحجيّة منه بناءً على عدم 
كونها قابلة للجعل استقلالاً . 

وعلئ أيّ التقديرين: فإمًا أن يكون الواقع ملحوظاً استقلالاً؛ بمعنئ أن 
يكون الملحوظ هو إيصاها إلى الواقع فقط. وتخصيصها بالحجة دون غيرها من 
الأمارات ؛ لغلبة إيصاها دون غيرها. 

وإمّا أن يكون ملحوظاً جزءاً؛ بمعنئ أن يلحظ معه وجود مصلحة في الأمر» 
أو في السلوك, أو في المتعلّق» ناشئة( من قيام الأمارة» فهذه الأقسام الثرانية لا 
تفاوت فيها بحسب المهم الاتي. ٍ ! 

وإمّا أن تكون حبّة موضوعاً؛ بمعنئ أن يكون الملحوظ منبا مصلحة اخرق 


, في الأصل: والناشكة»‎ )١( 








غير الإيصال؛ سواء كانت في الأمر. أو في السلوكء أو في المتعلّق. فهذه الثلاثة 
- أيضاً - 0 

الثاني: أن الحقّ كون جميع الأمارات حبّجة من باب الطريقيّة ؛ لظهور أدلتها 
في ذلك. مضافاً إلى دلالة أخبار العلاج ‏ من حيث المرجّحات المذكورة فيهاء 
وبعض التعليلات الموجودة فيها - على ذلك» كها لا يخفئ على من لاحظها . 

الشالث: أن الصدق والكذب لا يكاد يكونان ملاكاً للحجيّة في الأمارات 
وعدمها؛ لأنّه لو كان الصدق ملاكاً لهاء فعلى تقدير إحرازة يكون جعل الحجيّة 
لغواً وعلى تقدير العدم لا يجوز التمسك بدليلها؛ ؛ للشك في صدق الع بل 
لا بد من كون الملاك غيرهما من العناوين مثل العادليّة أوكون الراوي ثقة أو غير 
ذلك. 

الرابع : أنه لا شبهة في أن العلم التفصبلي بكذب الأمارة لا يمنع عن حبية 
الأمارة موضوعاً عقالا» فضلا عن العلم الإجمالي ؛ ؛ لأنْ ا موضوعية تدور مدار وجود 
المصلحة, ومعها لا بدّ من الجعل ولو في فرض العلم التفصيل. فضل عن 
الإجمالي . 

وأما بناً على الطريقيّة فلا شبهة في مانعيّة العلم التفصيلي ؛ ؛ أن جعل الشيىء 
لأجل الإيصال كيف يتحقّق مع عدم الإيصال؟! 

وأما العلم الإجمالي بكذب أحدهما إجمالاً فلا إشكال أنضاً - في أصل 
مانعيته ولكن هل هي بمعنئ أنْ العقل يحكم بخروج كلّ واحد عن دليل الحبّيّة 
فيكونان كأن لم يكوناء أو بمعنئ حكمه بخروج الواحد التخييريء فيبقئ أحدههما 
التخييري حبّجة؛ أو بمعنئ خروج الكاذب الواقعي , دون الصادق الواقعي, 
فيكون من اشتباه الحجة بغير الحسجةء نظير اشتباه الخبر الصحيح بالضعيف» أو 
بمعنئ خروج أحدهما لا بعينه بلا تعيين لا ظاهراً ولا واقعاًء فيبقئ أحدهما لا بعينه 
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حجة, ولازمه عدم الحجية الفعليّة في مدلوليها المطابقين2 ؛ ؛ لعدم تعيين الحسجة 
ونفي الثالث بمقتضئ لحجيّة المجملة,- أو فيه تفصيلء كما اختاره بعض 
المحشين 9) للكتاب . 

وحاصله: أنْ العمل بالخبرين إن كان مستلزماً للمخالفة القطعيّة للتكليف 
المعلوم ‏ كما لو قام أحدهما عل عدم وجوب الظهرء والآخر على عدم وجوب 
الجمعة. وعلم إجالا بوجوب أحدهما ‏ أو لمحذور آخر- كها إذا قام أحدهما على 
وجوب شيء» والآخر على عدم وجوبه؛ فإِنْ جعلها راجع إلى جعل ما هو منجّز 
للوجوب وجعل ما هو عذر, 37 ١‏ عنما ا اد د 
الحجيّة . 

وإن ل يكن مستازماً لأحد المحذورين ‏ - كما إذا قلنا بعدم حجيّة الأمارات في 
غير المدلول المطابقي ؛ لأنه لو كان كذلك رجع 9" الأمر في جميع تلك الموارد إلى 
المحذور الثاني فحينئلٍ إن لم يمكن العمل بكليهم| ‏ كا هو الغالب» وهو تعارض 
الأخبار في موضوع واحد ‏ فاللازم التخيير» لانة تيخة مول الدليل لكليهها وعدم 
المانع عقلاً سوئى عدم القدرة» وإن أمكن ى] إذا قام أحدهما على وجوب الظهرء 
والآخر على وجوب الجمعة. وعلم إجمالاً عدم واجبين في البين ‏ عمل بكلّ واحد 
كا أن هذا التفصيل جار في دليل الاستصحاب بعينه؟ 

وجوه خمسة. أقربها الرابع 

الخامس : أن الاحترال بناءً على الطريقيّة حمسة: 





)١(‏ في الأصل : «المطابقي». 
(9) في الأصل : (يرجع ) . 








الأؤل: التساقط؛ بمعني فرض الدليلين كالعدم» حتئ يجوز الرجوع إلى 
الثالث المطابق للأصل أو قاعدة أخرئى. 

وما يمكن الاستدلال له وجهان: 

الأوّل: أن دليل الحبيّة : ما لَبّّ والقدر المتيقّن منه غير التعارض» وإما 
000 إلى غيره . 

منع التبقن في الأوّل. والانصراف في الثاني . 

0 : أنه عل تسليم الإطلاق فالتعارض خارج بحكم العقل؛ ؛ لمانعيّة العلم 
الإجمالي اقلم دعواه في الأمر الرابع 

وفيه : أن العلم رخاز ند سان لين لتقا فكيف يمنع عن كل 
واحدء وإلّْما هو واقع بمقدار ما تعلّق به؟! 

الثاني : التخيير» ووجهه دعوى إطلاق أدلة الحجيّة لكليهماء لكليهماء والعلم الإحمالي 
لين مانعا إلا من جهة سلب القدرة عن العمل بالمجموع. ولازم إطلاق الدليل 
للشيئين ‏ اللّذين لا مانع من العمل بكليهها إل عدم القدرة على المجموع ‏ هو 
التخيير» | هو المقرر في مثل إنقاذ الغريقين. 

وفيه أوَلاً: منع عدم القدرة دائيأ بل هي 27 موجودة في الصورة التي فرضها 
المفصل أخيراً؛ بناءٌ على عدم حجّيّة المتعارضين في غير المدلول المطابقي . 

وثانياً: أن مانعية العلم الإجمالي في الفرض - وهو حجية الأمارة من باب 
الطريقية - ليست من قبيل سلب القدرة» بل من قبيل كون العلم بالكذب منافياً 
للطريقيّة» فهو مانع بمقدار ما تعلّق به» وهو أحدهما لا بعينه» ويبقئ حبَيّة 
أحدهما لا بعينه» ولازمه عدم الحجيّة في كليهها بحسب امدلول المطابقي, لا 


)١(‏ في الأصل : «هوه. 








الشالث: كون المقال من قبيل اشتباه الحبجة باللاحبجّة؛ لكون الصادق 
الواقعي حنجة, والكاذب الواقعي غير حجة. 

وفيه : ما تقدّم في الأمر الثالث: من أن العنوان للحجّيّة وعدمها لا بدّ أن 
يكون شيئاً آخر, لا الصدق والكذب, وحيث إِنَّ الملاك في كلّ واحد حاصل» 
والإطلاق موجود, والمانع لا يمنع إلا بمقدار ما تعلق به. فلازمه ما ذكرنا آنفاً. 

نعم لو كان معلوم الكذب عنواناً واقعيا ‏ كما إذا اشتبه خبر زيد بخبر عمروه 
وعلم إجمالا بكذب خبر زيد ‏ لكان من قبيل اشتباه الحبجة باللاحجّة, إل أله في 
باب التعارض نادر جذًا . 

الرابع : التفصيل المتقدّم . ووجهه: دعوى إطلاق دليل الحجيّة, بضميمة 
ما تقدّم في الأمر الخامس. قياساً على دليل الاستصحاب. 

وفيه : أنْ قياس المقام بمثل دليل الاستصحاب - الذي يكون حجّيّته من 
باب الموضوعية ‏ مع الفارق. 

أمَا في المثال الأخير: فلأنه في مثله ‏ مما كان حبة من باب الموضوعيّة ‏ إذا 
كان الإطلاق في دليل الاعتبار موجوداًء ومن المعلوم عدم مانعيّة العلم الإجمالي» 
فلازمه لزوم العمل بكلا الحكمين. بخلاف المقام الذي يكون حبججة من باب 
الطريقية. فإنه ‏ حينئذ ‏ لما كان العلم الإجمالي موجوداء وهو مانع من الطرق 
بمقدار ما تعلّق به وهو أحدهما لا بعينه» لم يبقّ إل حجَّيّة أحدها لا بعينه. وقد 
عرفت أن نتيجته سقوط كليهم| عن الحجّيّة في المدلول المطابقي . 

وأمًا في المثالين الأوّلِين : فلانّه بعد فرض الأمور الثلاثة في دليل الاستصحاب 
ونظائره؛ ليس في البين احتال حجية أحدهما لا بعينه وبقاء الآخر كذلك على 
الحجَيّةء وحينئلٍ فإمًا أن يحكم بخروج كل واحدء وهو المطلوب. وإمًا أن يحكم 
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بدخول كل واحد» وهو مستلزم للمخالفة القطعيّة» وإمّا بدخول الصادق الواقعي 
وخروج الكاذب الواقعي. وهو مردود با تقدّم في ردّ هذا القول» وإمّا بدخول 
أحدهما المعين وخروج الآخر كذلك. وإمّا بدخول أحدهما التخييري وخروج الآخر 
كذلك, وفيهم) ‏ مضافاً إل كون الأول ترجبحاً بلا مرجّح» [و]”" أنه مستلزم 
للمخالفة الاحتماليّة التي اختارها”" المفصّل» ونحن أيضاً- كو ن العلم الإحالي علّة 
تامّة لحرمتها أيضاًء فلم يبقٌ إلا الاحتمال الأوّل. 

وهذا بخلاف المقام الذي لا يشترك”” معه إلا في إطلاق دليل الحيّيّة» وأنًا 
في سببيّته وعدم مانعيّة العلم الإجمالي فلا فحينئلٍ يتعين فيه حجّيّة أحدهما لا بعينه 
وخروج أحدهمًا لا بعينه عنهماء وكذلك المثال الثالث مع الفارق؛ لأنَّ حجّيّة 
الاستصحاب من باب السببية» والحكم بالتخبير فيه لا يستلزم الحكم به فيها كان 
حجة من باب الطريقية» هذا مع منع التخبير فيه في الاستصحاب أيضأًء فإنّه فرع 
جواز جعل كلا الحكمين. وهو غير جائز في موضوع واحد؛ أمّا إذا كان العنوانان 
تعليليين فواضح » وأمًا إذا كانا تقييديّين فلامتناع اجتماع الأمر والغبي على التحقيق . 

الخامس : ما تقدّم من أنه يخرج أحدهما لا بعينه عن الحبّيّة ويبقئ أحدههما 
لا بعينه عليهاء إل في الصورة التي ذكرناهاء وهو الذي اختاره المصنّف والشيخ9) 
بلا امبتثناء؛ وقد علم وجهه في تضاعيف كلماتنا. 

نعم يورد عليه : 

ولا : أن بي أحدهما لا بعينه لا ثمرة لها إل نفي الثالث. وهو يحصل 





)١(‏ إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 

(؟) في الأصل : «اختاره» . 

() في الأصل : «يشرك؛ . 

(؟) فرائد الأصول: م1 ولق إلا أن ماذكره الشيخ في هذا المقام مبني على السببيّة لا الطريقية. 





بيان الاحثمالات عل الطريقية في الأمارات مو دوه اماو لا و و الا ماح لالم سي 117 


واقعاً ‏ فإِنْه لم يعلم كذبه إلا كذلك؛ واحتمال كون كل منب| كاذياً9") _ 


بالمدلولين الالتزاميّين أيضاً؛ لأنه قد قرّر عدم تبعيّة الدلالة الالتزاميّة في الحيجيّة 
لحجيّة المدلول المطابقي » وإن كانت التبعيّة في الوجود مسلّمة . 

وفيه: - مع أنه قد يظهر الثمرةفي النذر وشبهه. فتمّل ‏ أن الثمرة موجودة 
فيما لم يكن دليل الأمارة دالا على الحبيّة في المدلول الالتزامي . مضافاً إلى أن تلك 
الحجية لازم عقلا لإطلاق الدليل» مع كون الحجيّة من باب الطريقيّة ومانعيّة 
العلم الإجمالي على النحو المتقدّم, نظير وجوب المقدّمة من باب الملازمة شرعا مع 
عدم ملاكِ للمولوية أبداً. 

وثانياً: أن دخول أحدهما لا بعينه تحت الدليل : إِمّا باستعمال الخبر ‏ مثلا - 
في أحدهما المعين وأحدهما الغير المعين» وهو استعمال اللفظ في المعنيين» وإِمّا بدعوى 
استعماله في الطبيعة المكنئ بها عن المصاديق الخارجيّة, وهو ليس من أفرادها. 

وفيه ما تقدم الإشارة إليه آنفا : من أن حبجّيّة أحدهما لا بعينه من لوازم الأمور 
الشلاثة المتقدّمة عقلاً. لا من جهة الأمرين المتقدّمين, نظير استفادة التخيير من 
إطلاق دليل ما هو معتير في باب السببية مع عدم القدرة على الفردين منه. 

وثالثاً: أنْ الحجيّة كالزوجيّة, فكا أنها لا تتعلّق حقيقة إلا بالمعين فكذلك 
الحجية . 

وفيه: أن الأفزن المسجعرلة هل ننمين! 

. أحدهما: لا يصحٌ تعلّقه عند العقلاء إلا بالمعين كالزوجيّة, والآخر يصمح 
تعلّقه به وبأحدهما لا بعينه ‏ أيضاً ‏ كالملكيّة, كا قَرّر في الفقه. والظاهر كون 
الحسجية عند العقلاء من القسم الأخير. 

(144) قوله قدّس سرّه: (واحتمال كون كل منه| كاذباً. . ) إلى آخره . 
لا يخفئ عدم صحة تركيبه النحوي, والأولى أن يقول: عي 
كل واحد في نفسه . 





٠.00.0000... 000000 1.‏ المقصد الثامن : في تعارض الأدّلة والأمارات 
لم يكن واحد منهم بحبّمة في خصوص مؤداه؛ لعدم التعين”© في 
الحججة”؟ أصلا» كا لا يخفئ . 

نعم يكون نفي الثالث بأحدهما؛ لبقائه على الحجيّة. وصلاحيته 
على ما هو عليه من عدم التعين ‏ لذلك» لا ميا" . 

هذا بناءً على حجيّة الأمارات من باب الطريقيّة» ا هو 
كذلك2"9 حيث لا يكاد يكون حبّة طريقاً إلا ما احتمل إصابته, فلا 
محالة كان العلم بكذب أحدهما مانعاً عن حجيّته . 

وأما بناءٌ على حجيتها من باب السببيّة2©55. فكذلك لو كان 


(145) قوله قدّس سرّه: (لا بما. . .) إلى آخره. 

ولا يخفئ أن النفي المذكور يستند إلى كلّ واحد معن أيضاً ‏ باعتبار المدلول 
الالتزامي. إلا أن يكون مراده نفي الاستناد؛ باعتبار بقاء كلّ واحد تحت الدليل 
باعتبار مدلوليه المطابقيين. 

(7/945) قوله قدّس سرًّه : (كما هو كذلك. . . ) إل آخره. 

إشارة إلى ترجيح الطريقيّة في مقام الصغرئ, وقد برهنا عليه في الأمر الثاني 


(191) قوله قدّس سررّه : (وأمًا بناءٌ على حجيّتها من باب السببيّة . . . ) إلىْ 
أخخره . 


وقد رد”" في هذا المقام على الشيخ 29 القائل بالتخيير على السببيّة مطلقاً - 


)١(‏ كذا في النسخة التي بخط المصنف - قدّس سرّه ‏ وفي غيرها: «التعيين؛. 
(1) في بعض النسخ ؛ «الحجية». 

(") في الأصل : درده». 

(4) فرائد الأأصول: 15-4 
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الحجة هو خصوص مالم يعلم كذبه؛ بأن لا يكون المقتضي للسببيّة فيها 
إلا فيه كما هو المتيقن من دليل اعتبار غير السند منهاء وهو بناء العقلاء 
على أصالتي الظهور والصدور لا للتقيّة ونحوهاء وكذا السند لو كان 
دليل اعتباره هو بناؤهم أيضاًء وظهوره فيه لوكان هو الآيات والأخبار؛ 
ضرورة ظهورها فيه لولم نقل بظهورها في خصوص ما إذا حصل الظنّ 
منه أو الاطمئئان. 





من وجوه : 

الأول: ما أشار إليه بقوله : (فكذلك. . .). 

وحاصل ذلك : منع الإطلاق في أدلّة الأمارات ؛ من غير فرق بين مقام السند 
والظهور والجهة فلا يكاد يكون في البين ‏ حينئل ‏ إل حجّيّة أحدهما لا بعينه. 

وفيه أُوَلاً : أن التيقّن والانصرا اف إن كانا بالنسبة إل كلا الخبرين المعلوم 
إجالا كذب أحدهاء فاللازم ‏ حينئلٍ ‏ هو التساقط ؛ بمعنى كونها كالعدم. وإن 
كانا0) بالنسبة إلى عنوان أحدهما لا بعينه. فهو ليس فرداً من أفراد العام حتى يُذُعى 
الانصراف عنه . 

لايقال : كيف ثبت الحجية في الطريقيّة على هذا النحو. 

فإِنّه يقال : إنها نتيجة إطلاق الدليل مع مانعية العلم الإجمالي. ».كما تقدّم . 

وثانياً: : أنه لا وجه لدعوق الأمرين هنا مع تسليم الإطلاق بناءٌ على 
الطريقية ؛ لكون الدليل وأحذا» وإنيا الخلاف في مفاده. 

وثالقاً : أن القول بحجّيّة الأخبار سنداً من حيث الظنّ الاطمئناني أومطلقه. 
خلاف ما جزم به في باب الأخبار. 

ورابعاً: أنه يخرج الفرض عن التعارض إذا كان الجهتان والدلالتان قطعيّة 





)١(‏ في الأصل : و«كان. 
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وأمًا لوكان المقتضي للحجّيّة في كل واحد من المتعارضين» لكان 
التعارض بينهما من تزاحم الواجبين؛ فيهم| إذا كانا مؤديين إلى وجوب 
الضدّين أو لزوم المتناقضين, لا فيم| إذا كان مؤْدّئ أحدهما حكياً غير 
إلزاميّ» فإنه ‏ حينئلٍ ‏ لا يزاحم الآخر؛ ضرورة عدم صلاحيّة ما لا 
اقتضاء فيه أن يزاحم به ما فيه الاقتضاء . 


دائيأًء وإلآً فاحياناً. كما لا يخفئ . 

الثاني : ما أشار إليه بعد تسليم الإطلاق بقوله : (لا فيها إذا كان مؤدّى أحدهما 
حكماً غير إلزاميّ . . . )”'' إلى آخره . 

وحاصله: أنَّ ا بعد فرض الإطلاق ‏ مسلّم في الصورتين الأوليين» 
لا في هذه الصورة, كما إذا قام أحدهما على وجوب شيء والآخر عل إباحته ‏ مثلاً - 
فإِنَ الأحكام الشلاثئة لا كانت من" اللااقتضائيّة, فلا يقع التزاحم بينها وبين 
الإلزام» بل يكون المؤثّر هو المقتضي للإلزام . 

اللْهِمّ إلا أن يقال: إِنْ الغير الإلزامي الثابت في المقام مسشند إلى المقتضي» 
وهو قيام خبر العادل عليه كقيامه على الإلزامي , وحينئلٍ يزاحم ما يقتضي الإلزامي 
بها يقتضي الغير الالزامي » فيكون التأثير للثاني. ولا يزاحم الثاني 0 لكون 
الإباحة يكفي فيها عدم تاميّة علة الإلزامي ؛ وكوتها مزاحمة با يم يقنضي الغير 
الإلزامي . هذا ملخص مرامه من العبارة المأكورة . 

وفيه - أيضاً ‏ مواقع للنظرء وتوضيحها يتوقّف على بيان جميع أقسام 
التغارض» وبيان القاعدة فيها بناءً على السببية والاطلاق في دليل الاعتبار. 

فنقول: إن أقسامها سبعة: 


. كذا في المتن المتداول للكفايةء وفي الأصل : «حكاً غير إلزامي»‎ )١( 
في الأصل : «عن».‎ )5( 





حكم تعارض الأمارتين بناءٌ علئ السببيّة 0[ 1[ 00001011 

إلا أن يقال: بن قضيّة اعتبار دليل الغير الإلزامي أن يكون عن 
اقتضاء. فيزاحم به - حينئذ ‏ ما يقتضى الإلزامي , ويحكم فعادٌ بغير 
الإلزامي , ولا يزاحم بمقتضاه ما يقنفى الغير الإلزامي ؛ لكفاية عدم 
علّة الإلزامي في الحكم بغيره. 





أمّا الأوّل والثاني منها فمعلومان من العبارة موضوعاً وحك]. 

وأما الثالث: وهو قيام إحدئ الأمارتين على الإلزامي والآخر عل غير 
الإلزامي . فقد تقدّم مثاله. وأمًا حكمه فيظهر بعد بيان حكم مطلق ما يتزاحم 
الإلزامي ”2 مع غير الإلزامي . 

فنقول: إن الثاني : إمّا أن يكون ناشئاً عن اللااقتضاءء ى هو الغالب في غير 
المقام» نعم ريما يوجمد بعض الإباحات الثابتة عن الاقتضاء, كا في إباحة التسرّي 
والطلاق ‏ على قول - ولذا لا ينقلب بالشرط في ضمن العقود اللازمة» فالحكم فيه 
هو العمل بالإلزامي لولم يكن ثابتاً بعنوان تقيّديّ غير العنوان التقيّدي الذي هو 
موضوع الإلزامي » مع عدم كون عنوان آخر داخخلاً في موضوع كلا الحكمين؛ وإلآ 
فعلل الامتناع, وأمّا على الجواز فيعمل بكلا الحكمين؛ كما يأتي وجهه في الشْقّ 
الآتي. 

وإن كان عن الاقتضاءء كما في المقام دائاً؛ إذ المفروض كون بر العادل 
مثلا ‏ مقتضياً لكلا الحكمين, وفي غيره أحياناً. ىا مثّلنا له"2, فإن كان الجهتان 
تعليليّتِين بأن يقال: إِنْ قيام خبر العادل واسطة في الثبوت» أو تقييديّتين مع كون 
عنوان العمل أيضاً ‏ داخلاً في موضوع الحكمء فلا إشكال في عدم إمكان ثبوت 
كلا الحكمين ولو عُيّراً؛ لكون المتعلّق واحداً ولو بناءً على جواز الاجتماع؛ لكون 





(1) كذاء والآقوم : مطلق تزاحم الإلزامي . . . 
5 في الأصل: ومثلناه) , 





متعلّقهما شيئاً واحداً بعنوان واحد. بخلاف الصورتين الأولين» إن المتعلق فيها 
أثنان حقيقة» فيكون الحكمان ثابتين ترا على كلا القولين. 

فحينئل ينظر: فإن غلم مساواة"» المقتضيين أو شك فيهماء » فالحكم الإباحة 
ا - لكفاية عدم الاقتضاء فيها . 

وإن عُلم أقوائيّة مقتضي نغ مقتضي الإباحة بمقدار يصلح لجعلها فكذلك. إلا أنه عن 
اقتضاء, وإل ثبت عن الللاقتضاء. 

وإن ن غلم أقوائية الآخر بمقدار يصلح للإلزا م فالحكم هو الحرمة أو الوجوب». 
وإلاآ فالكراهة أو الندب. 

وإن عُلم .أقوائيّة أحدهما إجمالاً بمقدار يصلح” فالحكم هو الإباحة أيضاً؛ 
للشك في الإلزام. أو بمقدار غير صالح فلا مجال لأصالة الإباحة؛ لعدم احتهال 
الإلزام , فيكون من دوران ا الكراهة أو الندب وبين الإباحة. 

وإن كانتا جهتين” تقييديتين من دون دخول عنوان العمل في الموضوع , 
فبناء على الامتناع يكون الحكم كي ذُكر, وبناء على اللنواز يثبت الحكيان من دون 
تزاحم في البين. 

إذا عرفت ذلك علمت ما هو حكم المقام ؛ ؛ لأنْ الأظهر كون الغير الإلزامي 
عن الاقتضاء. مع كون خبر العادل واسطة في الثبوت . 

وأما الرابع : فهو ما دل إحدى الأمارتين عل 5 وجودي من الخمسة. 





)١(‏ كذاء والصحيح : «تساوي». 

(؟) أي يصلح للإلزام . 

(7) كذاء والأنسب: وإن كانت الجهتان. . 
'4) في الأصل : «تفيّديتين». 








والأخرئى”2 على عدمه, فحكمه بعينه مثل سابقه في جميع ما دُكر؛ حتين في مجعولية 
الوجود والعدم بعنوانين تقيبديّين؛ ليس عنوان واحد منهم”2 داخلاً في موضوع 
الحكم بناءً على الجواز. 

وأما الخامس : فهو أن يقوم أحد الخبرين. على حكم وجوديّ في موضوع, 
والآخر على وجوديّ آخر في هذا الموضوع. ومنه تعارض دليلي الوجوب والحرمة في 
موضوع واحد. وحكمه قد علم مما سبق . 

وأمًا السادس : فهو أن يقوم دليل على ثبوت حكم في موضوع. والآخر على 
ثبوت حكم في موضوع آخرء مع القطع بكذب أحدهما واقعاً. وحكمه ثبوت كلا 
الحكمين ظاهراً بلا تزاحم في البين» ولا يقدح فيه العلم المزبور؛ لأنّه بالنسبة إلى 
الواقعي دون الظاهري . 

هذا إذا كان الحكمان إلزاميين. وعلم بعدم أحدهماء أو ثبوت غير إلزام في 
أحدهما واقعاً. 

وإن كانا غير إلزاميين, وعلم بإلزام في أحدهماء فليس واحد منه| حبّة. بل 
يجب الاحتياط , 

وإن علم إلزام ضدٌ للإلزاميين القائم عليه) الخبر فالتخيير العقلي. كما لا 

وأما السابع : فهو أن يقوم أحدهما على عدم حكم في موضوع, والآخر على 
عدم حكم في موضوع آخر .مع العلم بكذب أحدهما وثبوت أحد الحكمين فإن كانا 
إلزاميين لزم في العمل بكليهها غالفة عملي قطعيّة» فلا بد من خروجهما عن تحت 





)١(‏ في الأصل : «والآخر». 
(5) في الأصل : «معهها» . 
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دليل الحجيّة معاًء فلا يثبتان لا تخييراً ولا تعييناً» وإلّ فيعمل بكلا الحكمين من دون 
تزاحم في البين أبدأء كيا مرّ في نظيره» ومن جملة الأمثلة له: ما إذا قام خبر عل عدم 
وجوب الجمعة, والآخر على عدم وجوب الظهر, مع العلم بثبوت أحدهما. 

ثم إن هذا التقسيم مب على عدم حبجيّة الأمارات في المدلول الالتزامي أو 
على حجّيّتها فيه» ولكن الجعل منحصر في المطابقي» وإلآً فيكون الجميع من 
مصاديق القسم الرابع» ىا هو واضح . 

إذا عرفت ذلك فاعلم : 

أن أحد مواقع النظر, عدم حصره جميع الأقسام. مع أَنْ بعضها ‏ وهي 
الثلاثة الأخيرة ‏ مخالف في الحكم مع الثلاثة المذكورة في المتن» فلا يقال : إِنّْهِ لاتحاد 
الحكم. 

الثاني : أنه لا وجه لقوله أوَلاً بكون المتبع هو الإلزامي . ثم الاستدراك بقوله : 
(إلا أن يقال . .) إلى آخرهء بعد معلوميّة كون الأحكام الثلاثة الغير الإلزاميّة 
ناشئة عن الاقتضاء. 

الشالث: قوله: (ولا يزاحم بمقتضاه ‏ أو بمقتضيه ‏ ما يقتضي الغير 
الإلزامي) ؛ إذ لو كان المراد ظاهره. وهو تأثير المقتضي لغير الإلزام فعالٌ» ففيه : 

أولاً: أنه لا يتم إلا إذا كان مقتضيه أقوى بمقدار يصلح للجعل. وإلّ 
فالمجعول إِمّا هو الإلزام » أوغير الإلزام» ولكن لا من جهة تأثير مقتضيه. بل لأجل 
الاقتضاء أو لقاعدة اللحليّة الظاهريّة كما عرفت مما ذكرناه. 

وثانياً: أن العلة المذكورة أجنبيّة عنه؛ إذ لوفرض تأثير مقتضي الغير الإلزامي 
يكون ثبوته لتاميّة علته لا لعدم تاميّة علة الإلزام . 

ولو كان مراده منه ثبوت الغير الإلزامي » الأعم من أن يكون من جهة تأثير 





شك مار الأمارين زا علا السييقة ما ا نا 
نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقاً"" لو كان 
قضيّة الاعتبار هو لزوم البناء والالتزام با يؤْدّي إليه من الأحكام, لا 
مجرد 5 عل وفقه بلا لزوم الالتزام به وكونهم| من تزاحم الواجبين 
وإن كان ضيح ؛ ضرورة عدم | إمكان اعم بحكمين في 
ا واحد من الأحكام ‏ إلا أنه لا دليل نقللاً ولا عقال على 
الموافقة الالتزامية للأحكام الواقعية. فضا عن الظاهرية. كما مر 
تحقيقه00) , 





مقتضيه » أو تزاحمه مع مقتضي الإلزام» والتعبير المذكور قد وقع لكون” المصداق 
الأؤل كذلك. 

ففيه ولا : أنه لا يتم في كان مقتضي الإلزام أقوى 

وثانياً أنه يكون العلّة المذكورة ‏ حيئئذ ‏ أخصٌ من المعلول؛ إذ ظاهرها كون 
ذلك من جهة تساوي المقتضيين» فافهم . 

(74) قوله قدّس سرّه: (نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم 
مطلقا. . . ) إلى آخره. 

يعق من غير افزق: بين اورت الأوليان ورين القالنة 6 وليسن'الرادامئة 
التسوية 5 احتالي إطلاق دليل الأمارة لصورة العلم الإجماللي وعدمه. كما هو 
واضح » بل هو مفروض بعد فرض الإطلاق . 

وغرضه من هذا الكلام هو تصحيح كلام الشيخ9) القائل بالتخيير بعد 





(1) في مبحث القطع ‏ الأمر الخامس ‏ من الجزء الثالث من كتابنا هذا: 303١‏ 
(؟) في الأصل : «كون»؛ والصواب النسخة التي أثبتناها من هامش الأصل . 
() فرائد الأصول: 8 "1 . 





١‏ 00 ...0 ...ل المقصد الثامن : في تعارض الأُدّلة والأمارات 
وحكم التعارض - بناء على السببية فيها كان من باب التزاحم ‏ 
فصلناه”"" في مسألة الضدٌ _وإلا فالتعيين» وفيهما لم يكن من باب التزاحم 





فرض الإطلاق في جميع أقسا 

ولكن يرد عليه : 

ولا : اي الدليل على وجوب الالتزام . 

وثانياً: أن نظر الشيخ ليس إلى مقام الالتزام» بل إلى مقام العمل» وقد 
عرفت أَنْ التخيير المطلق بالنسبة إليه غير صحيح . 

أقول : برد على الماتن: منع كونه من باب التزاحم مطلقاً ولو قلنا بوجوب 
الالتزام ؛ كما هو صريح عبارته؛ لأن وجوب الالتزام فرع وجود حكمين في البين؛ 
حت يسري التزاحم من الحكمين إلى وجوب التزامهماء وقد عرفت أنه في الصورة 
الثالثة والرابعة والخامسة ليس إلآ حكم واحد معينٌ, فيجب الالتزام به تعييناًء وفي 

بعض الصورتين الأخيرتين - وهو لزوم المخالفة العمليّة - لا حكم أبداًء فكيف يقع 
العا حم؟! هذاء مع أنه لا تزاحم في بعض أقسامههما في الحكمين حت يسري إل 





)١(‏ قال العلامة المروج في منتهئ الدراية (: 84 - :)4١‏ (لم يتقدّم منه في مسألة الضدّ تفصيل ولا 
إجمال بالنسبة إلى تقديم محتمل الأعنية» وإنّما تعرض له في موضعين آخرين: أحدهما: في 
مسألة الدوران بين المحذورين بقوله: ولا يذهب عليك أنَّ استقلال العقل بالتخيير, . . 
ثانيهم|: في حاشية الرسائل (19؟) حيث فصّل في كلام الشيخ . . . وقال: اعلم أن منشأ 
الأهمية : تارة أشدّيّة المناط وآكديته» كما في الصلاة بالإضافة إلى سائر الواجبات» وأأخرى الحاده 
مع عنوان واجب آخحر. . . ولو كان احتئالها ناشئاً من الجهة الأو فالظاهر استقلال العقل 
بالاشتغال؛ وعدم الفراغ عن العهدة على سبيل الحزم» إل بإتبان ما فيه الاحتيال؛ حيث إن 
التكليف به في الجملة ثابت قطعاء وإنما الشك في تعيينه . . 





ات وت سس وماس وس واو وو سام وم أمئه اموا لوالاو وه الها لوو 


وجوب التزامهما. 

إلا أن يقال : إشبما خارجان عن فرض العبارة» ك| يشهد به عدم تعرّضه إل 
للصور الثلاثة الأو» وقوله : (ضرورة عدم الالتزام بحكمين في موضوع واحد), 
إلا أنْ الإشكال الأول بحاله. لذكره ‏ قدّس سرًّه ‏ للصورة الثالثة . 

الثالث: من وجوه الردْ على الشيخ ‏ قدّس سرًّه ‏ ما أشار إليه بقوله: (لوم 
يكن أحدهما معلوم الأعميّة أو محتملها في الجملة . ٠٠‏ إل اخره؛ حيث قال قدّس 
مره في هذا المقام ما حاصله: 

إن الحكم في المقام هو التخيير مطلقاً؛ لأنه من تزاحم الواجبين المتساويين, 
وليست في البين أهميّة معلومة ولا محدملة ؛ لأنّ ملاك جعل الحكم الظاهري قيام 
الأمارة) الذي كان المفروض اشتراك كليها في هذا المعن. وأمّا رجحان كون 
أحدهما مطابقاً للواقع فلا تأثير له في هذا الجعل؛ لأنْ المفروض الإغماض عن 
الواقع . 

نعم الأمران المذكوران مرجحان في غير المقام» والإشكال فيه من وجهين : 

الأوؤل: أنه رنّ) يكون المقام من هذا القبيل؛ لأنا إذا فرضنا كون الملاك في 
الجعل الظاهري خير العادل. فلا ريب حينئذٍ ‏ كون شدّة العدالة دخيلة" في 
شدّة الوجوب الظاهري, لا من جهة كشفها عن الواقع حتّئ يرد ما ذكره؛ وحينئلٍ 
إذا كان أحد راويي" الخبرين أعدل علا أو احتالاً ‏ كان الأول من مصاديق 
معلوم الأهمية. والثاني من مصاديق محتملها. 

الثاني : أنه وإن لم يكن إشكال في تعن معلوم الأهيّة مطلقاًء إل أن في تعينّ 





(1) في الأصل : «دخيل) . 
(9) في الأصل : «راوي». 





0 امت اع ع ا لاع مك وا« المتقضيد العامن : فى تعارض الأَدّلة والأمارات 
هو لزوم الأخذ بها دلّ على الحكم الإلزامي9""", لولم يكن في الآخر 


محتملها مطلقاً - ىا هو ظاهر عبارة الشيخ”" قدّس سرّه - نظراً. 

وتوضيحه : أنه هل يتعين محتملها مطلقاًء أو لا يتعين مطلقاً؛ لحريان البراءة 
عنهاء أو يفصّل بين ما كان المحتمل من غير سنخ المعلوم» كما [إذا]9» احتمل 
هاشميّة أحد العالمين الغريقين» فلا يتعينٌ لجريان البراءة؛ لكونه تكليفاً مستقلا وراء 
المعلوم » وبين ما كان من سنخه, كما إذا احتمل أعلميّة أحدهماء فيتعين لعدم 
جريانها - حينئلٍ ‏ لبناء العقلاء» بل وحكم العقل ‏ أيضاً ‏ بتنجيز مراتب الشيء إذا 
كان منجز لأصله, كى| يشهد به تنجيز جميع المراتب إذا علم أصل وجوب الشيء 
وحرمته» ولم يعلم مقدار مراتبه|؟ 

وجوهء أقواها الأخي, وقد علم وجهه مما ذكرناء ورا يتفرع عليه ما إذا علم 
إجالاً حرمة أحد الإناءين. وأحتمل حرمة كليهم واقعاً. وكان الحرمة المحتملة من 
سنخ المعلوم» أومن غير سنخه, وأنه هل العلم الإجمالي ‏ الموجب لتنجز المعلوم في 
أيّ منه| ‏ كان منبجزاً للمجهول أيضاً؛ بحيث لو صادف الواقع وارتكب”" الاثنين 
لترتب عليه عقوبتان؛ أو لا؟ 

ولكن التحقيق: عدم التفرّع ؛ أنه غير منبجز ولو كان المجهول من سنخ 
المعلوم ؛ لكون موضوعه على تقديره غير موضوع المعلوم» بخلاف المقام» فإنه موجود 
عل تقديره في نفس الموضوع الذي تعلّق به المعلومء فافهم. وكأن قوله : (في 
الجملة) إشارة إلى هذا الإشكال. 

(1949) قوله قدّس سرّه: (هو لزوم الأخذ با دلّ على الحكم الإلزامي. . .) 
إلى آخره. 
)١(‏ فرائد الأصول: *55/ سطر ١7‏ . 
(1) إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 
(*) في الأصل: «وارتكبا». 





قاعدة الجمع مهما أمكن أولئ من الطرح البو 0 
مقتضياً لغير الإلزامي . وإلا فلا بأس بأخذه”' والعمل عليه ؛ لما أشرنا 
إليه ‏ من وجهه ‏ انفاء فافهه9'", 

هذا هو قضية القاعدة في تعارض الأمارات» لا الجمع بينها”» 
بالتصرف في أحد المتعارضين أو في كليهماء | هو قضيّة ما يتراءئ مما 
قيل'': من «أنْ الجمع مهما أمكن””" أولى من الطرح»؛ إذ لا دليل 





قد عرفت فيه| تقدّم : أنّه لا وجه له بعد كون المقام دائياً من قبيل كون الغير 
الإلزامي عن الاقتضاء. 

)6٠١(‏ قوله قدّس سرًّه: (وإلآ فلا بأس بأخذه. . . ) إلى آخره. 

قد عرفت - فيم| تقدّم ‏ ما في هذا الإطلاق؛ فراجع . 

0 قوله قدّس سرًه: (فافهم) . 

لعلّه إشارة إلى ما ذكرنا آنفاً. 

)6١7(‏ قوله قدّس سرّه: (من أن الجمع مهما أمكن . . . ) إلى آخره. 

قد عرفت فيا تقدّم : أنْ نتيجة إطلاق الدليل» مع مانعيّة العلم الإجمالي 
بمقدار ما تعلّق به -على القول بالطريقيّة ‏ حجَّيّة أحدهما لا بعينه» وأنَّ قضيّة ذلك 
سقوط كليههما عن الحبيّة في المدلول المطابقي, وأنْ لازم الإطلاق المزبور وعدم 
مانعية العلم -على القول بالسببيّة ‏ هو التخيير في بعض الموارد» والتعيين في الآخرء 
وحجّيّة كليهما في الثالث. وخروج كليه في الرابع » وحينئلٍ إذا تمت قاعدة الجمع 
كانت مقدّمة على ما ذكرناء وإلآ فالمتبع ما ذكرنا؛ لقيام الدليل عليه حسب ما 
فصّلناه» ولا بدّ قبل الشروع في أدلتها من بيان مقدّمة : 





. في بعض النسخ : «بينهيأ)‎ )١( 
. 78-177 غوالي اللآلي 4 : +"11ء تمهيد القواعد: 4/ سطر‎ )1( 
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عليه فيا لا يساعد عليه العرف مما كان المجموع أو أحدهما قرينة 
عرفية” على التصرف في أحدهما بعينه أو فيهماء كا عرفته في الصور 








وهي أن المراد من الجمع في القضيّة : حمل أحد الدليلين أو كليهما عل معني 
يرتفع به المنافاة بينهها. 

والمراد من الأولوية هي التعيينية » نظير أية «أولوا الأرحام» 7" ومن الطرح 
عدم حجية أحدهما أوكليههاء » كما لزم أحدهما بحسب القاعدة الأول على ما بيّناه. 

وأما الإمكان فيحتمل فيه وجهان: 

الأول: الإمكان العرفي. وحينئذ لا يشمل القاعدة موارد التعارض 

الثاني : الإمكان العقلٍ الشامل له ولورد الجمع العرفي . 

وبعد ذلك قد استدلٌ عل وجوب الجمع في مورد التعارض بوجوه : 

الأؤل: ركع المنقول في كلام صاحب «غوالي اللآلي»”". 

وفيه : 0 حجية ة الإجماع المنقول ولا ومنع كون المراد من الإمكان هو 
الإذكان العقلي ثانياً» بل الظاهر هو العرفي منه. 

الثاني: أن الأصل في الدليلين الإعمال» فيجب الجمع بينه| لاستحالة 
الترجيح من غير مرجح . 

وتحريره على وجه يرتفع عنه بعضشس الإشكالات الواردة عليه كإشكال زيادة 
الذيل؛ لأنْ وجوب الجمع يكفي فيه كون الأصل في الدليل الإعمال: أنّه إِمّا أن 
يطرح كلاهما أو أحدهماء وهما منافيان لقاعدة الإعمال. مع أنَّ الثاني يلزم منه 
الترجبح بلا مرجح . 
)١(‏ لم ترد هذه الكلمة في بعض النسخ . 
(؟) الأنفال: هلا الأحزاب: 5. 
2 عوالي اللآلي العزيزية 4 : ١15‏ . 





قاعدة الجمع مهما أمكن أولئ من الطرح مك امت سمط الب ل امو اما 
السابقة؛ مع أنْ في الجمع كذلك - أيضاً 7" طرحاً للأمارة أو 





وإمًا أن يؤخذا معاء ويحكم بالإجمال في مقام الدلالة» ويرجع إلى الأصل 
العمل وهو غير جائز؛ إذ جعل السند مع عدم العمل بالظهور لا يصدر من 
الحكيم . 

وإِما أن يؤخذاء ويجمع بيغب] بالتصرف في أحدهما أو في كليهماء وهو 
المطلوب, وحينئذٍ لا يرد عليه زيادة الذيل» ولا منع كليته؛ إذ هولا ينم إذا كان 
مرجّح في البين: 

أما الأول: فلا عرفت. 

وأمّا الثاني : فلأنٌ الكلام فيها بالنسبة إلى القاعدة الأو دون الثانية . 

نعم من استدل بها في مقابل الثانية يرد عليه هذا الإشكال. 

ولكن يرد عليه: أنْ الجمع الاقتراحي ليس عملا بالدليل؛ لأنَّ العمل به 
عبارة عن العمل به با له من الظهور. 

الثالث: أن الطرح موجب لإهمال دلالة أصليّة والجمع موجب لإهمال دلالة 
تبعيّة» والثاني أولى في مقام الدوران. 

وفيه منع الأولوية ولا ون طرح التبعيّة موجب لطرح الأصليّة؛ لانتفاء الكل 
بانتفاء جزثه ثانياًء مع أنه يلزم في بعض الصور طرح أصلية واحدة واثنين من 
التبعيّة. كما إذا كان القاعدة الأو هو تعن أحد الطرفين» وقضيّة الجمع التصرئف 
في كليهماء وعلى تقدير تسليم الأولويّة فإنما هو فيها كان المطروح من التبعيّة متساوياً 
عدداً مع الأصليّة . ش 1 

فتبين : أنْ قاعدة الجمع لا دليل عليها حتئ يرفع اليد عن القاعدة الأولى . 

)6١(‏ قوله قدّس سرّه: (مع أن في الجمع كذلك أيضاً. . . ) إلى آخره. 

والعمدة هو الحواب الأول» وأمّا المذكور فهو غير تام . 

بيانه : أن المحذور طرح الظهور الذي لولا هذا الطرح لعمل به والمفروض 





04 اا اا ساق ييه التقصتد الفامتن ذفن تهنا رقو الأول والاماراف 


الأمارتين ؛ ضرورة سقوط أصالة الظهور في أحدهما أو كليهما معةيع وقد 
عرفت أن التعارض بين الظهورين*'" فيها كان سنداهما ة قطعيين» وفي 


ل 


السندين إذا كانا ظَبيّينَء وقد عرفت أن قضيّة التعارض”'" إِنْما هو 


بحسب القاعدة الأو عدم حجّيّة كلا الظهورين» كما عل القول بالطريقيّة» ولازم 
ححجية أحدهها ل بعينه سقوط كليهها عن الحججيّة في المدلول المطابقي» وكيا على 
القول بالسببيّة ومئع الإطلاق على مختار الماتن ؛ إذ لازمه ‏ أيضاً - سقوط كليهما عن 
الحجيّة مثل السابق» وكما على القؤل بها مع الإطلاق في موارد لزوم المخالفة العمليّة 
من العمل بهاء بل في موارد التخيير أيضاً؛ إذ لازمه عدم العمل بظهورهما في الفعليّة 

اللّهمَ إلا أن يقال: إِنّ عدم القدرة مانع عن التخيير فقط. وهو ليس مدلولاً 
للأدلّة أصللء أو عدم حجيّة أحد الظهورين كما على الأخيرة. والإطلاق في موارد 
تعن أحد الحكمين» نعم في موارد العمل بكليهم| يلزم طرح ظهور معتبر إذا كان 
الجمع بتأويل أحدهماء أو ظهورين كذلك إذا كان بتأويل كليهماء مع أنْ لزوم طرح 
ظهور.واحد أو ظهورين في القاعدة لايوجب تقدّم القاعدة الأولى عليهاء بل لا بد 
من التوقف, والأولىم الاقتصار على الأوّل بضميمة ما ذكرنا أن القاعدة هو ما 
ذكرناء فإذا لم يتم قاعدة الجمع ‏ لعدم الدليل ‏ تعين العمل بالأولى . 

)8١ 4(‏ قوله قدّس سرّه: (وقد عرفت أنْ التعارض بين الظهورين. . . ) إلى 
ار 

لا يخفئ أنه ل يتقدّم عدم سراية التعارض في القطعيّين في كلامه. ونحن قد 
ذكرناه في مقام استيفاء أقسام التعارض . 

)6١0(‏ قوله قدّس سرّه: (وقد عرفت أنْ قضيّة التعارض. . . ) إلى آخره. 

يعني أن المحتمل فيه بدواً أمور ثلاثة : 





قاعدة الجمع مهما أمكن أولئ من الطرح 0 
سقوط المتعارضين في خصوص كل ما يؤدّيان إلِْه من الحكمين؛ لا 
بقازهما على الحجية با يتصرف فيها أو في أحدهماء أو بقاء سنديها 
عليها كذلك بلا دليل يساعد عليه من عقل أو نقل» فلا يبعد أن يكون 
المراد'””*» من إمكان الجمع هو إمكانه عرفا ولا يُنافيه الحكم بأنه أولى 





الأول: ما ذكرنا من سقوط المتعارضين عن الحجّيّة في المدلول المطابقي » هذا 
على الطريقيّة» وعلى السببيّة - أيضاً ‏ بناءً على مختاره ‏ قدّس سرّه ‏ وأمّا على المختار 
في السببية فقد عرفت اختلاف أقسامه, فراجع . 

الثاني : الأخذ بالسندين والجمع, ى) هو قضيّة قاعدة الجمع , وهذا هو المراد 
بقوله : (لا بقاؤهما على الحجّيّة. . . ) إلى آخره؛ أي سنداً . 

الثالث: الأخذ بها أيضاً - - مع سقوط كليهما في مقام الدلالة والرجوع إلى 
الأصو ل وهذا هو المراد بقوله : (أو بقاء سنديهما عليها"» كذلك)؛ أي مع سقوطههما 
عن الحجية في مقام الدلالة. ولكن المعين هو الأؤل؛ لما عرفت سنايقا : 

وأما الثاني فقد تقدّم اتدفاعه . 

وأمًا الثالث فواضح اندفاعه؛ إذ لا معنئ للتعبّد بسندين لم يعمل بظاهرهما 
ولا بغير ظاهرهماء مع أنْ العلم الإجمالي بعدم صدور أحدهما في بعض الصور- بناءً 
على الطريقيّة» بل على السببيّة أيضاًبناءً على غتاره موجب لعدم التعبّد 

)6١7(‏ قوله قدّس سرّه : (فلا يبعد أن يكون المراد. . . ) إلى آخره. 

هذا إشارة إللىْ الجواب الثاني عن الإجماع المنقول . 

بقي في المقام أمر يبتني عليه ما تقدّم سابقاً ‏ من القاعدة على كلّ من 
الطريقيّة والسببيّة : وهو أنْ المحتمل في دليل الأمارة وجوه خمسة : 


)ع( في الأصل : «عليهيا» » فأثبتناها كبا في متن والكفاية» المتداول. 
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5: 50 5 س ع سَ‎ ٠. 
مع لزومه  حينئلٍ  وتعينه. فإن أولويته من قبيل الأولوية في اولي‎ 
. الأرحام» وعليه لا إشكال فيه ولا كلام‎ 





الأوّل: أن يكون مجملاً من حيث الشمول للتعارض . 

الشاني: أن يكون ظاهراً في الوجوب التعييني لكل واحد. ولكن بلا لحاظ 
الطوارئ ولا لحاظ عدمها؛ بمعنئ أنه يدل على كون كلّ خبر ‏ بها هو مقتضياً 
للحجية, ولا دلالة له على عدم مانعيّة التعارض الذي هو من الطوارئ . 

الثالث: الصورة. ولكن مع لحاظ عدمه. وحينئلٍ يكون المقتضي للحجيّة هو 
الخبر مع عدم التعارض» وإليه يرجع دعوى الانصراف إلى صورة عدم التعارض» 
ولكن قضيّة كل من الثلاثة سقوط المتعارضين؛ بمعنئ أن وجودهما العم 

الرابع: أن يدل على وجوب العمل على نحو يكون جامعاً بين الوجوب 
التعييني والتخييري, لا على نحو الاستعمال في المعنيين, وحينئذٍ يكون الحكم هو 
التعين في غير التعارض. والتخيير فيه ؛ من غير فرق بين الطريقيّة والسببيّة» غاية 
الأمر أنه على الأول يكون أحدهها التخييري حبجة. كما هو الخال بجا عل القاعدة 
الثانية الآتية ؛ ما مطلقاًء أو بعد عدم المزية كها أنه لا فرق بينبا - أيضاً في الثلاثة 
الأول . 

الخامس :أن يدل. على الوجوب التعييني على الإطلاق ء إل أنه لَا كان العلم الإجمالي 

مانعً عن الطريقية بمقدار ما تعلق عل الطريقيّة وقد عرفت أنْ نتيجة الأمرين 

حجية أحدهما لا بعينه» استكشف أنّ الداعي إل الإنشاء المذكور نفس المنشأ في 
عبن لتاقن وحجيّة أحدهما لا بعينه فيه وعلى السببيّة حيث إِنْ نفس العلم غير 
مانسع"" - ولكن ريما يكون النتيجة هو الوجوب التخييري وأخرى تعينٌ أحد 





)١(‏ في الأصل : «مانعة). 








الطرفين» وثالثة الوجوب التعييني في كليههاء ورابعة خروج كليههم| - يستكشف أن 
الداعي هو نفس المنشأ في غير التعارض والقسم الثالث منه ‏ كا عرفته ‏ والتخييري 
في بعض أقسامه, وعدم الاحتياج إلى التعبير مرتين في الاثنين الآخرين منها. 

ولكن التحقيق هو الأخير؛ لأنْ الأول والثالث مدفوعان بمنع الاتضراف 
والإجمال. وكذا الثاني؛ لعدم فهم العرف له في مقام الدليل» وكذا الرابع ؛ لأنه 
مستلزم لطرح الظهور اللفظي» وهو ظهور الصيغة في الوجوب التعييني وضعا أو 
انصرافاً أو بمعونة مقدّمات الحكمة؛ بخلاف ما ذكرناء فإنْه لا يلزم فيه إل طرح 
الظهور الحالي» المستند إلى ظهور حال المتكلّم . في كون داعيه نفس المنشأء فلا 
جرم تعيّن ما ذكرنا؛ إِمَالقوة الظهورات اللفظيّةنوعاً كماقيل ‏ أوفي خصوص 
المقام . 

فتلخص مما ذكرنا: ضعف ما في حاشية المصئف في هذا المقام”'" من وجوه : 

الأوّل: أنه جعل الاحتالات أربعة بإسقاط الأول. 

الثاني : أنه استظهر الوجه الثاني » وقد عرفت اندفاعه. 


الثالث: أنه رتب عليه حجّيّة أحدهما لا بعينه على الطريقيّة, والتخيير على 
السببية فيما لم يكن أحدهما معلوم الأعمية أو محتملها. وقد عرفت أنه ملاك للتساقط 
المطلق . 


(1) حاشية على فرائد الأصول: 554 756. 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








مقتضر' التعارض بين الأمارات بملاحظة القاعدة الثانوية 


فصل 
لا يخفئ أن ما ذكر من قضيّه التعارض بين الأمارات» إنها هو 
بملاحظة القاعدة في تعارضها"”. وإلآ فربما يدّعئ الإجماع على عدم 


27 





(١6).قوله‏ قدّس سرّه: (بملاحظة القاعدة في تعارضها. . . ) إلى آخره. 
يعى بملاحظة القاعدة الأولية. وأما بملاحظة دليل العلاج فليس كذلك؛ 
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سقوط كلا المتعارضين في الأخبار» كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من 
الأخبار ولا يخفىئ أنْ اللازم فيا إذا لم تمبضصر"” حنهة على التعيين أو 
التخيير يينهماء هوا تار عل الرااجع اموا للقطع بحجيّته تخييراً أو 
تعييناً: بخلاف الآخر»؛ لعدم القطع بحبجيته , والأصل عدم حجيّة ما 





إِذ هودال على عدم سقوط كلا المتعارضين عن الحسيّة في مدلوليهما المطابقيّين وهو 
أمران : 
الأول: الإجماع . 
الثاني : الأخبار. 
وحينئلٍ فإن كان مفادهما بناً من حيث الدلالة على التخيير مطلقاً 'أو بعد 
لمزايا المنصوصة أو بعد مطلق المزيّة فهوء وإلا فلا بن من تأسيس أصل ثانويٌ حب 
يرجع إليه عند الشكُ. 
)6١(‏ قوله قدّس سره :(ولا يخفئ أنّاللازم فيما إذا لم تعبض. . . ) إلى آخره . 
هذا التأسيس بالنسبة إلى القول بالطريقيّة» وأمّا على السببيّة فقد قال 
الشيخ :('بآن الأصل عدم المرجّحيّة فيا شك في كونه مرجّحاً؛ وذلك لأنّه لا كان 
قيام الخبرين سببا بعل وجوبين ظاهرين متساويين في الملاك» وهو قيام الأغارة ونا 
احتمل كونه مرجّحاً إِنّ) يصير لقربه | إلى الواقع » وقد رفع اليد عنه فلا يكون مؤكّداً 
ملاك 0 
أنه وإن لم يكن من جهة تحصيل القرب | إلى الواقع دخيلاً في الملاك» 
0 50 خا في ملاك الحكم الظاهري قارفا كما إذا كان راوي أحد 
3 أعدل إذا فرض كون الملاك عدالة المخبر وربا يكون مشكركاً كا في 
الشبهة المصداقيّة في ذلك. أو احتمل دخالة الشيء في باب الشبهة المفهوميّة » وثالثة 





(1) فرائد الأصول: 447 / سطر ٠١‏ -18. 
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يقطع بعدم الدّخلء فيكون اللازم ‏ حيتئذٍ ‏ على الأوّلِين التعيّن. وعلى الثالث 
أيضاً؛ إذا كان مطلق احتمال الأهميّة موجباً له ولو كان من غير السّنْح . كما هو قضيّة 
ظاهر كلامه. وعل الرابع يتعين التخيير. 

وأمّا التأسيس المذكور في العبارة على الطريقيّة» فحاصله: أن قضيّة القاعدة 
لأوْلِيَّةَ سقوط كل واحد عن الحبّيّة, وقد دلّ دليل العلاج على عدم السقوط 
كذلك؛ ولكنه مجمل؛ من حيث كون الخارج كلّ واحد تخييراً أو خضوص ذي 
لمزيّة» فيدور الأمر بين التعيين والتخيير في المسألة الأصوليّة» وحيث كان ذو المزيّة 
مقطوع الحبجيّة لحججيّته على كلّ تقدير» والآخر مشكوك الحجَيّة» والشكٌ في الحجيّة 
كاب عقل في عدم الحجَيّة الفعليّة. كا قَرّر في تأسيس الأصل في الشاك”" في 
الحسجيّة» فلا محالة يتعين ذو المزيّة» ولا يقاس المقام بدوران الأمر بين التعيين والتخيير 
في المسألة الفرعيّة ولوقلنا- على خلاف التحقيق ‏ بجريان البراءة فيه عن التعيين. 

وأورد غليه بعض الأساطين : أن المفروض حبّيّة كلا الخرين شأناً؛ لفرض 
الإطلاق في دليل الاعتبارء وإلآً كان القاعدة هو التساقط المطلق» وإِنَما الشك في 
الحجيّة الفعليّة» وهي مسببة عن مانعية المزية الموجودة في الراجح » فيجري أصالة 
عدمهاء فيثبت التخيير» نعم لو شك في أصل حجّيّة شيء ‏ تخييراً بينه وبين شيء 
مقطوع الحجية ‏ لكان القاعدة هو التعيين . 

ويرد عليه : أن الاستصحاب لا بد في جريانه من أحد أمرين من مجعوليّة 
المستصحب. وهي مفقودة؛ إذ معنئ حبجيّة ذي المزية معيّناً أن الشارع جعله حجة» 
لا أنه جعل مزيّته مانعة عن حبّيّة الآخر فعلاً وكونه ذا أثر مجعول» وهو- أيضاً .. 
كذلك؛ إذ لم يتريّب حجيّة المرجوح وجوداً أو عدماً على مانعيّة لمزيّة كذلك في دليل 


)١(‏ كذاء والأنسب: وعند الشلك». 





1 مما كبام كت ودزنة لم االمقعية القامن فى تما رمن 5001لة والامازانة 


يشطع بحبيقه. بل ري لعي" الجاع" - أيضاً- عن ييه 





من الأدلّة وكذلك الكلام بعينه إذا كان غرضه التمسّك بحديث الرفع . 

نعم يمكن أن يقال: إِنْ المفروض حسّيّة كلا الخبرين ذاتاًء وإنَّا الشاكٌ في 
الحجيّة الفعلية. ولكن المانع عن وصوطا إلى تلك المرتبة عو العام الإجمالي» وهولو 
كان مانعاً فليكن كذلك بالنسبة | إل الطرفين» وإلا لم يكن مانعاً مطلقاً. كما قرّر في 
الشبهة المحصورةء وحينئل إذا إذا علم عدم مانعيته بالنسبة إلى الراجح ببركة دليل 
العلاج المجمل» فلا يمكن مانعيّته بالنسبة إلى الآخر أيضاً. 

لا يقال: إِنّْ لازمه حبيّة كليه) تعييناً ىما هو مفاد أدلّة الاعتبار وهو تالف 
للإجماع . مع أنه غير ممكن غالباً. 

ْ فإنّه يقال: نعم إذ أنَّ الإجمع مانع عن ذلكء وأمّا عدم الإمكان فيها لم يكن 

فهو منتج للحجية التخييريّة, لا نفي حجيّة المرجوح . 

ولكن الح خلافه . 

بيانه : أن العلم الإجمالي علة تامّة فيا جعل حبجة طريقً إلى الواقع ؛ بحيث 
لا يمكن جعل عدم مانعيته شرعاً نظير سائر المستقللات العقلية. وحينئل إذا دل 
دليل العلاج على حجية أحد طرفيه يستكشف - حينئنٍ - وجود صلاح آخر في البين 
في السلوك, أو في تشريع الحجة ؛ أوفي المتعلّق ني مقام التعارض» وحيث علم ذلك 
في ذي المزية ‏ دون المرجوح - - فلا جرم يتعين للحجَيّة يا انان لاعسلا 
مانعية العلم الإجمالي في باب التكاليف؛ في ي أنه إذا سقط عن التأثير في أحد الطرفين 
فليسقط في الآخر أيضا 

)9 ا قرله فق ا (بل رجا اذعي الإجماع. . )٠‏ إلى آخره . 

فيه أوْلاً : أنْه غير تام عنده وعندنا أيضاًء كما سيأتي . 





. 7 فرائد الأصول: سطر‎ )١( 





الأدلّة على ترجيح خصوص الراجح من المتعارضين 09 0 000000000 


خصوص الراجح » واستدلٌ عليه بوجوه أخر أحسنها الأخبار, وهي على 
طوائف410 : 

منها: ما دل على التخيير على الإطلاق. كخير الحسن بن 
الجهم”" ؛, عن الرضا ‏ عليه السلام : «قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما 

عن ُ 

ثقة بحديثين مختلفين ولا يعلم ينا الحق قال: فإذا ١‏ يعلم فموسع 
عليك بأيههما أخذت». 

وخبر" الحارث”" بن المغيرة» عن أبي عبدالله ‏ عليه السلام -: 





وثانياً: أنه لوتمٌ فهو من الأدلّة الاجتهاديّة, ولا وجه لذكره في مقام تأسيس 
الأصل . 

وثالثاً: أنه قد ذكره فيه| بعد في عداد الأدلّة الاجتهادية» فكيف يكون شىء 
واحد ملاكاً للأصليّة والدليليّة؟! ْ 

)6١(‏ قوله قدّس سرّه: (وهي على طوائف. . . ) إلى آخره. 

في الضمير اسخدام ؟ إذ المراد من الأخبار هي أخبار الترجيح المدّعئ دلالتها 
عليه, والمراد من الضمير مطلق الأخبار الواردة في مقام العلاج ؛ أعم منها ومن أخبار 
التتخيير والتوقّف والاحتياط . 

ثم إن أخبار العلاج مغتلفة الدليل »فإن كان بينهما جمععرفاً فهو, وإلآ فلايكاد 
يمكن- التمسّك بها في المقام ؛ بواسطة ترجيح بعضهاء أو أخذه تخييراً؛ لأنْ الكلام 
في الترجيح والتخيير في الأخبار المتعارضة التي من جملتها نفس هذه الأخبار» فيلزم 





)01( الاحتجاج : /اه"/ احتجاجات الإمام الصادق ‏ عليه السلام ‏ باختلاف يسير, 
0( المصدر السابق , 
() فى المصدر : «الحرث»» وكذا فى بعض نسخد الكفاية». 





ا 5 
«إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة» فموسّع عليك حتى 
ترى القائم رده( عليه) . 





توقف الشيء على نفسه . 

م إن لا بدٌ في المقام من بيان أمور» قبل تعبين أن المستفاد من الأخبار يجوب 
الترجيح في الجملة أو التخيير مطلقاً: 

الأؤّل: أن الماتن وإن ذكر كون الطوائف أربعة. إل أن التحقيق : أنه لا خبر 
في البين يدل على أخذ الخبر المطابق للاحتياط بقول مطلق, نعم مرفوعة زرارة” قد 
دلت عل أخذ ما فيه الحائطة» إلا أنه أجنبيّ عن المقام لوجهين : 

الأول : أنه من باب ا مرجحية , لا المرجعيّة. ى] هو المقصود في المقام . 

الثاني : أنّه ذكره بعد جملة من المرججحات, لا بقول مطلق , 

وإن كان مراده أخبار الاحتياط الواردة في مطلق المشكوك ففيه : 

ولا : أن الغرض ذكر ما ورد في باب علا 'ج الخبرين» لا بعنوان عام . 

وثانياً: أنْه مغلم عدم مقاومتها لأدلة التخيير أو الترجيح ؛ ما لعموميتها, 
وإما لعدم دلالتها أصلاً عل الوجوب». كما تقدّم في البراءة» وكذا لا خبر يدل على 
التوقف في خصوص المتعارضين مطلقاً. 

نعم ورد الأمر بالتوقف في المقبولة7'" بعد المرججّحات» وفي خبر سماعة”" أوَلاً» 





)١(‏ كذا في المصدر » وفي نسخ «الكفاية : «فتردٌ». 

(؟) عوالي اللآلي العزيزية 6 : 554/178 في الأحاديث المتعلّقة بالعلم وأهله؛ وعنه في الحدائق 
:١ 0‏ "4 من المقدّمة السادسة في التعارض والترجيح . 

(0) أصول الكاني ٠١/5177 : ١‏ باب اختلاف الحديث من كتاب فضل العلمء الوسائل 14: 9/4- 
9 باب ١١‏ من أبواب صفات القاضي . 

5 الاحتجاج : لاه" -لمه"/ احتجاجات الإمام الصادق عليه السلام »الوسائل 14 : /8/ه باب 
9 من أبواب صفات القاضي. 





الأدلّة علئ ترجيح خصوص الراجح من المتعارضين ا 
ومكاتبة”" عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام : 
واختلفت اصخاخالي زواياهم عن أي عبداله عليه السلام - في ركغتي 
الفجر. فروى بعضهم : : صل في المحمل» وروى بعضهم : : لاتصلّها 
إلا في الأرض» فوقع ‏ عليه السلام -: موسع عليك بأيّة عملت». 
ومكاتبة الحميري" إلى الحجة ‏ عليه السلام -. . . إلى أن قال: 





ثم بعد فرض الراوي لابدّيّة العمل أمر بالمرجّح » وهو مع ذلك غير معمول به عند 
المشهوره وأما المقبولة فسيآتي أنها ‏ أيضاً ‏ غير محالفة لأدلّة الترجيح والتخيير. 

وإن أراد أخبار التوقّف الورادة في مطلق الشبهة فيرد عليه الوجهان المتقدّمان . 

الثاني : أن الأوجٌه في المسألة سنّة : 

الأوّل: التخيير مطلقاً. وهو ختار المتن. 

الثاني : الترجيح بالمنصوص. ثم التخيير» وهو خيرة الأخباريين 

الثالث: الترجيح بكلّ ما يوجب القرب النوعي لأحد الخبرين للواقع» ثم 
التخيير» وهو مختار الشيخ قدّس سره9) 

الرابع : الترجيح با يوجب القرب الفعلي لأحدهما للواقع ‏ كا نقله في المتن 
من غير الشيخ*» استظهاراً. 

الخامس: الترجيح بكل مزيّة محتملة للترجيح ولولم يفد أحد الأمرين» ول 
أجد قولاً به إلآ أنه ذكره وجهاً في مقام النقض علئ القائل بالتعدّي فيها سيأتي . 





. الوسائل /1: 88/ 6غ باب 4 من أبواب صفات القاضى‎ )١( 

(؟) الاحتجاج : “241 / توقيعات الناحية المقدّسة » باختلاف يسير. 
(”) انظر الحدائق الناظرة .١١١- 1١9 :١‏ 

(5) فرائد الأصول: ٠‏ / سطر 6-". 

(6) قوانين الأصول ؟: 1 / سطر .18-١8‏ 





٠.0.000... 0.000 12‏ .. المقصد الثامن : في تعارض الأَدّلة والأمارات 
«في الجواب عن ذلك حديثان. . . - إلى أن قال عليه السلام -: وبأمّهما 
أخذت من باب التسليم كان صواب»... إل غير ذلك من 
الإطلاقات . 

ومنها: ما دل على التوقف مطلقاً"' . 

ومنها: مادلٌ عل ما هو الحائط منها” . 





السادس : وجوبه بموافقة الكتاب والسّئة. ثم بمخالفة العامّة. ثم التخيين 
وهو المختار. 

الثالث : أنْ القائل بالترجيح من جهة أخبار الترجيح لا بدّ له من أمرين : 

الأؤل: دفع معارضة أدلّة التوقف والاحتياط المطلق . 

ولا يخفئ اندفاعههما ؛ إِمَا لدعوئى عدم دلالتهاء » كما تقدّم في باب البراءة وإمًا 
لكونه) أعم من أدلّة الترجيح . 

الثاني : دفع معارضة ضة أدلّة التخيير المطلق : ما بدعوئى كون المنصرف إليه أو 
المتيقن منها مالم يكن مزيّة في البين. 

وفيها ما لا يخفئ وإن ادعاه الشيخ 5 الرسالة 9 [لا] سيا بعد لحاظ لزوم 
الحمل على الفرد النادر. 

وإما باحو اكوريا قيلت الطليم وأدلّة الترجيح من قبيل المقيّد» 
وحكومة(1) الثانية على الأول موقوفة( »عل 5 هي شرط في تقدّم كل مقيّد على 


(1) الوسائل 14: 111/ ؟ و "وغ باب من أبواب صفات القاضي . 
(؟) الوسائل ١1١:18‏ - 11 1/! باب :11 من أبواب صفات القاضي . 
[فنة تقدّم تخريجه آنفاً. 

(؟) في الأصل : «اوتحكم ١»‏ . 

(6)في الأصل : «موقوف». 





الأدلّة علئن ترجيح خصوص الراجح من المتعارضين ا ا 
ومنها: ما دل على الترجبح بمزايا مخصوصة ومرجّحات 
منصوصة” 2‏ من مخالفة القوم» وموافقة الكتاب والسّنّةَ والأعدليّة 
والأصدقية. والأفقهية والأورعيّة. والأوثقيّة» والشهرة ‏ على اختلاقها 
في الاقتصار على بعضها وفي الترتيب بينها . 
ولأجل اختلاف الأخبار اختلفت الأنظار: 





[كل]” مطلق : ش 

الأول: كون المقيّد حبة سندا. 

الثاني : كونه دالا على التقييد بالنسبة إل المبحوث عنه. 

الثالث: كونه أظهر في مقام الدلالة» وإلآً فلوكان المطلق أظهر فلا بد من 
التصرف في المقيّد» ولو تساويا فلا بد من التوقف. 

الرابع : كون المقيّد ما لم يقم قرينة أخرئى على إرادة خلاف ظاهره الذي هو 
لا ينافي المطلق . 

فنقول : إِنْ الوارد في باب الترجيح أخبار اثنا عشرء أربعة منها دالّة على تقديم 
الحادث تارياً وهي غير معمولة9) » وحينئل يكون الشرط الأول مفقوداً . 

وأما المرفوعة فيرد عليها : 

ألا : انتفاء الأؤل؛ إذ هي ضعيفة سنداً بدون العلم بالجبر؛ لاحتمال استناد 
المشهور إلىْ غيرها من الأخبار. 

وثانيً: انتفاء الثالث؛ إذ لو حمل المطلق على غير المزايا الموجودة فيهاء للزم 
حملها على الفرد النادر كا لا يخفئ, فاللازم حيتئلٍ ‏ حملها على الاستحباب 


. الوسائل 18 : 176- 84 أكثر أحاديت الباب 4 من أبواب صفات القاضي‎ )١( 
(؟) إضافة يقتضيها السياق.‎ 
(؟) كذاء والظاهر المراد: غير معمول مها.‎ 





١‏ و لكا مياه يق المقطين لكام ات فا رضي الأالة و الاماراف 


فمنهم من أوجب الترجيح بباء مقيّدين بأخباره إطلاقات 
التخيير» وهم بين من اقتصر على الترجيح ان ومن تعدّى منها إلى 
سائر المزايا الموجبة لأقوائيّة ذي امزيّة وأقربيّته. كما صار إليه شيخنا 
العلامة"' ‏ أعلئ الله مقامه ‏ أو المفيدة للظنّء كما ربهما يظهر من 
غبره9 , 

فالتحقيق أن يقال: إِنْ أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الأخبار 
هو المقبولة” والمرفوعة”. مع اختلافهما وضعف سند المرفوعة جدّاً 





واستبعاد الحمل على الندب ؛ بأنْه لا معنى له في مقام الأخذ بالخير. 

مدفوع: بأنه يحتمل قريباً كون الأخذ به مشتملاً على صلاح لا نعلمهء 
مضافاً إلى ما قيل من رجوعه إل مضمون الخبر, فتأمل . 

وثالثاً: انتفاء الرابع ؛ لأنْ اختلاف الأخبار في باب الترجيح شاهد على 
الندب. 

وأمّا المقبولة فيرد عليها: أوْلاً: انتفاء الثاني ؛ إذ موردها الحكومة . 

ودلالتها على مقام عمل المجتهد في نفسه وفي تقليده: إِمَا من باب إطلاق 
قوله «فيؤخل با هو المجمع عليه» ونظائره وإِمًا من باب تنقيح المناط . 

والأول مدفوع: 





,9١ :1١ الناضرة‎ قئادحلا)١(‎ 

.؛60١-غ4ة0 فرائد الأصول:‎ )١( 

(1) مفاتيح الأصول: 588/ التنبيه الثاني من تنبيهات تعارض الدليلين. 

(5) أصول الكافي ٠١/710 :١‏ باب اخختلاف الحديث؛ الفقيه 8: ه-5/؟ باب 4 في الاتفاق عل 
عدلين في الحكومة؛ التهذيب 5: 07/01 باب 47. 

(©) عوالي اللآلي ؛ : 7789/17 . 





ضعف الأخبار الدالّة عليئ الترجيح بالمزايا ل 


والاحتجاج بها على وجوب الترجيح في مقام الفتوئى. لا يخلو عن 
إشكال ؛لقوة احتهال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة 
وفصل الخصومة كا هو موردهها”' . ولا وجه معه للتعدّي منه إلى غيره ‏ 


ولا : بعدم ورود الخطاب من جهته في مقام البيان. 

وثانيا: بوجود القدر المتيقن» وهو مورد الرواية. 

والشاني مدفوع: باحتمال الفرق أوَلاً؛ وبوجوده ثانياً؛ إذ لا يرفع الخصومة 
بتخيير المتخاصمين, كا هو مورد الرواية» ولذا أرجع الإمام ‏ عليه السلام - بعد 
المرججحات إل التوقف. لا إلى التخييره وحينئذٍ لا يدل على التقييد فيها هو جهة 
البحث. نعم يدل على تقييدها في باب حكومة الحكمين حتئ يكون صورة وحدة 
القاضي ‏ أيضاً ‏ داخلة في إطلاق التخيير. 

وثانياً: انتفاء الثاني أيضاً ‏ من جهة أخرئ : وهي أن موردها صورة إمكان 
لقاء الإمام ‏ عليه السلام ‏ ولذا أمر في آخرها بالإرجاء حتّئ اللّقاء, فلا تدلٌ على 
الترجبح في زمان الغيبة الذي هو المهم . 

وثالثاً: انتفاء الثالث؛ لما تقدّم في المرفوعة, فلا بد من الحمل على الحكومة, 
أو عل الندب. 

ورابعا: انتفاء الرابع» كما علم ثم تقدّم . 

وبما ذكرنا ظهر: عدم اختصاص الجوابين الأخيرين بالمقبولة» كا يوهمه ظاهر 
المتن» وعدم تأتي كون المورد م في المرفوعة , كما هو صريحه . ويحتمل أن 
يكون النسخة غلطأ. 


)١(‏ رجح العلامة المرويج في «منتهئ الدراية» (8: )17١7‏ إفراد الضمير موقا في قوله: «موردهما»؛ 
ليرجع إلى امقبولة ؛ حيث إِنَّ موردها مورد الحكومة بلا إشكالء وأمًا المرفوعة فلم يثبت أن موردها 
ذلك؛ لأنْ صدرها: «يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان» . 





ل صعام اح روطي لود كد أو العقضك الفامو فى تدارطن الئل و الما رانك 


ولا وجه لدعوئى تنقيح المناط. مع ملاحظة أنَّ رفع الخصومة 
باللكورة في صورة تعارض الحكمين. وتعارض ما استندا إليه من 
الروايتين» لا يكاد يكون إلا بالترجيح . ولذا أمر- عليه السلام ‏ بإرجاء 
الواقعة إلى لقائه ‏ عليه السلام - في صورة تساويه) فيها ذكر من المزاياء 
بخلاف مقام الفتوق؛ ومجرّد مناسبة الترجيح لمقامها ‏ أيضاً ‏ لا يجب 
ظهور الرواية في وجوبه مطلقاً ولوفي غير مورد الحكومة , كما لا يخفئ . 

وإن أبيت إلا عن ظهورهما في الترجيح في كلا المقامين, فلا مجال 
لتقييد إطلاقات التخيير في مثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء الإمام عليه 
السلام ‏ بههما؛ لقصور المرفوعة سنداً وقصور المقبولة دلالة؛ 
لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه - عليه السلام ‏ ولذا ما أرجع إلى 
التخيير بعد فقد الترجيح» مع أنَّ تقييد الإطلاقات الواردة في مقام 
الجواب عن سؤال حكم المتعارضين ‏ بلا استفصال عن كونهما متعادلين 
أو متفاضلين, مع ندرة كون| متساويين جدًاً ‏ بعيد قطعاً؛ بحيث لولم 
يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص» لوجب حملها عليه أو عل ما 
لا ينافيها من الحمل على الاستحباب». ى) فعله بعض الأصحاب7", 
ويشهد به الاختلاف الكثير بين ما دل على الترجييح من الأخبار. 

ومنه قد انقدح حال سائر أخباره١6‏ , 





. قوله قدّس سرّه : (ومنه قد انقدح حال سائر أخباره . . . ) إلى آخره‎ )8١١( 
أي من الأخير, وأمًا الجواب الذي قبله فلا يجري فيه؛ لأنْ الحمل على ما‎ 
. راجع شرح «الوافية» للسيد الصدر  قدّس سره -: 19/7 (خطوط)‎ )١( 





الجواب عن الأخبار الواردة ة في الترجيح ف هد نعل و ويه تجاه دقع لقع أو وواللا م هوه و و ود له ل 6 ١/0‏ 


مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار 
الباب نظراًء وجهه: قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في 
نفسه غير حجة؛ بشهادة ما ورذ" : في أنه ر زخرف, وباطل» وليس 
بشيء» أو أنه لم نقله» أو أمر سخاص الجدار» وكذا الخبر الموافق 
للقوم ؛ ضرورة أنْ أصالة عدم صدوره تقية ‏ بملاحظة الخبر المخالف 
لهم مع الوثوق بصدوره لولا افع بمقوف ايه للوثوق ‏ حينئلٍ - 
بصدوره كذلك. وكذا الصدور أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب» 
يكون موهرناً؛ بحيث لا يعمّه أدلّة اعتبار السند ولا الظهور, كا لا 
يخفىئ » فتكون هذه الأخبار في مقام تميز الحجة عن اللاحجّة. لا ترجيح 
الحجة عل الحجة, فافهم . 





تضمنه تلك الأخبار لا يستلزم الحمل على الفرد النادر. 

واعلم أن تلك الأخبار ينتهي عددها إلى سنّة : أربعة منها متعرّضة لمخالفة 
القوم فقط» وواحدة منها لموافقة الكتاب» وواحدة لكلتيهها. 

ويمكن الجواب عنها بأمور: 

الأوّل: ما تقدّم الإشارة إلية آنفاًء وهو يرجع إلى انتفاء الأمر الرابع . 

وفيه : منع كون هذا المقدار من الاختلاف شاهداً على التدب» نعم ملاحظة 
المقبولة والمرفوعة وأخبار الأحدئيّة يكون كذلكء إلآ أنه قد تقدّم : أنْ الأول أجنبيّ 
عن المقام» والأخيران غير حبحة سنداً. والاخحتلاف الكثير الموجود في الأخبار المعتيرة 
شاهد عليه؛ دون مطلق الاختلاف. 





)١(‏ الوسائل 14: 18- ١5917593١9 1١/89‏ را وة9 7991 14! و14 ره" و4" وه" ولام 
و40 79 ولا و44 باب 4 من أبواب صفات القاضي . 





8 لامي ا حدس وان ميل المقفو النامن اق تفارض الكل زالامارالت 
وإن أبيت عن ذلك» فلا مخيص عن حملها ‏ توفيقا بينها وبين 
الإطلاقات ‏ إمّا على ذلك. أو على الاستحباب كما أشرنا إليه انفا. 





الثاني: ما أشار إليه بقوله : (مع أنْ في كون أخبار موافقة الكتاب. . .) إلى 
آخره. وهو - أيضاً ‏ راجع إلى منع الرابع . ٍ 

وحاصله : قيام القرينة على كون المراد منها تعين الحجّة عن اللاحجة. وإن 
كان ظاهرها ترجيح إحدى الحجّتين على الأخرى [فهو خلاف مفروض]2) 
البحث. وذلك في أخبار موافقة الكتاب من [وجهين]9©: 

٠‏ الأول :أنه قد ورد أخبار مطلقة : بأنّ ما ختالفالكتاب رُخرف”" أو باطل ».أو 

م أفله”؛ إذ ظاهرها عدم صدور المخالف» فتصير شاهدة على كون المراد من أخبار 
المقام تعن الحججة عن اللاحبجة ؛ لأنه المناسب لعدم الصدور ‏ الذي هو ظاهر تلك 
الأخبار ‏ لا ترجيح إحدى الحجتين على الأخرئ . 

الغاني: أنه مع ملاحظة معارضة المخالف للكتاب مع الموافق لهء يحصل 
الوثوق إجمالا" بخلل ما في سنده أو في ظهوره. وحينئذٍ لا يشمله أدلّة السند 
والظهور؛ لأنها لا تشمل لما يوئق بخلافه وإن كان لا يقدح عدم الوثوق بالوفاق . 

وني أخبار المخالفة للقوم فمن وجه واحد: وهو أنْ موافقة الخبر للقوم. مع 
حصول الوثوق بصدور مقابله أو القطع به موجبة لحصول الوثوق بصدوره تقيّة. 
وم المعلوم أن أصالة عدم الصدور تقيّة غير جارية حينئلٍ. 





)١(‏ لم تظهر هذه الكلمات في الأصلء فأئبتناها استظهاراً. 

() لم تظهر هذه الكلمة في الأصل» فأثبتناها استظهاراً. 

(؟) الوسائل 18: 17/18 باب 4 من أبواب صفات القاضي» و4/19١‏ من نفس الباب . 
(54) الوسائل 14 : 48/484 من نفس الباب السابق . 

(0) الوسائل ١6/14 : ١8‏ من نفس الباب السابق . 





الجواب عن الأخبار الواردة ذ في الترجيح لاقام م عم فقو رتو وو وو ففهارير د ررر رار رار وم زم قن ا 


©. »© © © © هه > ده هه وه 8 © © « 8# © © ©« © © © ©« ه85 هه © »© » ههه جه هج هه ههه م واو اه و و و ون 





أقول: يرد على الأوّل: أنْ قريئيّة أخبار الرُخرف موقوفة على كون المراد من 
المخالفة ‏ في كلتا الطائفتين ‏ معنىّ واحداً» وليس كذلك؛ إذ المراد منها في أخبار 
الزخرف هي المخالفة بنحو التباين والعموم من وجه. وفي أخبار الترجيح خصوص 
المخالفة بنحو العموم”" المطلق أو الأعم. غاية الأمر أنه عل الثاني تحمل على الأعم 
من ترجيح إحدى الحيجتين عل الأخرى وتعين الححة من اللاحبجة . : 

لآ يقال: ما الفرق بينه| مع كون المأخوذ في كلتيهم| عنوان المخالفة؟ 

فإنّه يقال: إْها ظاهرة في نفسها في غير المخالفة العمومي للانصرافء إلا أنّه 
قل منع عنه قلَة المورد في أخبار الترجيح » بخلاف أخبار الرُخرف» فإئها لا كانت 
أعم من صورة التعارض» فلا يلزم فيها,المحذور المذكور في المعنىئ المنصرف إليه . 

وعلى الثاني: أن حصول الوثوق بخلل في سند المخالف أو في ظهوره إجالاً 
من رد مخالفته للكتاب ومعارضته مع الموافق دائياً ممنوع بل هذا مشروط د 
أربعة : : وهي الوثوق بصدور الموافق سند والوثوق بكون ظهوره مراداً» وأنه صدر 
لبيان الواقع, والوثوق أن المخالف ‏ على تقدير صدوره وإرادة ظهوره ‏ صدر لبيان 
الواقع» وحينئلٍ يحصل الوثوق الإجمالي بخلل في سنده أو في ظهوره» وإلاآ فلا. 

وعل الثالث: 

ولا : أنه لا معنئ لفرض القطع بصدور المخالف؛ إذ الكلام في غير القطعي 
السند. 

وثانياً: أنّه لا يكون المخالف دائماً من الموثوق بالصدور أو مقطوعه؛ إذ لعله 
حجة من باب كونه خبر الثقة . 

وثالثاً: أن حصول الوثوق بصدور المخالف. مع ضميمة معارضته مع 


. ) في الأصل: (عموم‎ )١( 





الموافق» لا يوهجب حصول الوثوق بصدوره تقيّة إلا إذا انضمٌ نهنا مرو ارق 
أخرئ : الوثوق بصدور الموافق سنداً» وأنَّ ظهوره مراد» والوثوق بكون المخالف 
مراداً ظاهره» وأنّه صدر لبيان الواقع» وإلآ لم يحصل الوثوق المذكور, كما لا يخفئ . 

الثالث: ما أشار إليه بقوله : (فلا مخيص عن حملها. . . ) إلى آخرهء وهو 
راجع إلى منع الشرط الثالث. ودعوى أظهريّة إطلاقات التخيير» فلا بد حينئلٍ - 
من تأويل تلك الأخبار؛ إِما بالحمل على الاستحباب» أو على تعين الحسجة عن 
اللاحجة . 

ٍ وفيه : منع واضح ؛ إِذ تقدّم : أن حمل أخباره على عدم هذين المرجّحين ليس 

حملا على الفرد النادر, 

00 ما أشار إليه بقوله: (للزم التقييد في أخبار المرجّحات وهي آبية 
عنه. . .) إلى آخرهء وهو راجع إلى منع الشرط الرابع - أيضاً ‏ كالأولين, كا لا 

ووجه اللزوم : أن ما دل على تقديم الموافق للكتاب مطلق شامل لصور 
أربعة : كون كل واحد مالفا للعامة أو موافقاً لهم , أو كون الموافق له تخالفاً لهم » أو 
كون الموافق له مالفا نهم كذا والمخالف له موافقاً لحم , » أوبالعكس» واللازم من حمل 
تلك الأخبار على ترجيح إحدى الحسجتين على الأخرى تقييدها بغير الصورة الأخيرة ؛ 
إذ فيها يكون الموافقة للكتاب مزاحمة بكون مقابله خالفاً للعامة. وكذا الكلام فيا 
دل عل مرجّحيّة خالفة القوم . 

وفيه : منع إبائها عن التقيبد» مع أنه لا يلزم في الأول بناءً على الأقوى: من 
كون موافقة الكتاب مقدّمة على مخالفة العامة. 

الخامس: أن حمل تلك الأخبار على ترجيح إحدى الحبتين على الأخرى» 
موجب للخلاف ظهورين في أخبار الُخرف من وجهين: 





الجواب عن الأخبار الواردة في الترجيح ااا 0000 

هذاء ثم إِنّهِ لولا التوفيق بذلك للزم التقبيد ‏ أيضاً - في أخبار 
المرجحات » وهي أبية عنه) كيف يمكن تقييد مثل : وما خالف قول 
ربنا لم أقله 9" أو زخرف» أو باطل)؟! ىا لا يخفى . 


الأؤل: لزوم حملها على صورة المعارضة ؛ إذ تلك الأخبار ‏ بناءٌ على الحمل 
على المعنئ المذكور ‏ تدلّ على كون المخالف للكتاب حبّة فعلاً لولا المعارض» وهو 
لايجتمع مع شمول أخبار اليُخرف لغير صورة المعارضة اللازم منه عدم حجيّته . 

الثاني : لزوم حملها ‏ بعد الحمل الأول على مالم يكن في المخالف للكتاب 
مرججح أقوى من موافقة الكتاب أو مساو له؛ إذ حمل أخبار الترجبح على ظاهرها 
مستلزم لتقييدها بها لم يكن في المخالف أحد الأمرين» والآ يكون هو المعين» أو 
يثبت التخيير, والحال أن أخبار الرُرف تدلّ على العدم مطلقاء ولا يخفئ أنه 
- أيضاً راجع إلى انتفاء الرابع ؛ إذ لزوم المحذورين يصير قريئة على كون المراد منها 
هو تعيين الحبّّة عن اللاحبّة» فيكون أخبار التخيير سالمة. 

وفيه : أن لزومها فرع كون المخالفة في كلتا الطائفتين بمعنئّ واحد. وقد تقدّم 
أنها في أخبار الُخرف محمولة على غير العموم المطلق, وفي مقامنا عليه أو على 
الأعمّء وحيئئدٍ لا يلزم المحذوران أبدا: 

أمَا على الأول فواضح ؛ لاختلاف الموضوعين بالمرة . 

وأما على الثاني فلأن أخبار مقامنا محمولة على تعن الحبَّة عن اللاحجة 
بالنسبة إلى التباين ؤالعموم من وجهء وإنما هي. محمولة على الترجبح بالنسبة إلى 
العموم المطلق الذي لا يشمله أخبار الرُخرف. مع أنْ التقيبد الثاني لا يلزم ؛ بناءً 
عل انحصار المرجح في موافقة الكتاب ومخالفة العامّة» مع كون الأوّل مقدّما. ى) 
هو التحقيق . 

(؟81) قوله قدّس سيرّه: (كيف يمكن تقييد مثل: ما خالف قول رينا لم 
أقله . . . ) إلى آخره. 








1 ...0.0.0.0 . المقصد الثامن : في تعارض الأدّلة والأمارات 
فتلخص - مما ذكرنا7"© _أنّ إطلاقات التخيير محكمة. وليس في 
الأخبار ما يصلح لتقييدها. 
نعم قد استدل على تقييدها ‏ ووجوب الترجيم فى المتفاضل: - 
2 على ووجوب الترجيح في المتفاضلين 
بوجوه آخر: 
منها : دعو ى الإجماع على الأخذ بأقوى الدليلين”" . 
وفيه : أن دعوى الإجماع »'9‏ مع مصير مثل الكلينى إلى 





ظاهر العبارة أنها تتميم للوجه الرابع وأنْ تلك الأخبار من أخبار الترجيح , 
وهوكما ترق. 

وإن كان المرا اد منه هو الإشارة إلى الوجه الأخير بالتقريب الذي ذكرناه ‏ وإن 
كان بعيداً من سياق العبارة ‏ فيرد عليه ما تقدّم آنفاً. 

(81) قوله قدّس سرّه: (فتلخص ما ذكرنا. . . ) إلى آخره. 

قد تلخص مما ذكرنا: أنها محكمة بالنسبة إلى غير أخبار موافقة الكتاب وتخالفة 
القوم» وأن اللازم الترجيح بالأوّل» ثم بالثاني, كما يدل عليه الخبر المشتمل على 
كليههاء ثم التخيير. 

)8١14(‏ قوله قدّس سرّه: (وفيه: أنْ دعوى الإجماع . . . ) إلى آخره. 

لا يخ أن ثقة الإسلام”"'م يخالف في أصل وجوبه» بل هو ققّس سريه - 
صرح بوجوبه بالمرجحين المتقدّمين وبالشهرة الروائيّة”". وأرجع بعد فقدها إلى 
التخيبرء فلاحظ كلامه المنقول في الرسالة9». 





.7١ نسبه الشيخ  قدّس سرّه  إلى جماعة في فرائده : 49 / سطر‎ )١( 
يأتي تخريجه في المتن قريباً.‎ )1( 

() في الأصل : «الروايتي». 

(4) فرائد الأصول: 48 سطر .١16-1١١‏ 





الاستدلال علولا تفييك إطلاقات التخيير ورذه ا 0 


التخيبر» وهو في عهد الغيبة الصغرى» ومخالط النواب والسفراء. قال 
فى ديباجة «الكافي)”" : ولا نجد شيئاً أوسع ولا اشرو[ 0 فين التشييرت 





مجحازفة . 

والأولى أن يورد عليه: 

ولا : باحتهال كون المدرك للجلّ لولا الكل هي الأخبار أو سائر 
الوجوه . 


وثانياً: أن القدر المتيقّن منه هو الأقوئى في مقام الدلالة» فتأمّل . 

وثالثاً: بأنه على تقدير العموم لا يشمل إلآ ”هو الأقوئى في الدليليّة» وهو 
الأقوئى سنداً أودلالة أوجهة» فلا يشمل ما كان أقوى مضمرناً؛ لأنّ ظاهر الإضافة 
كون الأقوائيّة في مقام الدليليّة» ولا دَخْل لرجحان المضمون بتلك الجهة . 

(816) قوله قدّس سرّه: (أوسع ولا أحوط . . . ) إلىْ آخره . 

وجه أوسعيّة التخيير واضح , 

وأما الأحوطية: فإن ويد بالنسبة إلى مقام العمل» ففيه : أنه لا إشكال في 
كون الاحتياط هو العمل بذي المزية . 

وإن أريد بالنسبة إلى مقام الإفتاء بالتخيير للمقلّدء ففيه: أن الاحتياط في 
الفنوق على طبق ذي المزية ؛ إن قلنا في المسألة الآتية بوجوب الإفتاء في موارد التخيير 
على طبق ما احتاره أو تخييره بينه وبين الإفتاء بالتخيير. 





(1) أصول الكافي ١‏ : 4: لكن العبارة فيه هكذا: (ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من ردٌ علم ذلك 
كلّه إلى العالم - عليه السلام ‏ وقبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله ‏ عليه السلام -: بأيها أخذتم من 
باب التسليم وسعكم). 

(1) كذاء والصواب: «لولم يكن للكل». 

(9) كذاء والأصح : لا يشمل إلا ما. . . 





٠.000.000 0‏ .. المقصد الثامن : فى تعارض الأدّلة والأمارات 


ومنها: أنه لولم يجب ترجيح ذي المزية79*, لزم ترجيح المرجوح 
على الراجح, وهو قبيح عقلاء بل تمتنع قطعاً"". ٍ 

وفيه: أنه إِنها يجب الترجيح لو كانت المزيّة موجبة لتأكّد ملاك 
الحجية في نظر الشارع ؛ ضرورة إمكان أن تكون تلك المزية باللإضافة 
إلى ملاكهاء من قبيل الحجر ني جنب الإنسان. وكان الترجيح بها بلا 


وإن قلنا بوجوب الإفتاء بالتخيير فلا يكون احتياط في البين, لا الفتوى عل 
طبق ذي المزية؛ لاحتمال كون المورد من موارد التخيير الذي لا يجوز الإفتاء فيه 
بالتعيين, ولا الفتوى بالتخيير؛ لاحتمال كونه من موارد الترجيح . 

ويمكن أن يكون المراد من أحوطيّته كونه مما قام عليه الدليل المعتب وهو 
إطلاق التخيين والتنجيح لم يدل عليه دليل معتبر بحيث يكون مقدّماً عليه ولكدّه 
بعيد من العبارة . 

(815) قوله قذّس سررّه: (ومتها: أنه لو لم يجب ترجيح ذي المزية. . .) إلى 
آخره . 

وفيه أولاً : أنه لو أريد ذلك في مقام جعل المول للتخيي أو في مقام إفتاء 
المجتهد. فلا يخفئ أن اللازم منه| هو التسوية بين الراجح والمرجوح» لا ترجيح 
المرجوح على الراجح . ٍ 

وإن أريد ذلك في مقام العمل. ففيه: أنه يلزم إذا اختير المرجوح, لا مطلقاً. 

وثانيا: أنه إن اريد لزوم المحذور المذكور بالنسبة إلى جعل المول . 

ففيه : أنه يلزم ذلك إذا كان المزيّة الموجودة دخيلة في ملاك الحسّيّة ؛ بأن كان 
الخبر المشهور ‏ مثلاً ‏ غالب الإيصال بالنسبة إلى غيره المعارض له. ولم يكن في جعل 
التخيير مصلحة بمقدار الفائت على تقدير العمل بالمرجوحء وإلً فلو كانت بالنسبة 





,1 ١؟رطس القوانين المحكمة 8:1/ا؟/‎ )١( 





الاستدلال علون تقييد إطلاقات التخيير ورده 00 
مرجّح, وهو قبيح كما هو واضح » هذا مضافاً إلى ما هو في الإضراب 

من الحكم بالقبح إلى الامتناع , من أن الترجيح بلا مرجح قْ الأفعال 
الاختيا ل" ومنهبا الأحكام الشرعية» لا يكون | إلا قينا ؛ ولا 





إلى ملاك الحسجيّة كالحجر في جنب الانسان واقعاً ‏ وإن كانت في نظرنا موجبة7"» 
للقرب- أو كانت مزاحمة بها ذكر» فا بلرم أبداً بل اللازم ‏ حينئلٍ - التسوية) 
وحين احتملنا ذلك نستكشف من إطلاق أدلّة التخيبر أحد الأمرين بالإن. 

وما ذكر ظهر ضعف تسليمه له لو كانت مؤكّدة لملاك الحجية . 

وإن أريد لزومه بالنسبة إلى اختيار العبد. 

ففيه: أن اختياره للتخيير مستند إلى جعل امول له. وليس فيه ترجيح 
مرجوح» بل الراجح له اتباع ما جعله الملل . 

وثالثاً: أن ظاهر لفظ «الامتناع» من قوله: (بل ممتنع) هو الامتناع الذاتي» 
وحينئلٍ لا وجه للترقّي ؛ إذ مورد القبح هو الفعل الاختياري الصادر بلا غاية عقلائيّة 
مع تماميّة علّة الوجود» وهو ليس ممتنعاً ذاتأء بل عرضاً يمتنع عن الحكيم”" تعالى 
فقطء وموارد الامتناع الذاتي» وهو وجود الشيء بلا علة يتصف بالامتناع دون 
القبح . 

(817) قوله قدّس سرًّه: (من أنْ الترجيح بلا مرجّح في الأفعال 
الاختيارية . . . ) إلى آخخره . 

في العبارة مسامحة واضحة ؛ إذ ظاهره كونه في الأفعال الاختياريّة قبيحاً دائما 
لا ممتنساًء وفي غيره ممتنعاً دائيأًء والثاني وإن كان كذلكء إلآ أنْ الأول ليس كما 
ذكره؛ إذ المرجّح فيه إن كان بمعنئ العلّة فهو أيضاً ‏ محال ذاتاًء وإن كان بمعنى 


. في الأصل : «موجبا‎ )١( 
: . (؟) أي يمتئع صدوره عن الحكيمء والأنسب: يمتنع على الحكيم‎ 





م ...000.00.00.00 المقصد الثامن : في تعارض الأدّلة والأمارات 
يستحيل وقوعه إلا على الحكيم تعالى» وإلا فهو بمكان من الإمكان, 
لكفاية إرادة المختار علّة لفعله» وإنّما الممتنع هو وجود الممكن بلا علّة» 
فلا استحالة في ترجيحه تعالى للمرجوح., إلا من باب امتناع صدوره 
منه تعالى ‏ وأمًا غيره فلا استحالة في ترجيحه لما هو المرجوح مما باخحتياره . 

وبالجملة: الترجيح بلا مرجّح ‏ بمعنئ بلا علّة محال وبمعنئ 
بلا داع عقلائي قبيح ليس بمحال, فلا تشتبه. 





الداعي العقلائي فهو يصير قبيحاً من دون الاستحالة الذاتيّة؛ إذ الداعي الغير 
العقلائي المحرّك للفاعل يكفي في وجوده. وقد تدارك هذه المساحة في آخر العبارة 
بقوله : (وبالجملة الترجيح . . . ) إلى آخره» فافهم . 

ثم إنْ بعض محشي الكتاب”" قد اعترض على قوله: (من أنَّ الترجيح بلا 
مرجح في الأفعال الاختياريّة» ومنها الأحكام الشرعيّة . . . ) إلى آخره با هذا لفظه : 

لايخفئ أن ما أفيد ايم عن فرض عدم ظهور اليل في كون نام استناد 
الحكم إلى المصلحة القائمة بالمتعلّق. وإلآ فلا مخيص من أن يكون ترجيح الحكم 
بأقوى المصلحتين. راجعاً | إلى إقوائية السبب في سببيته وتأثيره المستلزم لكون عدم 
فعليته بالنسبة إلى الآخر مستندً إلى عدم علته. ومثل ذلك تحقيقه يرجع إلى ترجيح 
المرجوح المحال» لا القبيح ؛ لأنه ينتهي بالآخرة | إلى نقض الغرض المستحيل, حتئ 
لدى الأشعري الغير الملتزم بحسن شيء أو قبحه على وجه . انتهئ . 

وفيه ولا : أنه لا فرق بين القول باستناد الحكم إلى مصلحة فيه وبين القول 
باستناده إلى مصلحة في متعلقه؛ لأنْ نقض الغرض يلزم في كليهها. 

وثانياً: أن الفعل الاختياري يستند وجوده إلى فاعلٍ وغاية معطية لفاعليّته» 





(١)لم‏ نعثر على هذا المصدر. 





الافتاء بما اختاره المجتهد من الخبرين ل ا 
ومنها: غير ذلك19" مما لا يكاد يفيد الظنّ”©2: فالصفح عنه 
أولى وأحسن . 
ثم إنه لا إشكال في الإفتاء بم| اخحتاره!؟!” من الخبرين ؛ في عمل 
نفسه وعمل مقلّديه, ولا وجه للإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية ؛ لعدم 
الدليل عليه فيها . 





ولكن أعمّ من كونها عقلائيّة أو غيرهاء وضعف المصحلة في متعلّق حكم وقوتها في 
متعلّق آخر - إذا كانا ضِدَّين ‏ موجبان لكون الغاية في الأخير غير عقلائية» لا انتفاء 
أصل الداعي والغاية حتئ يلزم الاستحالة الذاتية. 

وثالثاً: أنه من المقرّر في محلّه : أن لزوم نقض الغرض ملاك للقبح, لا 
للاستخالة الذاتيّة, فإن المراد منه هو الغرض العقلائي ىا لايخفئ ‏ لا مطلقه . 

(81) قوله قدّس سرّه: وكيا ف دلكر . .) إل آخره. 

وقد أشرنا إلى وجوه خمسة أخخرئى غير الشلاثة المتقدّمة في فروع الظنْ 
الانسدادي » وأئها ‏ أيضاً ‏ غير تامّة» فراجع . 

(819) قوله قدّس سرّه: (ثمٌ إنه لا إشكال في الإفتاء بما اختاره. . .) إلى 
حر 

لا بد من التكلّم في مقامات ثلاثة : 

الأول : في عمل نفس المجتهدء ولا إشكال ف أله غير في السلة الأصولية؛ 
بمعنيئ أخذ أحد الخبرين والعمل بآثار مضمونه من الحكم . 

وأمّا التخيير في المسألة الفرعيّة فهو تشريع محرم» إلا على القول بالسببيّة فيي) 
كان النتيجة هو التخيي كما تقدّم تفصيله. 


1 
)١(‏ راجع فرائد الأصول: 447 - 444 . 





1ك .000000000000000 .. المقصد الثامن : في تعارض الأَدّلة والأمارات 

نعم له الإفتاء به في المسألة الأصولية» فلا بأس ‏ حيكئز 
باحتيار المقلّد غير ما اختاره المفتي» فيعمل با يفهم منه بصريحه أو 
بظهوره الذي لا شبهة فيه . 

الثاني : في القضاء : : ولا إشكال فيه أيضاً ‏ لأنّ اللازم هو اختياره أحدهما 
من باب التخيير في المسألة الأ طدو ا والحكم على طبق ذلك . ش 

وأمًا في المسألة الفرعيّة فلا تخيير إلا فيه| تقدّم» وأمًا تخيير المترافعين فلا محال 
له ؛ لكونه منافياً لقطع المنازعة . 

الثالث: الإفتاء للمقلّدين : ولا إشكال في حرمة الإفتاء هم في المسألة الفرعيّة 
إلا فيا تقدّم . 

وإنْما الإشكال: في أ نه هل يتعين الإفناء بمضمون ما اختاره تعيياً » كما مال 
إليه الشيخ د قلش اسراة ء 0 

ويمكن أن يستدلٌ عليه بوجهين 

الأوّل: أن الإفتاء بالتخيير في المسألة الاملزلية موقوف على جواز التقليد في 
تلك المسألة, وهو غير جائز | إلا في الفرعيات . 

الثاني: أن موضوع التخبير الأصولي هو امتح ولا تحير للمقلّد. أو يتعين 
الإفتاء بالتخيير في المسألة الأسرة وحينئل للمقلد أن يختار غير ما امحتاره مجتهده ؛ 
والعمل با يستظهر منه إن كان من أهله. وإلآ يعيّنه المجتهد. كا عينْ له كون المورد 
من موارد التخيي وقد نسب ذلك إلى المشهور. 

ووجهه: بعد عدم تمامية الدليلين للقول الأول وجواز الإفتاء بالتخيير» هو 
كون الإفناء بمضمون ما اختاره تشريعاً؛ لعدم تعيّنه في حقّه أو يتخيّر بين 
الإفتاءين» وهو الأقوى وفاقاً للمتن . 

وذلك لأنه يرد على الدليل الأوّل: منع عدم جواز التقليد إلا في الفرعيّات ؛ 
لذن الدليل عليه: إِمَا العقل» وملاكه هو رجوع الجاهل إلى العالم في أي مسألة 











هل التخيير في المقام بدُويّ أو استمرارئ ؟ 0[ 1[ [ [ز[ز[ز [ 000 
وهل التخيير بذُويٌ””'* أم استمراريٌ؟ قضية الاستصحاب - لو 
م نقل بأنه قضيّة الإطلاقات أيضاً - كونه استمراربا . 
وتَوهم"" أنْ المتحيّر كان محكوماً بالتخيي ولا تميّر له بعد 
الاختيار. فلا يكون الإطلاق ولا الاستصحاب مقتضياً للاستمرار؛ 
لاختلاف الموضوع فيهم|. 


كانت. وإمّا النقل» وهو مطلق أيضاًء نعم هو لا يشمل غير الشرعيّات, والمسألة 
الأصوليّة منها. 

وعلى الثاني : منع كون الموضوع المتحيّ بل الموضوع من تعارض في حقّه 
الخبران» وهو داخل في هذا الموضوع , غاية الأمر أنه غير ملتفت إليهء مع أن كون 
المتحير هو الموضوع لا يقدح في عموم الحكم ؛ لكون تحير المجتهد بمنزلة تحيرهء كما 
أن الشك الفعلي ‏ الحاصل منه في الشبهات الحكميّة ‏ يكفي في ثبوت الحكم 
الاستصحابي في حقّ المقلّد» مع أنه في الغالب لا شك له فعل . 

وعلى الثالث: منع كونه تشريعاً بعد كونه معيّناً باختيار المجتهدء الذي هو 
بمنزلة اختيار المقلّد. 

(87) قوله قدّس سرّه: (وهل التخيير بدويّ. . .) إلى آخره. 

فيه وجوه ثالثها الاستمراري بشرط البناء ‏ من الأول على الالتزام ب 
اختارهء وإلآ فبدويّ أقواها ما اختاره الماتن؛ للإطلاق والاستصحاب عل تقدير 


عذلمة . 





ووجه الثاني بعد منع الإإطلاق والاستصحاب؛ لكون الموضوع له هو 
لمتحي ولا تحيّر بعد الاختيار - هو قاعدة التعيين في المسألة الأأصوليّة . 
وفيه : أنّه لو كان المراد من المتحيّر هو من قام عنده المتعارضان فهو محفوظ . 


.؟١-‎ 1١ "أنظر فرائد الأأصول: 4ع سطر‎ )١١ 





184 ...0.0 المقصد الثامن : في تعارض الأَدّلة والأمارات 
فاسد, فإِن التحيّر بمعنئ تعارض الخبرين باق على حاله» 
وبمعنىٌ آخر لم يقع في خطاب موضوعاً للتخيير أصلاء ى) لا يخفئ . 


مم ا 





وإن كان المراد المتحيّر في الحكم الواقعي ففيه : 

ولا : منع كونه موضوعاً في أدلّة التخيير. 

وثانياً : أنه باق بعد الاختيار أيضاً . 

وإن كان المتحيّر في الوظيفة الظاهرية ففيه: 

ولا : منع كونه موضوعاً . 

وثانيا: منع كونه قادحا في الاستصحاب. بعد كون مبناه على العرف, لا عل 
لسان الدليل» ولا على الدقّة وإنْما يقدح في الإطلاق. 

وثالثاً: أنه موجود بالنسبة إلى الواقعة البعديّة: كما لا يخفئ . 

وأمّا ما أورد عليه الأستاذ: من استحالة كونه موضوعاً للتخيير"©؛ لأنّه يلزم 
حينئل ‏ رفع الحكم موضوعه, وهو خلف . 

ففيه: أنه يمكن أن يكون الموضوع هو المتحيّر في العمل ابتداءً» فلا يلزم 
الرفع . كما لا يخفى . 





)١(‏ في الأصل: «للتحن. 





فى التعدّى عن المرجّحات المنصوصة ا نا 


06 
هل - على القول بالترجيح - يقتصر' فيه غلى المسرججحات 
اللصوصة المتصوفة: أو تعلق زا ري 


قبل بالتعدّي"'» ما في الترجيح بمثل الأصدقيّة والأوثقية"0 





)81١(‏ قوله قدّس سره: (لا في الترجبح بمثل الأصدقيّة والأوثقيّة. . . ) إلى 
اختو: 
الأول في المقبولة» والثانية في المرفوعة» ويمكن تقريب الاستدلال 
بوجهين : 
الأؤل: ما في المتن تبعاً للرسالة”2. وحاصله: أنَّ هاتين الصفتين وإن كانتا 
بالنسبة إلى الراوي - من قبيل الوصف بحال الموصوف لظاهر الاستناد. فلا تكونان 
دالتين بالمدلول المطابقي إلا إلا على اعتبار المزايا الموجودة في الراوي الموجبة لأصدفيته 
وأوثقيّته إلا أن هاتين الصفتين ا كانتا من الصفات الحقيفية ذات الإضافة لما 
جهة نفسيّة وجهة إراءة عن الغير ‏ وأخحذ الوصف الكذائي في موضوع حكم ‏ من 
مرجحية أو حجيّة - ظاهر في كون الجهة الثانية تمام الملاك؛ يتعدّى إلى غير صفات 
الراوي مما كانت موجبة لقرب أحد الخبرين إلى الصدور, ولا كان اعتبار قرب الخبر 
إلى الصدورلتحصيل القرب إلى الواقع» فيتعدّئ إلى الصفات التي موجبة له بلا 
واسطة قرب الصدور. فيتم المطلوب. وهو كون الملاك هو قرب أحدالخرين إلى 
الواقع 


.:6 ١-4 فرائد الأصول:‎ )١( 
(؟) خوّج في المتن آنفاً.‎ 





1 ...00.00.0000 المقصد الثامن : في تعارض الأدّلة والأمارات 
ونحوهما؛ مما فيه من الدلالة على أنْ المناط في الترجيح بهاء هو كونها 
موجبة للأقربيّة إلى الواقع » ونا في التعليل : بأن المشهور”"" مما لا ريب 
فيه ؛ من استظهار أن العلّة ه وعدم الريب فيه بالاضافة إل الخبر الآخر 


الثاني : أن يدّعئ ظهور الكلام في كون الوصف بحال المتعلّق, والمراد كون 
الكلام أصدق .وحينئفٍ يكونالمدلول المطابقي هو الكلام الذي يكون أقرب إلى 
الصدورء فلا يحتاج إلى التعدّي الأؤل» نعم بالنسبة إلى الثاني يحتاج إليه في هذا 
الفرض أيضاً . 

(؟81) قوله قدّس سرّه : (ولما في التعليل : بِأنْ المشهور. . . ) إلى آخره . 

هذا الدليل مركب من أمرين : 

الأوّل: أنْ المعنئ الظاهر لهذا الكلام غير مراد قطعاًء وهو نفي الريب على 
نحو الاستغراق الحقيقي ؛إذ عدم الريب في الخبر كذلك مساوق لقطعيته سنداً 
ودلالة وجهة. وهي منتفية في المشهور بوجوه : 

الأول: عدم إفادة الشهرة الروائيّة”'2 للمعنئ المذكور. 

الثاني : ظهور السؤال في التحيّر, ولا تحيّر في الصورة المذكورة . 

الثالث: فرض التعارض؛ إذ لا يعارض مع ما هو المقطوع من كلّ جهة 
سي *. 

الرابع : تقديم الصفات على هذا المرجح . 

الخامس : فرض الراوي بعد ذلك كلا الخبرين مشهورين . 

السادس: استشهاد الإمام بحديث التثليث؛, الظاهر في أنَّ مراده جعل الشادٌ 
من المشتبه"2. لا من البينْ المعنئ . 





)١(‏ في الأصل: «شهرة الروايتي». 
(؟) في الأصل : «المشبهة). 
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ولو كان فيه ألف ريب, ولا في التعليل : بِأنْ الرُشد في خلافهه”0) 

ولا يخفئ ما في الاستدلال ببا: 

أمّا الأؤّل0"9: فإِنْ”» جعل خصوص شيء فيه جهة الإراءة 
والفاريقةة عه اوسرقي اقتد لاله هلل ذلك فق انف علية 
إراءتهء بل لا إشعار فيه | لا يخفئ ؛ لاحتال دل خصوصيته في 
مرججحيّته أو حجّيّتهء لا سيّما قد ذكر فيها ما لا يحتمل الترجيح به إلا 
تعبّداء فافهم . 





الثاني: أنْ الأقرب إلى المعنئ الحقيقي المتعذّر هو الريب الإضافي؛ بمعنئ 
أنه إذا كان ريب في أحدهما دون الآخر ‏ ولوكانا مشتركين في ألف ريب كان ذلك 
ملاكاً للترجيح . 

(87) قوله قدّس سرّه: (بأن الرشد في خلافهم) . 

وتقريبه: أن هذه القضيّة من القضايا الغالبة» فحينئلٍ يدل على كون القرب 
إلى الواقع مرجّحاًء بل الظاهر كونه دالا على كونه هو الأبعديّة عن الباطل, كما هو 
الحال في تعليل المقبولة ؛ لأنْ غلبة الحق في خلافهم , توجب قرب الخبر المخالف إليه 
إذا كان المسألة ذات وجهين, وأمًا في غيرها فالخبر المخالف لهم من محتملات ما هو 
الحقّ غالباء كا لا يخفئ . 

(814) قوله قدّس سرًه: ( أما الأول. . . ) إلى آخره. 

فقد أورد عليه بوجهين: 

الأؤل: ما أشار إليه بقوله: (فإِن جعل صوص شيء فيه جهة". . .) إلى 
أخخره . 
)١(‏ في إحدئ النسخ : دفلانٌ». 
(5) في الأصل : «جهته». والصحيح ما أثبتناه من متن «الكفاية». 








وحاصله : أن جعل شيء مرجّحاً له جهة النفسيّة والإراءة» ليس ظاهراً في 
كون تمام الملاك هي الجهة الثانية» كيا هو الخال في مسألة الحجيّة. ولذا لم يتعدٌ 
القائلون بحجيّة الخبر من باب الظنٌ أو الاطمئنان إلى كلّ ظنّ واطمئنان. 

الثاني : ما أشار إليه بقوله : (لا سيّما. . . ) إلى آخره . 

وحاصله : الله اوشم اظهور ينعد ولكن مقرونية بعض الصفات التي 
لا يحتمل الترجيح بهاإلا للتعبد ‏ كالأورعية والأفقهية والأعدلية ‏ مانعة عنه ؛ لأنْه 
لو كان المراد مها خصوص الأورعيّة في الأقوال, أو الأعم منها ومن الأورعيّة في 
مطلق أفعاله, لاحتمل غير التعبّد. ولكن لو كان المراد هو الأعم من الأمرين ومن 
الأورعية في غير الأقوال كيا هو مقتضئ الإطلاق - فلا؛ إذ الفرد الأخير منها لا 
يحتمل إلا التعبّد وكذلك الكلام في الأعدليّة» بل الآفقهيّة ‏ أيضاً كذلك ؛ إذ لو 
كان المراد منها هو الأفقهيّة من حيث خصوص الاطلاع عل لجار حيث إن 
سياسة, أو الأفقهية المطلقة. لاحتمل غير التعبّد. وأمّا إذا كان المراد مطلقها 
الشامل لما كانت من حيث خحصوص شدَّة المهارة في القواعد الأصوليّة ٠‏ أو كثرة التتبع 
في المسائل الفرعية. أو من حيث خصوص كليهماء ى) هو مقتضئ الإطلاق فلا 
يحتمل غير التعبّد؛ لأنْ تلك الأفراد الثلاثة المشمولة له ليس فيها إراءةء ى) لا 

أقول: ويمكن أن يورد عليه - - بعد تسليم الأمرين - بمنع”"© التعدّي إل ما 
يوجب قرب الخبر إلى الواقع ص غير جهة القرب إلى الصدور, كا في المرجّحات 
المضمونية أو الجهتية . 

وأما الوجه الثاني فيرد عليه : 





. في الأصل : املع‎ )١( 
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وأمّا الثاني”"»: فلتوقفه على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها 
ما لا ريب فيهاء مع أنْ الشهرة في الصدر الأوّل بين الرواة وأصحاب 
الأئمّة ‏ عليهم السلام ‏ موجبة لكون الرواية تما يطمأن بصدورها؛ 
بحيث يصمٌ أن يقال عرفاً: إنها مما لاريب فيها؛ ىا لا يخفئ . ولا بأس 
بالتعدّي منه إلى مثله ما يوجب الوثوق والاطمئنان بالصدور, لا إلى كلّ 
مزيّة ولولم توجب” إلا أقربيّة ذي المزية إلى الواقع » من المعارض الفاقد 
لما. 


ولا : ظهور الكلام في كون الوصف بحال الموصوف . 

وثانياً: منع التعدّي إلى غير ما كان الكلام أقرب إلى الصدور, كما مرٌ آناً. 

(818) قوله قدّس سيرّه: (وأمًا الثاني. . . ) إلى آخره. 

وحاصله : منع كون الريب الإضاني أقرب إلى المعنئ الحقيقي . بل الأقرب 
إليه هو الاستغراق العرفي» كا هو موجود في مورد الخبر؛ لأنَّ الشهرة الروائيّة ")في 
الصدر الأول مما توجب الاطمئنان بصدوره من كل جهة؛ بحيث يصمٌ عرفا أنَّ 
يقال: إنه ما لا ريب فيه. نعم لوكان الشهرة المذكورة لم توجب إلا نفي الريب في 
الجملة لتعين الحمل على الإضاني؛ حتئ ينطبق العلّة على المعلول. وحينئلٍ لا يثبت 
مراد المستدلٌ بل اللازم التعدّي إل مزيّة موجبة للاطمئنان بالصدور, لا مطلق 
القرب إل الواقع, ولا الاطمئنان بغير الصدور. 

وأورد عليه بعض محشي الكتاب” بها هو مركب من مقدّمات : 

الأول : أن ظاهر الأمر في قوله: «خذ بِالّجمّع عليه» المولوية. 


)١(‏ في بعض النسخ : ويوجب». 
(0) في الأصل : «الروايتي». 
() لم نعثر على المصدر. 
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وأما الشالث”: فلاحتمال أن يكون الرّشد في نفس المخالفة 
لحستباء ولو سُلْمٍ أنه لغلبه الحقّ في طرف الخبر المخالف, فلا شبهة في 
حصول الوثوق بأنّْ الخبر الموافق المعارض بالمخالف, لا ارين الخلل 
صدوراً أوجهة, ولا بأس بالتعدّي منه إلى مثله كي هبر أنفاً. 





الثانية: أن الاطمئنان بصدور خبر موجب للاطمئنان بعدم صدور الخبر 
الآخر المعارض له . 

الثالثة: أن الأمر بأخذ خبر هو حبجة في مقابل خبر غير حبة ليس مولوياً 
بل هو إرشادي وحينئلٍ لوكان حجّيّة الخبرغير مشروطة بعدم الوثوق على خلافه, 
لتم ما ذكره في المتن ؛ لإمكان حفظ الظهورين : ظهور الأمر في المولويّة» وظهور دلا 
ريب فيه؛ في الاستغراق العرني» ولكن على القول بالاشتراط فلاء بل لا بدّ 
- حينئفٍ ‏ من رفع اليد عن أحدهماء ولكن الأول أقوى فيرفع اليد عن الظهور 
الاستغراقي العرني» فيحمل على الإضاني . 

وفيه أُوَلدٌ : ملع كليّة المقدّمة الثانية؛ إذ هويتمٌ في النادر من صورتي 
التعارض» وهو حصول العلم الإجمالي بكذب أحد الخبرين صدوراًء وأما في غيره 
فلا؛ لإمكان عدم إرادة ظاهر خبر المشهور. أو صدوره لغير جهة بيان الواقع , أو 
عدم إرادة هر الشاذى أ و صدوره لغير الواقع . 

وثانياً: ار أقوى من ظهور الأمر في المولويّة . 

وثالثاً: أنه لو تنزلنا فلا أقل من المساواة. 

(815) قوله قدّس سرّه: (وأمًا الثالث. . . ) إلى آخره. 

وأورد عليه بوجوه: 

الأول: ما أشار إليه بقوله : (فلاحتمال أن يكون . . . ) إلى آخره. 

وحاصله: أن الاحتمال في مرجحيّة مخالفة العامة أربعة: التعبّد» وحسن 
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ومنه انقدح حال ما إذا كان التعليل لأجل انفتاح باب التقية 
فيه؛ ضرورة كمال الوثوق بصدوره كذلك. مع الوثوق بصدورهما ‏ لولا 
القطع به في الصدر الأوّل؛ لقلّة الوسائط ومعرفتها. 





المخالفة» وكون المخالف مظنون المطابقة للواقع » وقرب كون الموافق صادراً للتقيّة . 

ويتردّد التعليل المذكور بين الثلاثة الأخيرة؛ للقطع بعدم إرادة الأول من 
التعليل» وحينئلٍ لا يتم الإستدلال؛ لتوقفه على أحد الأخيرين . 

وفيه ولا : أن مجرّد الاحتمال لا ينفع ما لم يصل مرتبة إلى إجمال الأفظء وهو 
منوع ؛ لأنْ إرادته توجب كون المراد الوجوب النفسي. وظاهر تلك الأوامر هو 
الطريقي . 

وثانياً: أنه لو سّلّم فإنما هو يتم في لفظ «الرّشاده الموجود في المقبولة"», لا في 
لفظ «الحقٌ) الموجود في نخبرين”9» من أخبار الباب. 

الثاني : ما اشار إليه بقوله : (ولو سُلّم . . .) إلى آخره. 

وحاصله: أنه لو سُّلّم أنه ظاهر في أحد الأخيرين فلا يدل على المطلوب 
- أيضاً - من ترجبح إحدى الحسجتين على الأخرئى بمجرّد قربه إلى الواقع ؛ لأنه إن 
كان المراد الأول منههاء فلا ريب أن كون المخالف غالب المطابقة للواقعم» يوجب 
الوثوق الإجمالي بعدم صدور الموافق» أو بصدوره لغير بيان الواقع . 

وإن كان الثاني فلأنْ القطع بصدورهماء أو الوثوق بصدورهماء مع ضميمة 
كونه موافقاً للعامّة» وكونه معارّضاً بها هو مخالف لهم يوجب الوثوق بصدوره تقيّة 
فلا يشمله دليل اعتبار اللجهة . 


)١(‏ تقدّم تخريجها. 
(5) راجع الوسائل 14: 7م - 487/؟ باب 4 من أبواب صفات القاضي. وعوالي اللآلي 4: 
1/1 . 








أقول: أمًا الأوّل: ففيه ما لا يخفئ . فإن غلبة الحنٌّ في المخالف: إِمّا موجبة 
للظنٌ الفعلي» كا فيها كان المسألة ذات وجهين. أو القرب الشأنيء كما في غيرهاء 
وعلى أي تقدير لا يلزم الوثوق الإجمالي بالخلل في أحد الأمرين. وعلى تقدير كونها 
موجبة للوثوق الفعلي بكونه مطابقاً للواقع» يحصل الوثوق الإجمالي بالخلل بينهها 
وظهور الموافق . 

وأما الثاني ففيه: 

أولاً: أن المقطوع الصدور ليس محلا للكلام . 

وثانياً : أن فرض الوثوق الفعلي بصدورهما معاً لا وجه له بعد كون المختار 
عنده كون الملاك في الحجيّة أعم منه ومن قول الثقة. 

وثالثا : أنه على تقدير تسليمهع يكون الوثوق الفعلي بصدورهما في الفرض» 
موجباً للوثوق بصدور الموافق تقيّة؛ إذا حصل الوثوق بظهور المخالف وجهته 
وظهور الموافق أيضاً . 

الغالث : أن التعليل المذكور مردّد بين الأخيرين» ولكنّ الثاني منهما راجع إل 
الجمع الدّلالي؛ ؛ بناءً على وجوب التورية على الإمام ‏ عليه السلام - في باب التقية ؛ 
وذلك لأنه بناءً عليه يكون ظهور الموافق فيها هو ظاهر فيه ضعيفاً ؛ لاحتمال إرادة 
خلاف الظاهر منه قريب فهو حينئلٍ ‏ من باب تقديم أقوى الظهورين على 
ضعفه. وخيث كان التعليل مردّداً بينه وبين الأول فلا يتم الاستدلال. 

وفيه ولا : أن ظاهر التعليل هو الوجه الأول . 

وثانياً: أله ليدى :ميقلا عل )وجوت التورية» بل الأمر كذلك إذا ُ نقل به؛ 
لأنها أنسب لبيان الإمام. فيوجب ضعف الظهور. 

وثالثاً : أنْ مسألة التورية واجبة كانت أو غير واجبة - ليست من الارتكازيّات 


التي توجب ضعف الظهورء بل هي من الأمور التأمْليّة التي لا دَخْل لها في قر 
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هذاء مع ما في عدم بيان الامام ‏ عليه السلام ‏ للكليّة"”6؛ 
كي لا يحتاج السائل إِلىْ إعادة السؤال مراراً» وما في أمره ‏ عليه 
السلام - بالإرجاء بعد فرض التساوي”*'"” فيها ذكره من المزايا 
الظهور وضعفه . 

والح في الجواب أن يقال: إن ظاهر قوله ‏ عليه السلام : «فإن الحقّ في 
خلافهم7" هو الإخبار عن غلبة الح في المخالف لمم وأ الإيصال إل الواقع في 
العمل به أكثرء فالحكم معلّق على هذا الموضوع, لا على القرب النظري الراجع 
إلى كونه مظنون الإيصال» فحيئذٍ لا يتعدّئ إلا إلى ما هو مقطوع؛ لكونه غالب 
الإيصال واقعا لا إلى القريب إليه في نظر الناظر, والمزايا المشكوكة كلّها من قبيل 
الثاني لا الأؤل» فلا يتم الاستدلال» فافهم. فإنّه دقيق . 

(871) قوله قدس سره: (مع ما ني عدم بيان الإمام ‏ عليه السلام - 
للكليّة. . . ) إلى آخره. 

هذا شروع في الجواب العام بعد الفراغ عن الإشكالات الخاصّة لكل 
واحدة من الفقرات الثلاث . 

وحاصله: أن سكوت الإمام ‏ عليه السلام - عن بيان الكليّة. وجوابه 
بالخصوصيّة » مع كون السؤال عن مطلق المتعارضين» يدلآن على عدم إرادتها. 

وفيه: أنه يتم في المرفوعة» وأما في المقبولة ‏ كما هو محطّ نظره بقريئة الجواب 
بعده ‏ فلا؛ إذ الجواب الأول فيها مشتمل على لفظ «الأصدقيّة) الدالّة على العموم 
حسب الفرض . 

(818) قوله قدّس سررّه: (وما في أمره بالإرجاء بعد فرض التساوي. . .) 
إل آخره . 

وجه الدلالة: أنه فرض الراوي ‏ بعد تلك الفقرات الثلاث المدّعئ دلالتها 





)١(‏ الوسائل 14 : 14/40 بآب 4.من أبواب صفات القاضيء بتفاوت يسير. 





118 مص ان لوا اا لاجم المقضل النامن + فى اتماريّ الأدلة والاشاراتك 
المنصوصة, من الظهور في أن المدار في الترجيح على المزايا المخصوصة» 
كا لا يخفئ . 

ثم إنه بناءً على التعدّي 7" حيث كان في المزايا المنصوصة ما 
لا يوجب الظنْ بذي المزية ولا أقربيته» كبعض صفات الراوي» مثل 


على العموم ‏ التساوي بين الخبرين في الصفات الخاصّة المذكورة فيهاء وهويدلٌ عل 
فهمه للخصوصية, لا للملاك العام , ومع ذلك لم ينبهه الإمام ‏ عليه السلام على 
الكلّيّة» بل أمره ‏ حيئئذٍ ‏ بالإرجاء . 

ويمكن أن يقال: إِنْ جواب الإمام ‏ عليه السلام - لمرجح خاص - بعد 
فرض الرواي تساوي الخرين الدالٌ عل فهمه للخصورصيّة, بعد كلّ فقرة من 
الفقرات الثلاث ‏ دليل على إرادته للخصوص. لا للعموم» وإلاّ لنبّهه عليه وفي 
الحقيقة يكون في الرواية خمسة مواضع أو أربعة تدل على إرادة المخصوص» تقاوم 
ظهور الفقرات الثلاث في نفسها بالعموم على تقدير تسليمه . 

(819) قوله قدّس سرّه: (إنْه بناءً على التعدّي. . . ) إل آخره. 

هذا ثالث الإشكالات العامة: 

وحاصله : أن في الرواية أربعة أصناف من الصفات : 

أحدها: ما يقرب الخبر إلى الصدور كالأصدقيّة . 

الثانية : ما يقرب إلى الواقع. كموافقة الكتاب وتخالفة العامّة؛ بناءً على أنَّ 
الوجه في الترجبح بها غلبة الحقٌّ في المخالف . 

الثالثة : ما يقرب إلى الصدور لبيان الواقع » كمخالفة العامّة؛ بناءً على أنّ 
الوجه فيه قرب الموافق من الصدور”" للتقيّة . 

الرابعة: الصفات التعبديّة مثل الأورعيّة والأفقهيّة والأعدلية» كما تقدّم 





)١(‏ في الأصل : «الصدر». 





لزوم التعدّي إلى كل مزيّة بناءٌ على القول به 00 
الأورعيّة أو الأفقهيّة» إذا كان موجبها مما لا يوجب الظَنّ أو الأقربيّة 
كالتورّع من الشبهات, والجهد في العبادات, وكثرة التتبّع في المسائل 
الفقهية, أو المهارة ف القواعد لمارا فل" وحه للاقتصار على 
التعذّي إلى خصوص ما يوجب الظْنْ أو الأقربية بل إلى كل مزية ولو 
لم تكن بموجبة”2 لأحدهماء كا لا يخفى . 

ونوهّم أنْ ما يوجب الظنّ بصدق أحد الخبرين””" لا يكون 
بمرجح » بل موجب لسقوط الآخر عن الحجّيّة للظنّ بكذبه حينئلٍ. 


سابقاً: أَنْ مقتضئ إطلاقها شموها لما لم يوجب قربا للصدور ولا للواقع ولا للجهة. 
وحينئلٍ لا بد من التعدّي من كل صفة إلى ما يواثلها" نوعاً . 

ولكن يرد عليه : أن ملاك التعدّي لوكان حمل تلك الصفات على المثاليّة لاتجه 
ماذكر» ولوكان الملاك هوفهم عموم ملاك القرب إلى الواقع كما استفاده الشيخ © 
قدّس سرًه ‏ فلا يرد عليه ما ذكر أصلا. 

(870) قوله قئيس سرّه: (وتوهّم: أن ما يوجب الظنّ بصدق أحد 
الخبرين . . . ) إلى آخره. 

هذا 0 اعتراض على القول بالتعدّي من باب الظنْ الشخصي بالمطابقة 
للواقع ابتداءًء أو بواسطة الظن 00 و بالصدور. 

وحينئل يرد على الأخير منها: أ نه إذا حصل الظنّ بصدور أحد الخبرين فهو 
لازم للقن تعدم #ندور الأخرم فيكون غير حجة. فيخرج عن باب الترجيح ؛ لكونه 
ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى . 





. في كثير من النسخ : «بموجبه». وف إحداهِنٌ : «موجبة». وفي نسخ أخريئ معتمدة كيا أثبتناه‎ )١( 
في الآصل : «يائله».‎ )5( 
سطر ه-ل.‎ 6١ : فرائد الأصول‎ )"( 





3 اما ل مم مر ل زرأ كان اتلد القارى الى كتمارك و الاثلةيه الأمارايق 
فاسدء فإِنْ الظنْ بالكذب لا يضر بحجيّة ما اعتبر من باب 
الظنّ نوع2*0, وإنما يضر فيما ايل في اعتباره عدم الظْنْ بخلافه» ول 
يؤخل في اعتبار الأخبار صدوراً ولا ظهوراً ولايد دللك: 
هذا مضافاً إلى اختصاص حصول الظنّ””" بالكذب بها إذا 
علم بكذب أحدهما صدوراً وإللا فلا يوجبه”'' الظن بصدور أحدهها؛ 





(81) قوله قدّس سرّه: (من باب الظنّ نوعاً. . . ) إلى آخره. 

يعني : أنْ الخبر معتبر من باب الظنّ النوعي, لا الظنّ الشخصي بالصدور, 
وعلى الأول فهو غير مقيّد بعدم الظْنْ بالخلاف. كا أشار إليه بقوله وان نه قينا 
أخذ في اعتباره . ..) إلى آخره؛ والضمير ني «اعتباره» راجع إلى الظنّ النوعي, وإلاآ 
فامقيّد بالظنَ الشخصي قد علم القدح فيه بقوله : نوعاً. 

(889) قوله قدّس سرّه: ( هذا مضافا إلى اختصاص حصول 
الظنْ . . . ) إلى آخره . 

أورد عليه بعض محشي الكتاب”©: أنه يم إذا لم يكن الظهور والجههة في امير 
مشروطين بعدم الظنْ م وإلا يكون الظَنْ بصدور أحد الخرين ارما 
للظنّ بالخلاف إجمالاً بين الأمور الثلاثة للمعارض ‏ صدوره وظهوره وجهته - 
فيخرج - أيضاً ‏ عن الحجيّة . انتهئ 

وفيه : أن القدر المتيقن 30 اشتراط الثلائة بعدم الظنّ بالخلاف ‏ هو 
الاشتراط بالظنّ الشخصي بالخلاف. فلا يكون الظنٌ الإجمالي قادحاً . 

مضافاً إلى أنه عل تقدير التعميم» يكون الظنْ الإجمالي ردأ ين الخسلة 
المتقدّمة وظهور المظنون الصدور وجهته. فحينئزٍ يخرج كلا الخبرين عن الحجيّة . 





)١(‏ في بعض النسخ : وفلا يوجب». 
(9) لم نعثر على المصدر. 





لزوم التعدّي إلى كل مزيّة بناءً علئ القول به ا 
لإمكان صدورهما مع عدم إرادة الظهور في أحدهما أو فيهماء أو إرادته 


تفيّة» كا لا يخفئ . 
نعم لو كان وجه التعدّي9"” اندراج ذي المزيّة في أقوى 





ثم إنّ الأستاذ ‏ قدّس سرّه ‏ قد أورد على التومّم بها حاصله: أنَّ الاشتراط 
المذكور على تقدير تسليمه ‏ إِنما هو بالنسبة إلى أصل دليل الحجّيّة. والكلام في 
المقام مفروض بالنسبة إلى دليل العلاج» وليس في دليل العلاج اشتراط بأحد 
الأمرين» فحينئل يسقط أصل التوهم . 

وفيه : أن دليل العلاج ناظر إلى ترجيح ما هوحججة ‏ بحسب دليل الحجيّة ‏ 
م[ ها هو شكة يصيهة ابيا :نو إذا'قرضى الامتئزاط حنيته فاك مله دليل: 
العلاج» فالجواب منحصر فيما ذكره المتن من الوجهين. 

(870) قوله قدّس سرّه: (نعم لو كان وجه التعدّي. . . ) إلىْ آخره. 

استدراك من الإشكال العام الأخير: من أنه لا وجه للتعدّي من جهة الأخبار 
إلى ما يفيد القرب إلى الواقع ؛ لذكر بعض الصفات التعبّديّة فيهاء فاللازم التعدّي 
- حينئلٍ - إلى مطلق المزية . 

وحاصل مراده: أنْه لو كان وجه التعدّي هو اطلاق معقد الإجماع فهو وإن 
كان لا يلزم” منه التعدّي إلى المزايا التعبّديّة» إلا أنه يرد عليه حينقظٍ ‏ لزوم 
الاقتصار على خصوص ما يقرب إلى الصدورء أويقوي الجهة, فلا وجه للأعم منى| 
ومن المرجّح المضموني؛ لأنْ المنصرف أو المتيقن هو الأقوائيّة في مقام الدليليّة 
ودليلية الدليل متقومة بالصدور والدلالة والجهة. ولا ربط للمضمون في ذلك, كما 
هو واضح. لكثك قد عرفت المناقشة في أصله تارة» وأنْ المتيقن منه مقام الدلالة 
تايار 


)١(‏ في الأصل : «يلازم». 





٠0000000... 6‏ المقصد الثامن : في تعارض الأَدّلة والأمارات 
الدليلين» لوجب الاقتصار على ما يوجب القوة في دليليُته» وفي جهة 
إئباته وطريقيته؛ من دون التعدّي إلى ما لا يوجب ذلكء. وإن كان 
موجباً لقوّة مضمون ذيه ثبوتًء كالشهرة الفتوائيّة أو الأولويّة الظنيّة 
ونحوهماء فإِنْ المنساق من قاعدة «أقوئى الدليلين» أو المتيّن منباء إِنَّا 
هو الأقوى دلالة0؟”", ك| لا يخفئ» فافههم” . 





(814) قوله قدّس سرّه: (إِنَّما هو الأقوئى دلالة. . . ) إل آخره. 
لفظ «الدلالة» ظاهر في الظهور, لا الدليلية الشاملة له والسئد والجهة, 
والمراد هو الثاني ىا يظهر من صدر الكلام» وفي العبارة مسامحة واضحة . 





. لم ترد كلمة «فافهم» في احدئ النسخ‎ )١( 





عدم شمول الأصل في المتعارضين لموارد الجمع العرفي 0 ا ل 0 


5 ْ 
قد عرفت سابقا: أنه لا تعارض في موارد الجمع والتوفيق 
العرني». ولا يعمها ما يقتضيه الأصل في المتعارضين ؛ من سقوط أحدهما 
رامنا وسقوط كل منه|**" في خصوص مضمونه» كما إذا لم يكونا في 





(80) قوله قلس سرّه: (من سقوط أحدها رأساً وسقوط كل منها. 0 
إلى آخره . 

الأؤل: إشارة إلى عدم حجيّة أحدهما لا بعينه. 

والثاني : إشارة إلى عدم حجيّة كلّ واحد في المدلول المطابقي» وكا لا يعم 
ذلك موارد الجمع العرفي» فكذلك ما يقتضيه الموضوعيّة من التخيير أو سائر 
الوجوه. كما مر تفصيل ذلك . 

وما القاعدة الثانية''" المستفادة من أدلّة العلاج» ففي عمومها قولان: 

الأول" ظاهر الشيخ في «العدة»”" و«الاستبصاره”» وبعض المحدثين» وربً) 
يستظهر من «القوانين»” وإن كان فيه إشكال. 

والثاني29 قد نسبه إلى المشهور. 

ووجه الأوّل: إطلاق أدلّة العلاج مع عدم مقيد خارجي . 


(1) وهي التخيير أو الترجبح عند التعارض» في مقابل القاعدة الأوإن, وهي الجمع والتوفيق العرني. 
(1) وهو عموم القاعدة الثانية لموارد القاعدة الأولى. 

(8) عدّة الأصول: 68/ سطرة4-١3؟.‏ 

.4 : ١ الاستبططار‎ )5( 

(ه) قوانين الأصول :١‏ 815-816 

(5) وهو اخختصاص القاعدة الثانية بغير موارد القاعدة الأول . 





ع 6 لا ال اواج للفو يي ب قفاري الأدّلة والأمارات 
البين» فهل التخيير أو الترجيح يختصٌ - أيضاً ‏ بغير مواردها أويعمّها؟ 

قولان: أوّهما المشهورء وقصارى ما يقال في وجهه: إِنَّ الظاهر 
من الأخبار العلاجيّة ‏ سؤالاً وجواباً - هو التخيير أو الترجيح في موارد 
التحر تما لا يكاد يستفاد المراد هناك عرفاء لا فيها يستفاد ولو بالتوفيق » 
فإنّه من أنحاء طرق الاستفادة عند أبناء المحاورة . 





وما أجيب عنه - أو يمكن الجواب ‏ وجوه. بعضها راجعة إلىْ منع الإطلاق» 
وبعضها إلى إثبات المقيد: 

الأّل: دعوئى كون التعارض موضوعاً لتنافي الدليلين في مقام اللحجَيّة» وهو 
غير شامل للجمع العرفي» كما تقدّم سابقاً. 

ومنه يظهر ضعف قوله : ( وقصارى ما يقال. . . ) إلى آخرهء فإنّه ظاهر في 
تسليم كون هذا اللفظ موضوعاً للأعمء مع أنه تخالف لا تقدّم منه في تعريف 
التعارض . 

الشاني: دعوى الظهور ني غيره من باب الانصراف, وهو الذي أشار إليه 
بقوله : (إنْ الظاهر من أخبار العلاج)0©. 

وحاصل إشكال الماتن فيه: أن المنشأ فيه عدم صحّحة السؤال؛ إذ لا وجه له 
سواه في المقام . 

ويرد عليه : أنه صحيح بملاحظة' التحيّر البذوي» أو بلحاظ التحيّر في 
الحكم الواقعي, أو لاحتمال الردع عن طريقة العرف؛ من غير فرق في ذلك بين 
العناوين المأخوذة في أدلته. كالتعارض وكالأمر والغبي - كما في بعض أدلّته ‏ فإنّ 
جميعها شامل لمورد الجمع العرني. فإذا صح السؤال بأحد الوجوه الثلاثة لا يبقى 


)١(‏ في متن «الكفاية) : والأخبار العلاجية». 
(؟) في الأصل : «لملاحظة». 





في شمول القاعدة الثانوية لموارد الجمع العرفي #نتسكه و قالطاو مك ا 10 
ويشكل: بأن مساعدة العرف على الجمع والتوفيق» وارتكازه في 
أذهانهم على وجه وثيق», لا يوجب اختصاص السؤالات بغير موارد 
الجمع ؛ لصحّة السؤال بملاحظة التحيّر في الحال لأجل ما يُتراءئ من 
المعارضة وإن كان يزول عرفاً بحسب المآل» أو للتحيّر في الحكم واقعاً 
وإن لم يتحيّر فيه ظاهراً» وهوكافب في صحّحته قطعاً. مع إمكان أن يكون 
لاحتمال الردع شرعاً عن هذه الطريقة المتعارفة بين أبناء المحاورة» وجل 
العناوين المأخوذة في الأسئلة ‏ لولا كلّها ‏ يعمّهاء ى) لا يخفى . 
ودعو : أن المتيقن مما غيرهاء محازفة, غايته أنّه كان كذلك 





مجال للانصراف . هذا خلاصة مرامه. 

وفيه أولاً : أنه منافب لما يأتي من دعوئى الانصراف . 

وثانياً: أن منشأ الانصراف في المقام ليس منحصراً فيها ذكر » بل هومن جهة 
مناسبة الحكم للموضوعء المقتضيّة لكون السؤال عا يكون التحيّر في المآل, الذي 
لا يتحقق إلا في غيره. 

الثالث: ما أشار إليه بقوله : (ودعوئى أنّ المتيقن . .)0 وأورد عليه: بمنع 
كونه في مقام التخاطب. 

ويرد عليه الإشكال الأوّل الوارد على سابقه, مع أنّه لا إشكال ظاهراً في كونه 
بحسب هذا المقام . 

الرابع : أنْ السيرة القطعيّة بين العلماء كاشفة عن مخصّص متّصل أو 
منفصل» وهو الذي أشار إليه بقوله : (اللهم . . . ) إلى آخره. 

وفيه: منع الكشف ؛ إذ من المعلوم ‏ أو المحتمل ‏ كون المدرك لما هو الوجوه 
الثلاثة المتقدّمة أو الوجوه الآتية» مع أنْها معارضة بكون توفّر الداعي قاضياً بنقله 
إليناء ولم يصل ذلك بخبر واحدء فضلا عن التواتر. 





9 0.0.0 ...0.0.0.0 المقصد الثامن : في تعارض الأَدّلة والأمارات 
خارجاً لا بحسب مقام التتخاطب . 

وبذلك ينقدح وجه القول الثاني . 

أللهم إلآ أن يقال: إِنَّ التوفيق في مثل الخاصٌ والعام والمقيّد 
والمطلق. كان عليه السيرة القطعيّة من لدن زمان الأئمة ‏ عليهم 
السلام - وهي كاشفة إجمالاً عا يوجب تخصيص أخبار العلاج بغير 
موارد التوفيق العرني. لولا دعوئى اختصاصها("”” به. وأئها ‏ سؤالاً 
وجواباً - بصدد الاستعلاج والعلاج في موارد التحيّر والاحتياج» أو 
دعوئ الإجمال وتساوي احتمال العموم مع احتمال الاختصاص» ولا 
يئافيها”'2 مجرد صحة السؤال لما" لا ينافي العموم””" ما لى يكن هناك 
ظهور أنه لذلك, فلم يثبت بأخبار العلاج ردع عا هو عليه بناء العقلاء 
وسيرة العلماء» من التوفيق وحمل الظاهر على الأظهر. والتصرف فيا 
يكون صدورهما قرينة عليه» فتأمّل9© , 





(895) قوله قدّس سرّه: (دعوئى اختصاصها. . . ) إلى قوله: (أو دعوى ' 
الإحمال. . . ) إلى آخره . 
وهما اللذان قد منعهما سابقاً» فلاحظ . 
(817) قوله قدّس سره: (لما لا ينافي العموم. . . ) إلى آخره . 
ولا يخفئ عدم حسن العبارة» والمراد: أن صححة السؤال عن مطلق التعارض 
لا توجب ظهوراً له فيه. 
(88) قوله قدّس سيره : (فتأمل) . 
لعلّه : إشارة إل ما ذكرنا. 
)١(‏ وف نسخة : وينافيهما». 
(7) كذاء والصحيح : «السؤال عيّاه . 
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ومن الوجوه الإجماع على تقديم أقوى الدليلين. 

وفيه أوَلاً : أنه من المعلوم ‏ أو المحتمل ‏ كون مدركه سائر الوجوه. 

وثانياً: أنه يتمٌ لوكان المراد منه هو خصوص الأقوئى في الدلالة» وأمًا لوكان 
المراد الأعمم منه ومن الأقوى في السئد أو الجهة فلا يثبت المطلوب كلّيّة» كما إذا كان 
الضعيف دلالة أقوى سندا أو جهة؛ لمعارضة فردين من مشمول معقد الإجماع 
- حينئذٍ - | لا يخفئ » ومنها بعض الأخبارء وهو خبران : 

أحدهها: خير داود بن فرقد. قال: «سمعت أبا عبدالله ‏ عليه السلام - 
يقول: «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا؛ إِنَّ الكلمة لتنصرف على وجوهء 
فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاءء ولا يكذب)7©. 

الثاني: ما عن «العيون»2 بسنده الحسّنَ؛ عن أبي حيّون”" مولى الرضا 
-عليه السلام ‏ عنه ‏ عليه السلام : «إِنّ في أخبارنا محكراً كمحكم القرآن» 
ومتشابهاً كمتشابه القرآن» فردُوا متشابهها إل محكمهاء ولا تتبعوا متشابهها دون 
محكمها فتضلُوا) . 

وجه الدلالة: أن حمل المتشابه على ظاهره ‏ وهو المجمل والمؤوّل ‏ يوجب عدم 
الفائدة في الأمر؛ لعدم حجيته| عند العقلاء. فهو قرينة على إرادة الظاهر منه في 
مقابل الأظهر. 

وفيه أوَل : أنه معارض بتشبيهه ‏ عليه السلام ‏ متشابه الأخبار بمتشابه 


)١(‏ الوسائل 18 : 854 / /!؟ باب 4 من أبواب صفات القاضي » البحار ؟ : 184-1817 ح” باب 
5 من كتاب العلم . 

(1) عيون أخبار الرضا عليه السلام "94/55٠ :١‏ الوسائل 14: 487/؟7 باب 4 من أبواب 
صفات القاضي . وكان في الأصل : «عن الكاتي». ف نعثر عليه فيه . 

() في الأصل : «أبي عيون». 
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القران؛ الذي يكون المراد منه هو غير الظاهر. 

وثانياً: منع عدم الفائدة؛ إذ بعض العامّة لماكان عامل بالمتشابه 
بالاستحسانات أمر الإمام بردّه إلى المحكم وعدم اتباع ما ارتكبه العامّة. 

وأمّا الخبر الأول فهو وإن كان ظاهر الدلالة» إلآ أنّه ضعيف سندامن دون 
العلم بالانجبار؛ لاحتمال استناد المشهور ‏ لولا القطع ‏ إلى سائر الؤجوه. 

وبالجملة: ما يكون معتبراً سنداً غير دالٌ» وما هو دالٌ غير معتير سنداً . 

ومنها: أن السيرة قائمة على الجمع . ولا يكاد يكون الإطلاق رادعاً عنه إلا 
عل وجه 0 دخلاكف اعبار الثيرة. فإنه لا يلزم فيه ذلك . 

أنه لو سلّمنا أنه أيضاً يضاً - دوريّ فالاستصحاب يكفي ؛ لكونها من 

0 الممضاة قبل صدور أدلّة العلاج . 

ومنها: أن السيرة ة خاص » وأدلة العلاج عام والخاص يقدّم على العام وقد 
تقدّم عنه التكلّم في اعتبار خبر الثقة بالسيرة تقريب تلك الثلاثة مع أجوبتها. 





اشتباه الظاهر والأظهر 1 000 


قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر وحمل الأول على 
الآخرء فلا إشكال فيما إذا ظهر أنْ أمّا ظاهر وأمّها أظهرء وقد ذكر في| 
اشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرة به أصلا» فلا بأس بالإشارة إلى جملة 
منها وبيان ضعفها: 

منها: ما قبل" في ترجبح ظهور العموم على الإطلاق» وتقديم 


(819) قوله قدّس سرًه: (مها ما قيل. . . ) إلى آخره. 
القائل هو الشيخ في الرسالة”' , 


.١؟١- فرائد الأصول: لاه؛/ سطر ؟‎ )١( 
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التقبيد على التخصيص فيا دار الأمر بينهماء من كون ظهور العام في 
العموم تنجيزيً”*0, بخلاف ظهور المطلق في الإطلاق» فإنه معلّق 
على عدم البيان» والعام يصلح بياناء فتقديم 2 - حينئٍ - لعدم 
بلا وجه الأعل نحودائر, ومن أن التقفييد(؛0) أغلب من التخصيص . 


(840) قوله قدّس سرّه: (من كون ظهور العامٌ في العموم تنجيزيا. . . ) إلى 
آخره . 

هذا الدليل يتوقف على مقدّمتين : 

الأول: عدم دخول الشيوع في الموضوع له في المطلقات» وإلا يكون الظهور 
الإطلاقي ‏ أيضاً - تنجيزيًء والمقيّد نما يمنع عن حيّته كالعموم بعينه. 

الثانية: كون المقدّمة الثالثة للإطلاق ‏ وهي عدم البيان والقرينة - عدم البيان 

إلى الأبدء وإلآً فلو كان المقدّمة عدم البيان في مقام التخاطب. كان ظهور المطلق 
بالنسبة إلى المزاحم الخارجي تنجيزياً وحينئلٍ انعقاد الظهور في طرف العام ليس فيه 
محذور. بخلاف انعقاد الظهور في طرف المطلق, فإنّ موجب إما للتخصيص بلا 
وجهء أو بوجه دائر لأنه يتوقّف على مقدّمات ثلاثة» إحداها عدم البيان» وهو 
- أيضاً - موقوف على تخصيص العام لثلا يكون بياناًء وهو لوكان ‏ بلا مخصّص» 
وهو باطل » وإما بالمخصّص غير الظهور الإطلاقي , وهوخلاف الفرض. وإمّا به 
وهو دور. 

(651) قوله قدّس سرّه: (ومن أنْ التقيبد. . . ) إلى آخره. 

ظاهر الشيخ ‏ بل صريحه - في الرسالة”2 انحصار الوجه الأوّل في مذهب 
السلطان ‏ قدّس سرّه ‏ والشاني في المذهب المنسوب إلى المشهورء وقد نقلهها في 








١؟ فرائد الأصول: 461/ سطر / وسطر‎ )١( 





دوران الأمر بين التخصيص والتقييد 11 1[ 1 1[ 0 
وفيه : أنَّ عدم البيان”* الذي هو جزء المقتضي في مقدّمات 
الحكمة؛ إِنّا هو عدم البيان في مقام التخاطب, لا إلى الأبد» وأغلبية 





العبارة مطلقين. 

(847) قوله قدّس سرّه: (وفيه: أن عدم البيان. . . ) إلى آخره. 

إشارة إل من المقدّمة الثانية . 

وأورد عليه الأستاذ ا سه ل : أن الإرادة على نحوين: إرادة جلي 
وإرادة استعمالية» والتى لا تتوقف على عدم البيان إلى الأبد هي الثانية. وأما الأول 
فهي موقوفة عليه» دااع اراد الجدّيّة بورود مقيّد بعد مجلس اللخنطاب أيضاً. 

ومراد الشيخ هي الأول ولا إشكال في توقفها على عدم البيان إلى الأبد. 

وحينفذ يكون حاصل هذا الوجه: أن ظهور المطلق في الإطلاق عرضي : 
وظهور العام في العموم ذاتي والذاتي مقدّم على مقابله. 

ثم أورد عليه: 

أولاً : بأنّ ظهور العام قد يكون عرضيّاً. ىا في العموم المستند إلى مقدّمات 
الحكمة. وقد يكون الظهور الإطلاقي ذاتباً. )ا في كلمتي «أيّ» ودمن» 


الاستفهاميتين. 

وثانياً: بأن الملاك في التقدّم هو الأقوائيّة لا الذاتيّة؛ إذ رُبّ عرضي يكون 
أقوى من الذاتي . 

أقول: يرد عليه : 


أولا: أنْ ظاهر كلام الشيخ - قرس سره - توقف الظهور ‏ الذي هو غير 
الإرا ادة الحدّية والاستعماليّة ‏ على عدم البيان نإل الأبد. 
وثانياً: أن الإرادة الاستعماليّة لا تتوقّف”» على شيء؛ لا على عدم البيان في 





. في الأصل : «يتوقف»‎ )١( 





0" ا تا ا م( التقسد القامن دفي اتتاوضن الأدلة والأمازاك 


التقيبد””** مع كثرة التخصيص - بمثابة قد قيل: «ما من عامٌ إل وقد 
خم رع ميل فلا بدٌ”"2 في كل قضيّة من ملاحظة 0 
الموجبة لأظهرية أحدهما من الآخر, فتدبر. 


ومنها: ما قيل فيما إذا وك تعس اد ل كما إذا 


مقام التخاطب. ولا على عدمه إلى الأبد. 

وثالثاً: أن توقف الإرادة الحنيّة عل على ذلك ليس منحصراً في المطلق. بل هو 
كذلك في طرف العام أيضاً 

ورابعاً: أنّ التوقف المذكور على تقدير اختصاصه بالمطلق » ليس متفرّعاً عليه 
كون ظهوره عرضياً بل هو متفرع على عدم كونه موضوعاً للشيوع . 

وتخامساً : أن الظاهر من كلام الشيخ”" ‏ في هذا المقام كوك اتراوامن العام 
خصوص ما كان عموماً مستنداً | إلى الوضع » ومن المطلق ما كان إطلاقه مستنداً إلى 
الحكمة. فلا يرد عليه الوجه الأول من إشكاليه . 

(54) قوله قدّس سرّه: (وأغلبيّة التقيبد. . . ) إلى آخره . 

مع أنه يمكن منع كونبا كافية ولومع عدم الكثرة في الآخرء مضافاً إلى أنه لا 
معنئ لحصره في مذهب المشهورء كى] حصره المستدلٌ . 

(845) قوله قدّس سرّه : : (ما قبل فيها إذا دار بين التخصيص والنسخ. . 
إلى آخره . 

العام والخاص المتنافيان عل أقسام , وقد ذكرناها مع أحكامها في مبحث 
العموم والخصوص. والمذكور هنا قسران منها: 

أحدهما: ما علم تأريخهماء مع ورود العام بعد حضور العمل بالخاض . 








, في بعضص النسخ : «ولا بذ‎ )١( 
.١ فرائد الأصول: لاه ؛ / سطر‎ )١( 
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ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص؛ حيث يدور بين أن يكون 
الخاصٌ مخصّصاً أو يكون العام ناسخاً. أو ورد الخاص بعد حضور 
وقت العمل بالعامٌ؛ حيث يدور بين أن يكون الخاصٌ مخصّصاً للعامٌ 
أو ناسخاً له ورافعاً لاستمراره ودوامه ‏ في وجه تقديم التتخصيص على 
النسخ : من غلبة التخصيص وندرة النسخ . 

والثاني : عكسه . 

وتوضيح ذلك يحتاج إلى التكلّم في جهات : 

إحداها: إمكان كلّ واحد من النسخ وعدمه؛ إذ لولم يمكن إلآ أحدهما لكان 
هو المعين» وسيأتي التعرّض لتلك الجهة. 

الثانية : في بيان كيفيّة الدوران بيغاء وإلآ فلولم يلزم خلاف الظهور إلا في 
أحدهما لكان هو المعين» فنقول: 

أمَا القسم الأول: فيدور الأمر فيه بين رفع اليد عن ظهورين - على تقدير 
ناسخية العام لو كان للعام ظهور في كون حكمه من أول الشريعة -: 

ظهور العام من الأؤل» وظهور الخاص في الاستمرار. 

وبين رفع اليد عن ظهور واحد على تقدير التخصيص», وهو ظهور العام في 
الأفراد. 

وأمًا لولم يكن له هذا الظهورء فيذور بين رفع اليد عن ظهور الخاص في 
الاستمرار عل التقدير الأوّل» وبين رفع اليد عن ظهور العام أفراداً على التقدير 
الثاني . 

وأمّا القسم الثاني : فالمفهوم من كلام الشيخ”" أنْه ‏ أيضاً - كذلك؛ لأنْه لو 
كان للخاصٌ ظهور في كون حكمه من الأوّل فعلى النّسّحْ يرفع اليد عن ظهورين: 





. فرائد الأصول: لاه‎ )١( 
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ولا يخفئ أن دلالة الخاص أو العام على الاستمرار والدوام» إنَّا 
هو بالإطلاق لا بالوضع, فعلى الوجه العقلٍ في تقديم التقييد على 
التخصيص. ؛ كان اللازم في هذا الدوران تقديم النسخ على التخصيص 
أيفنا: أن غلبة التتخصيص إنّما توجب أقوائيّة ظهور الكلام في 
الاستمرار والدوام من ظهور العام في العموم. إذا كانت مرتكزة في 
أذهان أهل المحاورة؛ بمثابة تعد من القرائن المكتنفة بالكلام, و إلا 
فهي وإن كانت مفيدة للظنْ بالتخصيصء إلآ أنها غير موجبة لحاء كي| 





ظهور الخاص في' كون حكمه من الأؤل. وظهور العام في الاستمرار, وعلى 
التخصيص يرفع اليد عن ظهور العام في الأفراد فقط. ولو لم يكن للخاصٌ هذا 
الظهور فالدوران بين ظهوري العام . 

ولكن التحقيق خلافه؛ إذ ظهور العام في استمرار حكمه بالنسبة إلى الفاسق 
ليس بحبجة قطعاً؛ للزوم رفع اليد عنه عل كلّ تقدير؛ إذ عل التخصيص يكون 
مرتفعاً في ضمن إخراج الفاسق من الأوّل. وعلى النسخ يرتفع - أيضاً ‏ من حين 
ورود الخاص , وحينئظٍ لا يكون رفع اليد عنه خلاف القاعدة, فالدوران في الصورة 
الأول بين ظهور العام في الأفرادء وبين ظهور الخاص في كون حكمه من الأؤل» 
وفي الثانية لا دوران أصل بل المعين هو النسخ ؛ لعدم ظهور معتبر في البين يلزم 
مخالفته . 

الغالثة: في ترجيح أحد الأمرين على الآخر ذهب الشيخ”" إلى ترجبح 





)١(‏ في الأصل : «من». 
(؟) فرائد الأصول: 58 ؛/ سطر .١‏ 








التخصيص ؛ لوجهين أحدهما ما ذكر في العبارة» وهوعامٌ لجميع الصّور, وقد رد 
عليه بوجهين . 

وقد أشكل عل الوجه الأول منه بعض محثي الكتاب7؟: بن إشكال الدُور 
يلزم على الشيخ ‏ قدّس سرّه ‏ لوكان النْسْخْ عنده من الجمع الدّلاليء وما لوكان 
ذلك في الشرعيّات نظير البداء في التكوينيّات, كان نظير التصرف في الجهة. يقدّم 
عليه التخصيص أبا.ً"6» ولذا ترئى عدم لزوم الاستهجان فيها لو صرّح بعموم 
الأزمان ثمّ نسخ بعد أنْء كما كان يلزم ذلك لو كان من باب التخصيص للزوم 
التخصيص الكثير المستهجن . انتهئ . 

وفيه أوّلاً : أنْ كلمات الشيخ ظاهرة - بل صريحة. في كون النشخ زاجعا ذا 
رفع اليد عن إطلاق الدليل الظاهر في الاستمرار» ولا 0 نظير التصرف في 
الجهة؛ بأن يكون الْشخ رفعا ثبوتا كما هو التحقيق ‏ لم يحتج إلى ما نقلنا عنه 
قدّس سره ‏ في الجهة الأول من الدوران بين ظهورين وظهورء فهو عنده من 
الجمع الدّلاني . 

وثانياً : أنْ كونه نظير البداء ليس منافياً لكونه من مصاديق الجمع الدلالي» 
بل هو على كل تقدير نظيره. 

وثالثاً : أن عدم لزوم الاستهجان لا يكشف عن عدم كونه جعادلالي» ولذا 
لوورد مطلق ثم يد بقيردات كثرةلم يلزم استهجان, ومع ذلك يكون رفع اليد عن 
اطلاقه من قبيل الجمع الدلالي. 

وأما الوجه الثاني فيرد عليه: أن الظاهر كون شيوع التخصيص وندرة النسخ 





(1) لم نعثر على المصدر. 
3١‏ الكلمة ف الأصل غير واضحة ؛ فأثبتناها استظهاراً. 
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ل ا 
- لثلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة - يشكل الأمر(*؛" في تخصيص 
الكتاب أو السئة بالخصوصات الصادرة عن الأئمة - عليهم 


ارتكازية ار ة للأقوائية, ولذا اختار ‏ قرس سره ‏ في باب العام والخاص هذا 
القول الثاني؛ أن رفع اليد عن الظهور الواحد أولى من رفع اليد عن الظهورين, 
وهذا 9 نص يبعض الصور. 
منع الأولوية . 

(548) قوله قدّس سره : (يشكل الأمر. . . ) إلى آخره. 

والحريّ التعرض في المقام لتهام طون الراجعة إلى الجهة الأولى» وقد عرفت 
أنها في | إمكان كل واحد من النُسخ والتخصيص. فنقول: 

أمَا الأول : : فقد يستشكل فيه: 

تارة: على الإطلاق من جهة امتناع النْسخ في الشرعيّات لوجوه وقد اجبنا عنها 
ف مبحث اكد فراجع 

ارق : في خصوص العاة والخاص الواردين من الأئمة عليهم السلام : 

تارة : : من جهة انقطاع الوحي . وهو مردود بإمكانه بطريق آخر من الإإهام 
وال 

و : من جهة إكمال الشريعة؛ بمعنئ أنْ كلّ ما يحتاج إليه الأئمّة من 
الأحكام قد نزل في زمان النبيّ - صل الله عليه وآله رك يد رن 
من الأئمّة - عليهم السلام - ولو بالإلحام أو النوم . 

وفيه أوَلاٌ : أن المسلّم هو إك اا بالنسبة إلى من هوني زمان الرسول ‏ صل الله 
0000 - لا الإكمال المطلق . 

وثانياً: أنه يمكن النْسخْ من باب إيداع النبيّ ‏ صل الله عليه وآله ‏ له 
عندهم ‏ عليهم السلام ‏ على تقدير الإكمال المطلق . 





دوران الأمر بين التخصيص والنس م واوا ا 
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وما الثاني : فربّا يستشكل في الأوّل: بأن المخصّص بيان» والبيان لا يمكن 
أن يتقدّم على المبين . 

وفيه : أن صفة البيانيّة تعرض له عند ورود العام لا قبله حتئ يمتنع كونه 
بيانًء نعم الخاصٌ المتقدّم له قابليّة البيانيّة» فتصير فعليّة'» بعد وروده. 

وفي القسم الثاني : بأنْ تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائزء كما في 
العبارة . 

والجواب عنه : أن عدم جوازه ليس إلا للقبح » وهو مسلّم إذا لم يكن في البين 
مزاحم رافع له ويمكن تصويره بوجهين”" : 

الأول : أن يكون مصلحة في نفس التكليف بمورد الخاص . 

وبعبارة أخرئى: يكون المصلحة في غير الخاصٌ من العام مصلحة قائمة 
بالفعل» وفيه مصلحة ناشئة من نفس التكليف. وهذا هو المراد من قوله : (مصلحة 
في إخفاء الخصوصيّات)» وإطلاق المخصص عليه حينئلٍ ‏ لكشفه عن عدم كونه 
مراداً بالإرادة الناشئة من المصلحة الفعليّة, وأمّا الإرادة الحدّيّة الناشئة من المصلحة 
الحكميّة فهي موجودة» فيكون نسخاً بالنسبة إليه. 

الثاني : أن يكون هنا مفسدة في إظهار الخاص» فيكون حكم العام بالنسبة 
إل غير مورد الخاصٌ ناشئاً من المصلحة الفعليّة» وبالنسبة إليه ناشئأ من دفع 
المفسدة؛ وهذا المخصّص مخصّص بالنسبة إل الأول وناسخ بالنسبة إلى الثاني . 

وقد يجاب :بالتزام كشف المنصوصات المتأخرة عن وجود مخصّصات -متصلة 
أو منفصلة واردة قبل العمل - انطمست في البين عن قصور أو تقصير. 


. في الأصل : دفعلياً»‎ )١( 
. في الأصل : «لوجهين»‎ )9( 





1 ...0.0.0000 المقصد الثامن : في تعارض الأدّلة والأمارات 
السلام 7" فإنها صادرة بعد حضور وقت العمل بعموماتهي|"2, 
والتزام نسخهم”" بها ولو قيل بجواز نسخها بالرواية عنهم ‏ عليهم 
الولو "الاي و زناقار 

فلا مخيص في حلّه من أن يقال: إِنَْ اعتبار ذلك حيث كان لأجل 
قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. وكان من الواضح أن ذلك فيه إذا 
لم يكن هناك مصلحة في إخفاء الخصوصات. أو مفسدة في إبدائهاء 
كإخفاء غير واحد من التكاليف ني الصدر الأولء لم يكن بأس 





وفيه: ما لا يخفئ من البعد؛ إذ كيف يقع الانطماس» مع كثرة تلك 
المخصصات؟ ! 

(64) قوله قدّس سرًّه: ( تخصيص الكتاب أو السّئة بالخصوصات الصادرة 
عن الآئمة عليهم السلام. . . ) إلى آخره. 

لا يخفئ أن ملاك الإشكال ورود الخاصٌ بعد العمل بالعامٌ» فلا وجه لخصره 
في الكتاب والسّئْة» ولا في الخصوصات الورادة من الأئمّة ‏ عليهم السلام ‏ بل هو 
وارد في تخصيص كل عام بمخصّص ورد بعد العمل به. 

(840) قوله قدّس سرّه: (ولو قيل بجواز نسخهما بالرواية عنهم عليهم 
السلام) . 

إشارة إلى ما تُومّم من الامتناع في خصوص المقام . 

(84) قوله قدّس سرّه: (كما ترئى). 

لبُعد النسّخ الكثير في الشريعة الواحدة. 





. في بعض النسخ : وبعموماتها)‎ )١( 
في بعض اللسخ : «نسخهاء.‎ )( 





دوران الأمر بين التتخصيص والنسخ ا 0 0 ال 
بتخصيص عممماته| مهاء واستكشاف أن موردها كان خخارجا عن حكم 
العام واقعاً وإن كان داخلاً فيه ظاهراء ولأجله لا بأس بالالتزام 
بالنسخ ؛ بمعنئ رفع اليد بها(؟**» عن ظهور تلك العمومات بإطلاقها 
5 الاستمرار والدوام أيضاء فتفطن . 


(849) قوله قدّس سرّه: (بالالتزام بالنسخ بمعنى رفع اليد بها. ..) إلى 
آخره . 

مراده: أن البعيد هو وقوع النسخ الكثير بالنسبة إلى الأحكام الناشئة عن 
المصالح الفعليّة» وأمًا وقوعه بالنسبة إلى الأحكام الناشئة عن المصالح فيها - كما هر 
لازم ما ذكر من التصحيح ‏ فلا بعد فيه. 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








التعارض بين أكثر دليلين مع اتحاد النسبة ا 000 


فصل 
لا إشكال في تعيين الأظهر لو كان في البين إذا كان التعارض بين 
الاثنين» وأمًا إذا كان بين الزائد عليها فتعينه ربا لا يخلو عن خفاء, 
ولذا وقع بعضص”" الأعلام””*" في اشتباه وخطأ؛ نحيث توهّم أنه إذا كان 


(86) قوله قدّس سرّه : (ولذا وقع بعض الأعلام. . . ) إلى آخره. 
وهو النراقي 20 قدّس سره - وقد فرع على مذهبه في الفقه مسائل مهمّة . 

وتوضيح المقام يحتاج إلى بيان أقسام وقوع التعارض بين الأدلّة. فنقول: 

إن النسبة بينها: إِمّا أن تكون متحدة أو مختلفة» أمّا الأخيرة فيأتي بيان 
أقسامها وأحكامها إن شاء الله . 

وأمًا الأول فهي على أقسام : 

الأؤل: أن تكون النسبة بيغبا هي التباين. 

الثاني : أن تكون النسبة بينها عموماً من وجه. 

ومثالهما واضح. وحكمهم| مثل حكم تعارض الدليلين بلا إشكال ولا 
خلاف. 

الثالث: أن يكون النسبة هي العموم المطلق؛ بأن كان هنا عام وخاضان» 
وهي على أقسام : 

الأؤل: أن يكون النسبة بين الخاضّين التباين» وحينئٍ إن كان حكم كلّ 
واحد مخالفاً لحكم العامٌء فإن كان أحدهما ذا مزية معتبرة يؤحذ ويخصّص به العام 


. 4١ العائدة‎ / 17١-114 هو الفاضل النراقي  قدّس سرّه راجع عوائده:‎ )١( 
مر تخريجه في المتن آنفاً.‎ )1( 





شق يم م ا ا 2053505 المقصك الكامن :فى تعارضن الأدّلة والأمارات 


هناك عام وخخصوصات وقد خصص ببعضهاء كان اللازم ملاحظة 
النسبة بينه وبين سائر الخصوصات بعد تخصيصه بهء فربا تنقلب 
النسبة إلى عموم وخصوص من وجهء فلا بد من رعاية هذه النسبة 


ويطرح الآخر, وإلآ فيخصّص با اختير منهماء وإن كان أحدهما موافقاً له وكان 
العامّ كتابيّاء أو من قبيل السُنْةء فتلك الموافقة من المرجّحات» وإن لم يكن كذلك 
فكونها مرجّحة موقوف على القول بالتعدّي. وإلآ فلا بدّ من ملاحظة المرجّحات 
لأخره ثم التخير والعمل عن طبق ذلك 00 

الثاني : أن يكون النسية بينهما العموم من وجهء فإن كان كل واحد مالفا في 
الحكم للعامٌ» وقلنا بدخول العام من وجه في أدلّة العلاج» فحكمه ‏ كما تقدّم ‏ في 
المتباينين» وإن قلنا بالتساقط ‏ ى] هو التحقيق - فالمرجع هو العموم غير هذا العام ؛ 
لكونهما حجة في نفي الثالث. وحكم العام من هذا القبيل» أو الإطلاق لوكان» أو 
الأصل المطابق لأحدهماء وإن كان حكم أحدهما موافقاً للعامٌ» ولم نقل بدخول 
العام من وجه في أدلة العلاج. تساقطا ويرجع إلى هذا العامّء وإن قلنا به وكان 
العام كتابياً أومن السئة كانت لبرحح لدم ؛ وإلآ فعلى التعدّي وعل العدم 
لا بدٌ من ملاحظة الترجيح من وجوه أخر» ثم التخيير. 

الثالث: أن يكون النسبة بينهه| هو العموم المطلق» وحكمه إخراج الخاص 
الأضيق أولاً من الخاصٌ الأوسع ثم إخراج ما بقي منه من العام . ١‏ 

الرابع : أن لا يكون بيبا منافب أصلاء مع عدم انقلاب النسبة الأول بعد 
إخراج أحدههما من العام , كا إذا ورد ١‏ أكرم العلماء)» وويستحب إكرام زيد العالم 
العادل». وديجحرم إكرام الفساق منهم )» فإِنْ النسبة الباقية بين الأتخير وبين العام بعد 
إخراج الثان هي النسبة الأولى» ولا إشكال في كون الحكم إخراج كلا الخاصّين 
عن العام , إلا أن يلزم محذور من الاستهجان. أو البعد العرني. 
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الخامس : الصورة مع الانقلاب: إِما إِلىْ التباين» كما إذا ورد «أكرم العلماء. 
ويستحبٌ إكرام العدول منبم» ويحرم إكرام الفسّاق منهم», أو إلى العموم من وجه. 
كما إذا ورد «أكرم العلماء. [و]7" يحرم إكرام زيد العالم الفاسق» ولا تكرم فسّاق 
العلماء» فإِن النسبة بين الأول بعد إخراج الثاني منه ‏ وبين الأخير العموم من وجهء 
مع كونها العموم المطلق . 

وهذا القسم على أنحاء ثلاثة: لأنْ المخصّص الأوّل: تارة يكون متصللا 
بالعامٌ وفيه لا إشكال ‏ بل لا خلاف أيضاً ‏ في ملاحظة النسبة الثانية؛ لأنّ النسبة 
ملحوظة بحسب الظهورات» ولم ينعقد للفظ ظهور إلا في معنىّ ؛ كان النسبة بينه 
وبين القامن الأخير التباين أو العمومٍ من وجه . 

وخر : يكون منفصلا, إلا أنْه ركز كلا الخصصي مني واعلن كان 
يكون كلاهما لفظيين أو لين والظاهر عدم الخلاف من النراقي - أيضاً - في أن 
اللازم هو إخراج كلا الخاصّين من العامٌ؛ إذ لا وجه لتقديم أحدهما عل العام ألا 
ثم ملاحظة النسبة المثقلبة بينه وبين الخاص الآخر. 

وشالئة: يكون منفصلا متلف السّنخْ مع الخاصٌ الآخرء مثل أن يكون 
أحدها ليا - من إجماع» أو عقل» أو سيرة والآخر لفظيا وهذا القع توغل 
النزاع بين المشهسور وبين النراقي» وقد ذهب إل لروم ملاحظة لبي أؤلأء ثم 
ملاحظة اللفظي مع النسبة المنقلبة؛ لزعمه كون اللي كالمتٌصل . 

ويمكن أن يستدلٌ له بوجهين 

الأؤّل: ل إلا رقنة لكر تنا 
لتضيّق دائرة ظهوره» الذي هو المتبع في باب ملاحظة النسبة بين الدليلين» كه تقدّم 


(1) إضافة تقتضيها سلامة التعبير, 
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وفيه : منع الكشف. 

الثاني: أنه لا ريب في أن المدار في ملاحظة النسب هو الظهورات؛ لا ما هو 
الومسو له للألفاظ» وأنْ المراد من الظهور هو الظهور المستقرٌء دون الظهور 
الخيالي , وأله بعد ورود المخصّص عل العام يتكشف أنه لم يكن ظاهرا في العموم . 
بل في غير مورد الخاصٌ, وحيئئلٍ لا بد من ملاحظة النسبة المنقلب إليها. 

وقد أجاب عنه المائن با تر . 

وحاصله: منع المقدّمة الثالثة, وأنْ العام لآ ينثلم ظهوره بورود تخصيص 
عليه؛ سواء كان مخصصه ليبا قطعيّاً. أو لفظيا. 

حاار ناذا بالانيلوم - كما هو قضية ما هو المشهور من كون العام المخصّص 
مجازاً- لائتجه ما ذكره النراقي - قاس سرّه ‏ بها حاصله : أنْ الملاك في هذا الباب ليس 
مطلق الظهورء بل الظهور الذي فُرض حبّيّته هن غير قبّل المعارضص. وظهور العام 
في العموم ليس حسجة من غير تلك الجهة ؛ ؛ لورود مخصص عليه قبل ذلك المعارض . 

أقول : المتبع في ذلك هو العرف, وهم يجعلون المدار على الظهورات. لا با 
هي حجة كذلك» بل با هي هي . وحينئذٍ يندفع عنه الإيراد. 

نعم يرد عليه : أن تسليمه على قول المشهور لا لاوجه له ؛ لأنه وإن كان الظهور 
قي العموم - حينئل - خيالياً - لا مستقراً - إلا أنه من جهة تسوية الخاصّين بالنسبة إلى 
العام - ولو فيها كان أحدهما وارداً قبل الآخر؛ لأنْ كلا منبما كاشف عن أنه خارج 
عن العام بالإرادة الجمدية فقط. كا على التحقيق» أو مها وبالإرادة الاستعمالبة 
أيضاء كا هو المشهور _'كان اللازم ملاحظة الظهور بالنسبة إلىْ كلا الخاضين في 
مرتبة واحدة؛ ومن المعلوم أن العام ظهوره مستقر في العموم من غير قبلهماء مع أد 
يمكن منع المقدّمة الثانيةء فإنْ المدار عندهم على مطلق الظهور 0 عند 





التعارض بين أكثر دليلين مع اتّحاد النسبة 11 
وتقديم الراجح منه ومنهالا”. أو التخبير بينه وبينها لولم يكن هناك 
راجح , لا تقديمها عليه إلا إذا كانت النسبة بعده على حاها . 

وفيه : أنْ النسبة إنها هي بملاحظة الظهورات» وتخصيص العام 
بمخصّص منفصل ولو كان قطعيًا لا ينثلم به ظهوره» وإن انثلم به 
حبّيّته, ولذلك يكون بعد التخصيص حجة في الباقي ؛ لأصالة عمومه 
بالنسبة إليه. 

لا يقال: إن العام بعد تخصيصه بالقطعي لا يكون مستعملا في 
العدوم قطعاء فكيف يكون ظاهرا فيه؟ ! 

فإنْه يقال: إِنْ المعلوم عدم إرادة العمومء لا عدم استعماله فيه 
لإفادة القاعدة الكلّيّة, فيعمل بعمومها مالم يعلم بتخصيصهاء وإلالم 





التخاطب. 

وبا ذكرنا ظهر اندفاع قول النراقي7" من وجوه ثلاثة : أحدها راجع'" إلى منع 
المقدّمة الثالثة. والثاني إلى منع الثانية» والثالث وارد عليه بعد تسليم جميع 
المقدّمات» فاللازم ‏ حينئذٍ ‏ إخراج كلا الخاصّين عن العام إلا أن يلزم محذور, 
كما يأتي إن شاء الله . 

. قوله قدّس سرّه: (وتقديم الراجح منه ومنها. . . ) إل آخره‎ )86١( 

وهو مبني على قول من يقول بدخول العموم من وجه في أدلة العلاج. وإلا 
والمجار ميو بل الظاهر أنه كذلك عند النراقي أيضاً -هو التساقط والرجوع إلى 
الأصول العمليّة . 


مر 





)١(‏ تقدّم تخريجه قريباً. 
(؟) في الأصل : «راجعة» . 





المقصد الثامن : في تعارض الأدّلة والأمارات 
يكن وجه في حجيّته في تمام الباقي 9**)؛ لنواز استعماله - حينقل - فيه 
وفي غيره من المراتب التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص» وأصالة عدم 
خصّص آخر لا يوجب انعقاد ظهور له؛ لا فيه ولا' في غيره من المراتب ؛ 
لعدم. الوضع ولا القرينة المعيّنة لمرتبة منهاء كا لا يخفئ ؛ للتواز إرادتها 
وعدم نصب قريئة عليها. 

نعم ربما يكون عدم نصب قرينة7”) مع كون العام في مقام 
البيان قرينة على إرادة التهام» وهو غير ظهور العام فيه في كلّ مقام . 

فانقدح بذلك : أنه لا بل من تخصيص العام بكل واحد من 
الخصوصات مطلقاً ؛ ولو كان بعضها مقدماً أو قطعياً. ما لم يلزم منه 
محذور انتهائه*" إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه عرفا ولولم يكن مستوعبة 
لأفراده» فضلا عا إذا كانت مستوعبة لهاء فلا بنّ ‏ حينئلٍ ‏ من معاملة 


(661) قوله قدّس سرّه: (وإلا لم يكن وجه في حسُجيته في تمام الباقي. . . ) 
إلى آخره . 

قد تقدّم تفصيل ذلك في مبحث العموم, وأنْ لها ووجهاً ولوعلى قول المشهور 
أيضاً. 

(86) قوله قدّس سيره : (نعم ربما يكون عدم نصلب قريئة . . . ) إلى آخره. 

وجه القربنة على إرادة الباقي تمامً لزوم نض الغرضص لو أريد غيرهبخلافه . 

(04) قوله قدّس سره: (ما لم يلزم منه محلور اثنتهائه . . . ) إلى آخخره. 

والسبب في مقاومة العام للخاصين أمورثلاثة : اللاستهجان, والبعد العرفي» 
وهما المرادان بقوله : (محذور انتهائه إلىْ مالا يجوز الانتهاء إليه عرفاً)» والاستيعاب» 
وإليه أشار بقوله : (ولو لم يكن مستوعبة . . . ) إلى آخره . 





التعارض بين أكثر دليلين مع اتحاد النسبة 0 0 0 00 
التباين بينه وبين مجموعهاء ومن ملاحظة الترجيح بينهها وعدمه. فلو 
رجح جانبها أو اختير”*" فيا لم يكن هناك ترجيح » فلا مجال للعمل به 
أصلاء بخلاف ما لو رجّح طرفه أو قدّم حيرا فلا يطرح منها إلآ 
خصوص ما لا يلزم مع طرحه المحذور من التخصيص بغيره» فإن 
التباين إنما كان بينه وبين مجموعها لا جميعهاء وحيئذٍ فرب| يقع 
التعارض بين الخصوصات» فيخصّص ببعضها ترجيحاً أو تخييراً» فلا 





(864) قوله قدّس سره: (فلو رجح جانبها أو اختير. . . ) إلى آخره. 

أقسام لزوم أحد المحاذير من التخصيص سنّة : 

الأول: أن يكون الخاصّان كلاهما أرجح, ولا إشكال ‏ حينئز - في طرح 
العام مندا باللرة: 

الثاني : أن يكون سند كلّ واحد من المنصوصين والعامٌ مساوياً مع الآخرء 
وحينئذ إن اخثير جانب الخاصين كان مثل السابق وإن اختير جانب العام فيأي 

حكمه في الثالث. 

الثالث: أن يكون العام أرجح مههاء ولا بذّ ‏ حينئدٍ ‏ من ترجيح العام 
ولكن ترجيحه فيه واختياره في السابق على الخاصّينء إنما هو بمقدار لزوم 
الاستهجان؛ لأنْ معارضته معهما في مقام الدلالة في هذا المقدار» وفي الزيادة يكون 
الخاضان أرجح دلالة؛ فلا يلاحظ فيها أحكام العلاج السنديّة. وحيث كان لزوم 
الاستهجان مستنداً إلى كليهماء لا إلى كل واحدء فيقع المعارضة بينه وبين مجموع 
الخاصين بالنسبة إل مقدار الاستهجان. وحيث كان مقداره مردّدا بيهماء فعل 
تقدير تقديم العام ترجيحاً أو تخييراً في هذا المقدار - يقع تعارض عرضي بين 
الخاصين؛ لقيام حججة فعليّة على خلافهماء وهو العام بالنسبة إِلْ مقدار 
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الاستهجان؛ لفرض تقدّمه عليهها سنداً في هذا المقدار, وحينئلٍ لا بدّ من ملاحظة 
أحكام العلاج بين الخاصّين» فإن كان أحدهما راجحا يخصّصٍ به العام ويطرح 
الآخر, وإلآ فيخصّص بما اختيره ويطرح غيره. 

هذا غاية بيانه مرام المتن. 

ولكن هذا إذا كان لزوم المحذور مستنداً إلى إخراجهما| معاً. كما إذا فرضنا 
مصاديق العام بمقدار المائة» وكان عدد كل من الخاصّين خمسين» وفرض ارتفاع 
الاستهجان بإبقاء حمسين تحت العام . 

وأمّا إذا لم يكن كذلك؛ بأن كان عدد أحدهما ستّين والآخر أربعين في الفرض 
المذكور, وقع التعارض في مقام الدلالة بين العام والخاص الأول بالخصوص» 
وحينئذٍ لا معنئ لملاحظة العلاج التخييري أو التربجيحي بين الخاص الثاني والعام . 
بل لا بد من تقديمه عليه وإن كان العام مساوياً معه في السند أو راجحا عليه ؛ 
لتأخرهما عن الجمع الدَّلالي» وحينئلٍ إذا أخزيع هذا من العام فلا بد من ملاحظة 
التعارض بينه وبين صاحب الستين» وهو وإن لم يكن معارّضاً بالعام في مقدار 
العشرةء إلا أنه لعده() تَيزهاء مضافاً إلى لزوم تبعيض السند في هذا الخاص» 
يتساقطان في جميع الستين. ويرجع إلى الأصول العمليّة, ولا يرجّح العام في 
اتسين مد ولا الخاص في مقدار العشرة دلالة . 

لا يقال: إِنْ التبعيض في السند يلزم في العام أيضاً - حيث عمل به فيه 
بمقدار الاستهجان. وفي غيره يعمل بالخاص , 

فإنه يقال: لا؛ لأنْ العمل بالخاصٌ في مقدار الزيادة من باب التقديم 
الذّلالي. فافهم . 


. في الأصل «تقديم»» والصواب ما أثبتناه من هامش الأصل‎ )١( 
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الرابع : أن يكون العام أرجح من أحدهما وأضعف من الآخرء ففي وقوع 
الكسر والانكسار في الخاضين؛ لكونه) بمنزلة دليل واحد؛ فيكون مساويا مع 
العامّء فالحكم كما تقدّم في القسم الثانيء كما اخختاره الأأستاذ ‏ طاب ثراه ‏ أو 
العدم ؛ لتعدّد السندين حقيقة, بل اللازم تقديم العام على المرجوح, وتقديم 
الراجح على العامّ» وجهان أقربه| الثاني . 

ولكن هذا إذا كان لزوم الاستهجان مستندا إلى إخراج كليه) معاء وإلا 
فصاحب الأقلّ مقدّم على العام دلالة؛ راجحاً كان أو مرجوحاً» وأمّا صاحب الأكثر 
فإن كان هو الراجح يطرح العام وإن كان مرجوحاً لا يقدّم العامٌ عليه فإن تقديمه 

عليه إِنّْ) هو فيمقدار الخمسين. وفي العشرة يقدّم الخاصٌ ؛ لأقوائيته في الدلالة» 
ولعدم التعير للق ولزوم التبعيض في سند الخاص» يتساقطان في تمام الستّين 
ويرجع إلى الأصول العملية . ٍ 

الخامس: أن يكون أضعف فل ادي ومساويا مع الآخرء وعلى قول 
الأستاذ يقدّم الخاصًان» وعلى التحقيق يؤخر عن الراجح, وأمًا المساوي فالحكم هو 
التخيير لكن إذا كان لزمٍ الاستهجان مستنداً إلى إخراج كليهاء وإلآا فصاحب 
الأقل يخرج عن العام مطلقاً. وأمّا صاحب السنَّين فإن كان راجحاً يندم عل الغام 
في تمام الستين في الخمسين سند وفي العشرة دلالة ‏ وإن كان اويا واختير 
فيطرح العام بالمرة؛ لما م وإن اختير العام يتساقطان في جميع السئين؛ للزوم 
المحذورين» دع إل الأصول العمليّةة. 

السادس: أن يكون أقوبى من أحدهها ومساوياً مع الآخرء وعلى قول 
الأستاذ - قلس سرًه - يقدّم العام ولكن على المختار يقدّم على الأضعفء 'ولكن 
المساوي مقدّم عليه ؛ لعدم تعارضه معه في مقام الدلالة . 

هذا إذا كان لزوم الاستهجان مستنداً إِلْ إخراج كليهما مع ىا تقدّم في 





38 ...00 0..00.000.0... المقصد الفامن : في تعارض الأدّلة والأمارات 
هذا في) كانت النسبة بين المتعارضات متحدة» وقد ظهر منه 
جالها في) كانت النسبة بينها متعدّدة”*. كا إذا ورد هناك عامّان من 





نظائره» وإلً فصاحب الأربعين مقدّم على العام مطلقاً؛ أضعف منه أو مساوياً. 
وأمّا صاحب الستيّن فإن كان مساوياً واختير فلا إشكال في طرح العامٌّء وإن اختير 
العام أو كان راجحا على الخناص» يتساقطان في جميع الستّين؛ للمحذورين 
المتقدّمين» ويرجع إل الأصول العملية. 

(667) قوله قدّس سرّه: (فيما كانت النسبة بيغها متعدّدة. . . ) إِلْ آخره. 

وهي تنقسم باعتبارين : اعتبار أمها تتحقق : 

تارة : في| كان متباينان مع ما هو أعم من وجهء وإن شئت فعبر بالعامّين من 
وجه مع تباين . 

وأخرتى فيما كان متباينان مع ماهو أخص . 

وثالثة فيا كان عامّان من وجه مع ما هو أخص من أحدهماء وهو المذكور في. 
المتن . 

واعتبار أنّه قد لا يكون في البين ما حقّه”" التقديم. كا في الأوّل» وقد 
يكون, كما في الأخيرين» وعليه قد لا ينقلب النسبة بعد إخراج ما حقّه التقديم» 
كما إذا ورد: «أكرم العلماء ولا تكرم زيداً العالم العادل, ولا تكرم الفسّاق»» وقد 
تنقلب9©. كا إذا ورَدّ: «أكرم العلماء, ولا تكرم العدول من العلماء ولا تكرم 
الفساق»؛ حيث تنقلب إلى العموم المطلق. وعلئ كلا التقديرين قد يكون الباقي 
بحيث لا يلزم من ورود مخصص عليه غير معارضه المفروض - محذور؛ من 
الاستهجان أو البعد. كما في المثالين. وقد يلزم» كما إذا ورد: «أكرم العلماء ولا 


)١(‏ في الأصل : دما عقد». 
(1) من قوله: (كما في-الأول. . . ) إلى قوله : (وقد تنقلب) كُرّر في الأصل» فحذفنا المكرّر. 





التعارض بين أكثر من دليلين مع تعدّد النسبة ا امل 
وجه مع ما هو أخصٌ مطلقاً من أحدهماء وأنه لا بد من تقديم الخاص 
على العام ومعاملة العموم من وجه بين العامين من الترجييح والتخبير 
بينهماء وإن انقلبت النسبة بينهب إلى العموم المطلق بعد تخصيص 
أحدهما؛ لما عرفت من أنّه لا وجه إلآ لملاحظة النسبة قبل العلاج. 





تكرم العدول منهه”) الغير الهاشميّين ‏ إذا فرضنا قلّة العدول الحاشميّين ‏ ولا تكرم 
الفسّاق»» وكا إذا ورد: «أكرم العلماء ولا تكرم فساقهم. ولا تكرم العدول» مع 
فرض قلة العدول. من العلماء. 

فهذه خمسة أقسام ‏ ولا إشكال في حكم الأول» وأا الثاني فحكمه إخراج ما 
حقّه التقديم. ثم المعاملة بين الأخيرين كما إذا لم يكن ذاك في البين. 

وأما الثالث فلا اشكال في تقديم ما حقه التقديم» ثم تقديم المخرج عله على 
الدليل الثالث؛ لأنْ المفروض كون الباقي تحته بمقدار رفع الاستهجان أو البعدء 
فهو كالنصٌ فيه, والثالث ظاهر فيه. 

وأما الرابع والخامس فقد فرّق الماتن بينهها على ما ترئى بالمعارضة في الأول 
والرجوع إلى الترجيح والتخيير, وفي الثاني بالعدم وتقديم الدليل المخرج عنه ما حقة 
التقديم على الثالث. 

وأورد عليه بعض محشي الكتاب؟ بها هذه عبارته : 

(أقول: لو بدّل هذا المثال بفرض العامين متباينين مع خاص معارض 
لأحدهماء كما [إذا]0" ورد في دليل : «وجب إكرام العلماء»» وفي آخر: «يجرم إكرام 


)١(‏ في الأصل: دفهم». 
() لم نعثر على المصدر. 
(؟7) إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 





فق لمارا اتاد لا اجات + اللمقصة الثامن في تعارض الأذلة والأمارات 

نعم لولم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه إلا ما لا يجوز”" أن يجوز 
عنه التخصيص”. أو كان بعيداً جدّاً. لقَدّم على العام الآخر, لا 
لانقلاب النسبة بيهماء بل لكونه كالنص فيه» فيقدّم على الآخر الظاهر 
فيه بعمومه, كا لا يخفئ . 


العلماء» وفي ثالث : «يحرم إكرام الفسّاق من العلماء) لما ورد" عليه إشكال أصلا ؛ 
كيف. وفيا فرضه من المثال لا يتصوّر الانقلاب إلا في فرض استلزام التخصيص 
بالخاصٌ » كونّ الأفراد الباقيّة تحته بتمامها تحت العام الآخر ومعلوم أن في مثل هذه 
الصورة لا مجال لاحتمال تخصيصه بعامٌ آخرء بل لا بد من تخصيص العام الآخر 
به؛ لأنْ العام المخصّص بالنسبة إلى هذا المقدار كالنصٌ الغير القابل لتتخصيص 
مثله بغيره. وهذا هو الذي أشار إليه بقوله : نعم . . .). انتهئ . 

أقول: يرد عليه : 

ولا : لزوم ما ذكر فيه| فرضه من امثال أيضاً؛ إذ بعد تخصيص «أكرم العلماء» 
بحرمة إكرام الفساق منهمء يكون جميع الأفراد الباقية تحته مشمولة لدليل «لا تكرم 
العلماء». وهو واضح . 

وثانياً: منع كون ما ذكره مشاراً إليه بقوله: (نعم. . . ) بل المراد منه كون 
الباقي تحته بعد الإخراج غير قابل للتخصيص من غير جهة المعارض؛ ولو كان 
المخصّص مدلوله فرداً واحداً. كما تقدّم. ويمكن ‏ حينئدٍ ‏ بعد انقلاب النسبة 
كون الباقيى بحيث يقبل التخصيص كذلك . 

نعم يرد على المصنف في المقام إشكالان : 


)١(‏ في بعض النسخ : «إلآ إلى ما لا يجوز». 
)١(‏ أي مالا يجوز أن يجاوزه التخصيص ويتعدّى عنه . 
(5) في الأصل : «يرد» . 
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أحدهما : أنْ ما ذكره من الرجوع إِلىْ الترجيح والتخيير- بعد فرض المعارضة 
في العامّين من وجه ‏ منافب لما هو التحقيق عندنا وعنده من التساقط . 

الثاني : أنه لا يلزم من”" كون العامً المخصّص - با حقه التقديم - كالنص 
في الباقي» كونُ الباقي بحيث لا يقبل 0 بغير المعارض» بل يكفي كونه 
بحيث لا يقبل تقديم هذا المعارض - أ يضاً - ولو كان في نفسه زائداً على مقدار 
الاستهجان» وحينئذ يكون الحقٌ في الاك النسبة وتقديم المخرج عنه على الثالث 
في كل قسميه» كما هو ظاهر الرسالة”" . 





)١(‏ في الأصل : «في». 
(5) فرائد الأصول: 451 / سطر 77-7١‏ . 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








لا يخفئ أن المزايا المرجّحة لأحد المتعارضين, الموجبة للأخذ به 


ومواردها متعدّدة "*7‏ من راوي الخر. ونفسه» ووجه صلوره. ومتنه . 





(861) قوله قدّس سرّه: (علل أنحاء مختلفة ومواردها متعدّدة. . . ) إلى 
آخره . 

فاعلم أنه ينقسم المرجح باعتبار معروض المزية الموجبة للرجحان إِلْ أربعة: 
لأنها تارة تكون عارضة لنفس الخبر كالشهرة الروائية ةل وأخرى لراويها كالأعدليّة 
والأوثقيّة والأفقهيّة» وثالة لمتنها كالفصاحة» ورابعة لمضمونها كالشهرة الفتوائية 
وموافقة الكتاب وغالفة العامّة, فإِن المخالف لهم هو الحكم الذي هو مضمون 
الخبر» وهذه القسمة هي المرادة بقوله : (ومواردها متعدّدة) . 

ويم ذكرنا ظهر ضعف تقسيمه بهذا الاعتبار إلى خمسة؛ لأنْ وجه الصدور 
ليس شيئاً يعرضه مخالفة التقدّم» بل المعروض ها مضمونه» وباعتبار امل الذي 
يحدث فيه اليُجحان إل ثلاثة: الصدوري», وهو الذي يقرب صاحبه إلى الصدور, 
والمضموني» وهو الذي يقرّبه إلى الواقع. والجهتي» وهو الذي يقربه إلى الصدور 
لبيان الواقع ‏ وهذه القسمة هي المرادة بقوله : (على أنحاء محتلفة) . 

وهل شيم باعتبار ما يرجح به - ويقدّم بواسطلته إلى ثلاثة: بأن يكون 
الصدوري فعا لتقديم السندء والمضموني 57 لتقديم المضمون؛ بأن يحمل 
ظاهر الخير الآخر على خلافه بعد الأخل بصدوره» والجهتي 5-5 لتقديم الجهة ؛ 





)١(‏ في الأصل : «الروايتي». 





للق ماع را ال وا يووا افيد الفا مره ات تعارض الأَدّلة والأمارات 
ومضمونهء مثل: الوثاقة, والفقاهة, والشهرة ويخالفة العامّة» 
والفصاحة؛, وموافقة الكتاب» والموافقة لفتوق الأصحاب. . . إل غير 
ذلك مما يوجب مزيّة في طرف من أطرافه. خخصوصاً لو قيل بالتعدّي من 
المزايا المنصوصة ‏ إلا أنها موجبة لتقديم أحد السندين وترجيحه وطرح 
الآخرء فإِن أخبار العلاج دلت على تقديم رواية ذات مزيّة في أحد 
أطرافها ونواحيهاء فجميع هذه من مرجّحات السند حتئ موافقة الخبر 

تقية) فإئها ‏ أيضاً ‏ مما يوجب ترجيح أحد السندين وحجيته فعا 





بأن يحمل على الصدور للتقيّة» أو لاء بل كلّ واحد منها موجباً لتقديم السند؟ 

وجهان, الأقوى هو الثاني وفاقاً للمتن؛ لوجهين: 

الأول : نفس أخبار العلاج ؛ حيث إن ظاهرها الطرح والأخذ السنديّان» مع 
كونها مشتملة على جميع تلك الثلاثة . 

الشاني: لزوم الخلف لو كان المضموني والجهتي مرجّحين لا يحدثان فيه 
الرجحان» فإن طرح المضمون معناه طرح ظاهر الخبر» 2ه الجهة حمله عل كونه 
صادراً للتقيّة. وهما لا يكونان إلا بعد الأخل بالسند ا وحينئلٍ يلزم من التعيد 
عدمه؛ لأنه موقوف عل وجود أثر عملَ» والطرحان المذكوران موجبان لعدم ترتب 
أثر عملٌ :فيلزم من التعبّد بسند الخبرين ‏ المحمولين على ما ذكر ‏ عدم الآثر اللازم 
منه عدم التعبّدء وحيئئذ لا بد أن يكون هذان النحوان من مرجّحات الصدور. 

فتبينٌ: أنَّ نفس هذه المرجّحات لا مقتضي فيها لتقدّم بعضها على بعض؛ 
لكونها راجعة طرداً إِلْ تقديم السند؛ ولو قلنا بكون جعلها بملاكات ثلاثة : القرب 
إل الصدور, وإلى الواقع» وإلى الجهة» فضِل عا إذا كان بملاك واحد» وهو القرب 
الشخصي أو النوعي عل الخلاف بين القائلين بالتعذّي . 





قياس المرجّح الجهني في المقام به فى مقطوعى الصدور 0 


وطرح الآخر رأسأء وكونها في مقطوعي الصدور*" متمخُضة في ترجبح 
الجهة. لا يوجب كونها كذلك في غيرهما؛ ضرورة أنه لا معنئ للتعيّد 
بسند ما يتعين مله على التقيّة» فكيف يقاس على ما لا تعبّد فيه للقطع 
بصدوره؟ ! 

ثم إنه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرججحات2*9؛ لوقيل 

(868) قوله قدّس سرّه : (وكونها”" في مقطوعي الصدور. . .) إلى آخره. 

هذا دفع لما يمكن أن يقاس المرجح الجهتي في المقام ‏ به في مقطوعي 
الفيكو: 

وحاصل الدفع : أنْ حمل الخبر على الصدور للتقيّة فرع الفراغ عن الصدور, 
وهو في القطعي حاصل» بخلاف الظني ؛ لأنّه فيه موقوف على التعبّد» وهو مستلزم 
للحلف على ما تقدّم . 

وربّا يتوهّم : قياس كلّ واحد من المربجحَين على المرسجح الدّلالي؛ حيث إِنه 
يتعبّد بالسندين معا. ثم يحمل أحدهما على خلاف ظاهره؛ وليكن”" المرجّحان 
أيضاً ‏ كذلك . 

وفيه: أن التعبّد في الجمع الدُّلالي غير موجب للخلف؛ أمّا بالنسبة إلى 
الأظهر فواضح ء وأمّا بالنسبة إلى الظاهر فلترتب أثر على التعبّد بسئده» وهو العمل 
على خلاف ظاهره بقريئنة الأظهرء بخلاف المرجحين؛ لانتفاء قريئية المأخوذ 
- الظاهر أو الجهة ‏ على إرادة خلاف الظاهر في الآخر. 

(869) قوله قدّس سره: (ثم.إنه لا وجهلمراعاة الترئيب بين 
المرجحات . . . ) إلى آخره . 

إعلم أنه قد وقع الخلاف في هذا المقام بناءً على كل من التعدّي وعدمه: 
)١(‏ في الأصل : «كونه»» والصحيح ما أثبتناه من متن «الكفاية» . 
(؟) في الأصل :دولكن»؛ والصحيح ما أثبتناه من هامش الأصل . 








لق ا فو النتمي الثافى #قرن تخارضي الكدلة والأماراه 


بالتعدّي وإناطة الترجيح بالظنّ أو بالأقربيّة إلى الواقع ؛ ضرورة أن 
قضيّة ذلك تقديم الخبر الذي ظَنْ صدقه أوكان أقرب إلى الواقع منهماء 
والتخيير بينب| إذا تساوياء فلا وجه لإتعاب النفس في بيان أنْ أيّا يقدّم 
أو يؤخر» إلا تعيين أنْ أيّها يكون فيه المناط في صورة مزاحمة بعضها مع 
الآخر. 


أمَا بناءً على الأول فقد قال الشيخ( 2‏ قدّس سرّه - بتقديم المضموني على 
الصّدوري» وهو على الجهتي » وتلميذه الأعظم الرشتي"" علش تقديم الجهتي على 
الجميع » والأقوى وفاقاً للمتن العدم . 

وأمّا بناءٌ على الثاني فقد قيل بالترتيب على نحو مذكور في أخبار العلاج» 
ومختار المتن العدم؛ لما ذكره من الوجهين ‏ ظهور تلك الأخبار في بيان أصل 
المرجّحيّة, دون الترتيب معه. ولزوم التقبيد فيها على الترتيب وهي ابية عنه» 
فيصير قرينة على كون المراد بيان أصل المرججحية فقط على تقدير ظهورها فيه مع 
الترتيب . 

ولكن لا يخفئ ما فيهماء والحقّ: وجوب الترتيب بناءً على الاقتصار على 
المنصوص إل إذا كان في مرتبة واحدة كا في الخبرين المشهورين رواية . 

وأمّا بناءً على التعدّي فالحقٌ ‏ | تقدّم ‏ العدم ؛ وذلك لأنْ الترتيب موقوف 
على أمرين: 

الأؤل: كون جعل تلك المرجّحات بملاكات ثلاثة: القرب إلى الصدور. 
والقرب إل الواقع» والقرب إلى الجهة. وإلآ فلو كان بملاك واحد؛ من القرب 


. ١-١7 فرائد الأصول: 45/8/ سطر‎ )١( 
. 71/- 77 (؟) بدائع الأفكار: هه4/ سطر‎ 





الترتيب بين المرجّحات 001012111 0 0 

وأما لوقيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة فله وجه؛ لما يتراءق 
من ذكرها مرتباً في المقبولة”" والمرفوعة”2, مع إمكان أن يقال: إِنَّ 
الظاهر كونها كسائر أخبار الترجبح بصدد بيان أن هذا مرجّح وذاك 
مرجّح » ولذا اقتصر في غير واحد منها على ذكر مرجّح واحد. وإلا لزم 
تقييد جميعها على كثرتها بم| في المقبولة» وهو بعيد جدَّاً وعليه فمتئ وجد 
في أحدهما مرجّح وني الآخر آخر منهاء كان المرجع هو إطلاقات 
التخيير» ولا كذلك على الأوّل» بل لا بد من ملاحظة الترتيبء إل إذا 
كانا في عرض واحد . 





الشخصي إلى الواقع, أو القرب النوعي إليه كما هو مذهب" الشيخ القائل 
بالترتيبت- فلا يعقل الترتيب؛ بل لا بد من ملاحظة أن كلا مهما فعلا صل 
للملاك» ولولم يحصل واحد منهما فالمرجح هو إطلاق التخيير, ش 

الثاني : قيام دليل خاصٌ على الترتيب» وإلآ فصرف تعدّد الملاك على نحو 
تقدّم ‏ لا يكفي فيه بعد كون كلّ من الملاكات من مرجحات الصدور نعم يكفي 
فيه إذا كان كل واحد موجباً لتقديم الخبر فيها يحدث فيه الُجحان . 

وقد عرفت اندفاعه . 

وحيث كان كل من الأمرين ممنوعاً في المقام فلا وجه للترتيب. 

فتلخص :. أن الإشكال من وجهين: 

الأوّل: منع تعدّد الملاك» كا هو مذهب القائل بالترتيب أيضأًء وهذا هو 





)١(‏ التهذيب 5: 07/701 باب 47ء الوسائل 4/11١4 : ١4‏ باب ١7‏ من أبواب صفات القاضي. 
)١(‏ الكافي ٠١/510 :١‏ باب اختلاف الحديث. عوالي اللآلي ؛ :' 559/177 . 

(") فرائد الأصول: 1*7 

(4) فرائد الأصول: /45١‏ سطر؟؟ -"7, 
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وانقدح بذلك: أنْ حال المرجّح الجهتي حال سائر المرججحات ؛ 
في أنه لا بدّ في صورة مزاحمته مع بعضها من ملاحظة أن أيهه| - فعلاً ‏ 
موجب للظنْ بصدق ذيه بمضمونه. أو الأقربيّة كذلك إلى الواقع. 
فيوجب ترجيحه وطرح الآخر, أو أنه لا مزيّة لأحدهما على الآخر. ى| 
إذا كان الخير الموافق للتقيّة بباله من المزية مساوياً للخير المخالف لما 
بحسب المناطين» فلا بد - حينئذٍ ‏ من التخيير بين الخبرين» فلا وجه 
لتقديمه على غيره» كما عن الوحيد البهبهاني”"- قدّس سرّه ‏ وبالغ فيه 
بعض أعاظم المعاصرين ‏ أعلى الله درجته ‏ ولا لتقديم غيره عليه 
كا يظهر من شيخنا العلامة ‏ أعلى الله مقامه ‏ قال: 





المراد بقوله : (لوقيل بالتعدّي وإناطة الترجيح بالظنٌ. . . ) إلى آخره. 

والثاني : يأتي في كلامه عند رد دليل الشيخ علئ الترتيب بحديث الفرعيّة» وهو 
قوله: (إنّ حديث فرعيّة جهة الصدور على أصله. إنما يفيد إذا لم يكن المرجح 
الجهتي من مرجّحات أصل الصدورء بل من مرجحاتها) . انتهئ . 

وما ذكرنا ظهر ضعف ما قاله بعض محشي الكتاب7): من أن الإشكال يتجه 


. "١ الفائدة‎ /١7١ :- راجع ملاحظات الفريد على فوائد الوحيد  قدّس سره‎ )١( 
المول محمد باقر بن محمد أكمل البهبهاني. مروج المذهب عل رأس الماثة الثالثة» تولّد سنة‎ 

في اصفهان , وقطن برهة في بببهان. ثم انتقل إلى كربلاء» ونشر العلم هناك . صتئف ما 
يقرب من سيّين كتاباً: منها شرحه على المفاتيح » وحواشيه على المدارك؛ وعلى المعالم» وغير ذلك . 
توق في الحائر الشريف سنة ١١١8‏ ه (الكيى والألقاب ؟: 41). 

(؟) المحقّق الرشتى ‏ قدّس سرًه: في بدائعه: هه4/ سطر 81 7. 

(*) فرائد الأصول: 454 / سطر .57-1١8‏ 

(4) لم نعثر عل هذا المصدر. 





(أما لو زاحم الترجيحٌ بالصدور”"" الترجيح من حيث 
الصدور؛ بأن كان الأرجح صدوراً موافقاً للعامّة» فالظاهر تقديمه على 
غيره وإن كان غخالفاً للعامّة؛ بناءً على تعليل الترجيح بمخالفة العامة 
باحتمال التقيّة في الموافق ؛ لأنْ هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين» بعد 
فرض صدورهما قطعاً كا في المتواترين» أو تعبّداً ى) في الخبرين» بعد 
عدم إمكان التعبّد بصدور أحدهما وترك التعبد بصدور الآخرء وفيا 
نحن فيه يمكن ذلك بمقتضئ أدلّة الترجيح من حيث الصدور. 

إن قلت : إِنْ الأصل في الخبرين الصدورء فإذا تعبّدنا بصدورهما 
اقتضئ ذلك الحكم بصدور الموافق تقيّة» كما يقتضي ذلك الحكم بإرادة 
خلاف الظاهر في أضعفهم|ء فيكون هذا المرجّح ‏ نظير الترجيح بحسب 
الدلالة ‏ مقدّماً على الترجيح بحسب الصدور. 


إذا كان قائلاً بالتعدّي من باب وحدة الملاك, وما لوقال بالتعدّد فلا. 

اللّهِمْ إلا أن يقال: إِنّ ظاهره هو وحدته؛ مضافاً إلى أنه صرّح بوحدته؛ فلا 
معنئ للقول بأنها ظاهرة» فافهم . 

)5١(‏ قوله قدّس سرّه: (أمَا لو زاحم الترجيح بالصدور. . . ) إل آخره. 

وحاصله ما ذكره الشيخ 20 قدّس سره ‏ مع طوله : أنْ جهة الصدور متفرعة 
على الصدور؛ بمعنئ أنْ الحمل على الصدور للتقيّة فرع الفراغ عن الصدور, ولا 
فراغ عنه في المتفاضلين صدوراً؛ لا وجداناًء ولا بدليل التعبّد؛ للزوم الخلف؛ وهو 
لا يلزم في الأظهر والظاهرء فاللازم - حينئلٍ ‏ انحصاره في مقطوعي الصدور 
والمتكافثين . 





1 
(١1)فرائد‏ الأصول: 558 -559. 





1" ماو ا اد بان المقهة القا من :فى كمارطن الأدلة والأمارائك 

قلت: لا معنى للتعبّد بصدورهماء مع وجوب حمل أحدهما 
المي عل التقيّة ؛ لأنه إلغاء لأحدهما في الحقيقة) . 

وقال”؟ بعد جملة من الكلام : 

(فمورد هذا الترجيح تساوي الخبرين من حيث الصدور:. إما 
علماً كا في المتواترين» أو تعبّدأ كما في المتكافثين من الأخبارء وأمًا ما 
وجب فيه التعبّد بصدور أحدهما المي دون الآخرء فلا وجه لإعمال 
هذا المرجح فيه ؛ لأنْ جهة الصدور متفرع على أصل الصدور). انتهئ ‏ 
موضع الحاجة من كلامهء زيد في علو مقامه . 

وفيه ماقا لما عرفت لك أن حديث فرعية جهة 
الصدور””" على أصلهء إنما يفيد إذا لم يكن المرجّح الجهتي من 
مرجحات أصل الصدورء بل من مرجّحاتهاء وأمًا إذا كان من مرجّحاته 
بأحد المناطين7”"), فأيّ فرق بينه وبين سائر المرجحات؟! ولم يقم دليل 





(811) قوله قدّس سرّه: (إلىْ ما عرفت) . 

إشارة إلىْ الجواب الأول . 

(851) قوله قدّس سرّه: (أنْ حديث فرعيّة جهة الصدور. . . ) إلى آخره. 

إشارة إلى الجواب الثاني كما مر. 

(85) قوله قدّس سيره : (وأمًا إذا كان من مرجّحاته بأحد المناطين . . . ) إلى 
أخخره . 

المراد من أحدهما الظنْ الشخصي بالمطابقة للواقعء وبالآخر الظنّ النوعي 
بهاء والأولى إسقاط هذا الذيل؛ لما عرفت: أنه لو سّلّم تعدّد المناط ‏ أيضاً ‏ فلا 


.459- 5458 نفس المصدر:‎ )١( 





بعد في الخبرين المتعارضين على وجوب التعبد بصدور الراجح منهم| من 
حيث غير الجهة. مع كون الآخر راجحا بحسبهاء بل هو أول الكلام » 
كا لايخفئ» فلا محخيص*”") من ملاحظة الراجح من المرجحين بحسب 
أحد المناطين». أو من دلالة أخبار العلاج على الرجبح بيغبما مع 
المزاحمة, وصع عدم الدلالة ‏ ولو لعدم التعرض019) هله الصورة - 
فالمحكم هو إطلاق التخيي فلا تغفل . 

وقد أورد بعض أعاظه”) تلاميذه77" عليه : بانتقاضه 
ا ل ل 
يفيل ؛ لكونه من مرججحات الصدور. 

(654) قوله قدّس سرّه: (فلا محيص من. . . ) إلى آخره. 

هذه نتيجة جميع ما تقدّم ؛ الأول مبنيّ علن التعدّي» والثاني على عدمه. 

(856) قوله قدّس سره: (ومع عدم الدلالة ولى لعدم التعرض. ..) إل 
آخره . 

عدم دلالتها على الترتيب في صورة مزاحمة مرح مع آخر؛ إِمّا لدعوى كونها 
في مقام أصل المرجّحيّة لا في مقام الترتيب» وإمّا لعدم شمولها لتلك الصورة 
باللخصوصء» كما في المقبول بالنسبة إلى موافقة الكتاب مع مخالفة العامة؛ وإن كان 
يستفاد تقدّم الأو عل الثانية في الخبر المتقول عن زسالة الراوندي”2- بسنده 
الصحيح عن الصادق عليه السلام . 

(815) قوله قدّس سرّه: (بعض أعاظم تلاميذه . . . ) إلى آخره. 

وهو الشيخ المحقّق الحا ميرزا حبيب الله الرشتي طاب ثراه . 





.7١ - 18 المحقق الرشتي  قدّس سره  بدائع الأفكار: /461/ شطر‎ )١( 
(؟) الوسائل م : 4م 9/46 ؟ باب 4 من أبواب صفات القاضي.‎ 





لق 0٠000000...‏ المقصد الثامن : في تعارض الأدّلة والأمارات 
بالمتكافئين من حيث الصدور, فإنه لولم يعقل التعبّد بصدور المتخالفين 
من حيث الصدور, مع حمل أحدهما على التقيّة لم يعقل التعبد 
بصدورهما مع حمل أحدهما عليها؛ لأنّه إلغاء لأحدهما ‏ أيضاً ‏ في 
اللحفيقة. 

وفيه ما لا يخفئ : من الغفلة وحسبان أنه التزم - قدّس سرّه ‏ في 
مورد الترجيح بحسب الجهة باعتبار تساويهما من حيث الصدور؛ إما 
للعلم بصدورهماء وإمًا للتعبّد به فعلاء مع بداهة أنْ غرضه””" من 
التساوي ‏ من حيث الصدور تعبّدا ‏ تساويه|ا بحسب دليل التعبّد 
بالصدور قعطاً؛ ضرورة أن دليل حجّيّة الخبر لا يقتضي التعبّد فعل 
بالمتعارضين. بل ولا بأحدهماء وقضيّة دليل العلاج ليس إلآ التعبّد 
بأحدهما تخيبراً أو ترجيحاً. 

والعجب كلّ العجب أنه رحمه الله لم يكتف با أورده من 
النقض., حتئ اذّعئ استحالة تقديم الترجيح بغير هذا المرجّح على 
الترجيح به» وبرهن عليه بها حاصله: امتناع التعبّد بصدور الموافق؛ 





(81) قوله قدّس سرّه: (مع بداهة أنْ غرضه. . . ) إلى آخره. 

مراده: أن غرض الشيخ ‏ قدّس سره ‏ إثبات الحبجيّة الإنشائيّة للمتكافئين» 
لا الفعليّة؛ لأنه لا دليل عليها؛ لا من أدلة أصل الحجيّة. ولا من أدلّة العلاج. 
فكيف يلتزم بها الشيخ حتئ يقال بورود الخلف فيهما أيضاً؟! 

وفيه : أنه لوكان غرضه أصل الإنشاء. ففيه : أن إطلاق دليل الحجيّة بالنسبة 
إلى تلك المرتبة غير مستلزم للخلف في المتفاضلين أيضاًء بل الظاهر كون مراده هو 
مرتبة الفعليّة» وإشكال الميرزا وارد عليه . 





لدوران أمره بين عدم صدوره من أصله؛ وبين صدوره تقيّة» ولا يعقل 
التعبّد به على التقديرين بداهةً» كا أنه لا يُعقل التعبّد بالقطعي 
الصدور المؤافق» بل الأمر في الظني الصدور أهون؛ لاحتمال عدم 
صدوره» بخلافه . 

م قال: فاحتال تقديم المرجحات السندية على مخحالفة العامة, 
مع نص الإمام عليه السلام عل طرح موافقهم , من العجائب 
والخرانت الى ل يعهد صدورهاءمن ذي»بسكة. ؛ فضلاً عمّن هو تالي 
العصمة علماً وعمل. 

ثم قال: وليت شعري» إِنْ هذه الغفلة الواضحة كيف صدرت 
منهء مع أنه في جودة النظر يأتي بها يقرب من شق القمر؟! 

وأنت خبير بوضوح فساد برهانه9”»؛ ضرورة عدم دوران أمر 





(81) قوله قدّس سرًّه: (وأنت خبير بوضوح فساد برهائه . . . ) إلى آخره . 

وقد برهن عليه بأمرين : 

الأول : قوله : (امتناع التعبّد بصدور الموافق . . . ) إل آخره. 

الثاني : قوله : (مع نص الإمام عليه السلام . . .) إل آخره. 

ويرد عليه : أن هذا الاستدلال إن كان بعد فرض القول بالتعدّي» ففيه: أن 
النصوص - حيتئلٍ - تقديم الأقرب إل الواقع » واللازم - حينئئٍ ‏ مراعاة ما يحصّل 
هذا المناط, وإن كان مبئيّاً عل العدم فلا يخفئ أنْ المنصوص [عليه]”" في أخبار 
العلاج تقدّم الصدوري والمضموني على الجهتي . فلاحظ المقبولة والمرفوعةء ولأجل 
وضوح فساد هذا البرهان لم يتعرّض في المتن لحوابه» فتامل . 





)١(‏ إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 





3 لمعم ا م انا توي المقمنة الفامن :فى تمارطن الأثلةوالأجارات 


الموافق بين الصدور تقيّة وعدم الصدور رأساً؛ لاحتمال صدوره لبيان 
حكم الله واقعا. وعدم صدور المخالف المعارض له أصلل. ولا يكاد 
يحتاج في التعبد إلى أزيد من احتمال صدور الخبر لبيان ذلك بداهة. 
وإنها دار احتهال الموافق بين الاثنين47*9 إذا كان المخالف قطعياً صدورا 
ويا ودلالة؛ ضرورة دوران معارضه ‏ حينئل ‏ بين عدم صدوره 
وصدوره تقبّة» وفي غير هذه الصورة كان دوران أمره بين الثلاثة لا 
محالة ؛ لاحتمال صدوره لبيان الحكم الواقعي حينئذٍ أيضاً. 

ومنه قد انقدح: إمكان التعبد بصدور الموافق القطعي لبيان 
الحكم الواقعي أيضاًء وإِنّما لم يكن التعبّد بصدوره لذلك إذا كان 
معارضه المخالف قطعيّاً بحسب السند والدلالة ؛ لتعيين حمله على التقيّة 





(859) قوله قدّس سرّه: (وإنما دار احتهال الموافق بين الاثئين. . .) إلى 
أخره . 

والتحقيق : أن الموافق الظفّ الصدور إذا كان مقابله قطعيّاً من الجهات 
الثلاثة» يدور أمره بين الثلاثة لا الاثنين؛ لاحتمال صدوره لبيان الواقعء ولكن 
المراد خلاف ظاهره» وإذا كان المقابل ظنْياً من جميع جهاته يدور بين الستة. ومنه 
يعلم حال ما إذا كان المقابل قطعيّاً من بعض الجهات ظنياً من بعضهاء والموافق 
القطعيّ الصدور إذا كان مقابله قطعياً من جميع جهاته الثلائة يدور بين الاثنين؛ 
لاحتمال إرادة خلاف ظاهره واحتمال صدوره تقيّة. إلا بناٌ على وجوب التورية» كا 
لا يخفئ » وإذا كان:المقابل ظبياً من جميع الجهات يدور بين الخمسة؛ ومنه يعلم حال 
ما كان المقابل مختلف الجهات . 

وتنا ذكرنا ظهر الخدشة في كلا الكلامين بلا حاجة إلى البيان. 





حينكذ 07 لا محالة . 

ولعمري إِنَّ ما ذكرنا» أوضح من أن يخفئ عل مثله» إلا أنَّ 
الخطأ والنسيان كالطبيعة الثانية للإنسان. عصمنا الله من زلل الأقدام 
والأقلام في كلّ ورطة ومقام . 

ثم إِنّ هذا كله إِنّا هو بملاحظة أنْ هذا المرجُح مربجح من حيث 
الجهة. وأمًا بها هو موجب لأقوائية دلالة ذيه "١7‏ من معارضه ‏ لاحتمال 


(817) قوله قدّس سرًّه: (لتعيين حمله على التقيّة حينئلٍ. . . ) إلى آخره. 

ولا يخفئ أنّه في الصورة المفروضة يدور الأمر بين الثلاثة؛ لكون المقابل ظيا 
جهة؛ والموافق ظناً ظهوراً وجهة» ولا تعن لحمل الموافق على التقيّة» فافهم . 

(81/1) قوله قدّس سره: (وأمًا بها هو موجب لأقوائيّة دلالة ذيه. . .) إلى 
أخخره . ْ 

إعلم أن تغالفة العامة تحتمل وجوهاً : 

الأؤّل: أن يكون الترجيح بها تعبدياً. 

الثاني : أن يكون ذلك لصرف حسن مهالفتهم . 

وعلى هذين فالمتّبع في تقديمها على سائر المرجّحات وتأخيرها هو الدّليل الدال 
علْ الترجيح ها ولا مجال للنزاع المتقدّم أبداً. 

الثالث: أن يكون الوجه غلبة الحقٌّ في مخالفهم, وهي ‏ حينئٍ ‏ من 
المرجّحات المضمونيّة ولا مجال ‏ أيضاً ‏ للنزاع المتقدّم» بل المتبع تقدّمه على 
الصدورية على مذهب الشيخ ‏ قدّس سره - وعدم الترتيب على المختار. 

الرابع : أن يكون الوجه كون الموافق مظنون الصدور للتقية» وحينئنٍ لو قلنا 


)١(‏ في بعض النسخ : دما ذكرناه؛. 





٠000000000... 000000. 11‏ المقصد الثامن : في تعارض الأدّلة والآمارات 
التورية في المعارض المحتمل فيه التقيّة دونه فهو مقدّم عل جميع 
مرجحات الصدور؛ بناءً على ما هو المشهور من تقدَّم التوفيق - بحمل 
الظاهر على الأظهر ‏ على الترجيح بها. 1 

أللّهم إل أن يقال: إِنْ باب احتمأل التورية وإن كان مفتوحاً فيا 
احتمل فيه التقيّة» إلا أنه حيث كان بالتأمّل والنظر لم يوجب أن يكون 
معارضه أظهر؛ بحيث يكون قرينة على التصرّف عرفا في الآخر 
فتدبر. 





بكون موافقة الخبر لهم موجبة لضعف دلالته؛ إِمّا لوجوب التورية على الإمام» 
الموجب في المقام لاحتمال إرادة خلاف ظاهره أحتمالاً على نحو الظنّ؛ أو لكونها 
أنسب بشأنه. أو لاحتلها؛ إذ لم يقل أحد بوجوب الكذب عن مصلحة معيّناً في 
مقام التقيّة» وحينئذٍ يكون المخالف أقوئى في مقام الدلالة؛ إذ احتمال خلاف الظاهر 
وإن كان موجوداً فيه أيضاً ‏ إل أنه من غير تلك الجهة» وهو مشترك بين الخبرين» 
وفي تلك الجهة مختص”" بالموافق» كانت المخالفة من مرجّحات الدلالة؛ مقدّمة 
على جميع المرجّحات بلا إشكال ولا خلاف, إل من الشادّ كا تقدّم انها . 

وإن قلنا بالعدم من جهة أن هذا المعنى ليس من الأمور الارتكازيّة لأبناء 
المحاورة» والملاك في القوّة والضعف على هذه. دون الأمور العقليّة المعلومة بعد 
الدقة والتأممل» فيكون هذا المرجّح من المرجّحات الجهتيّة"2, وعيلاً للتزاع المتقدّم 
بين الشيخ والماتن واميرزاء وقد عرفت أن المختار هو قول الماتن» كما أنْ المختار هو 
عدم الارتكازية حتئ يصير المقام من الترجيح الدّلاني . 





. في الأصل : «مختصة»‎ )١( 
. (؟) في الأصل : «الجهية)‎ 





وو هاه هاه هش عه هو ههه هه موس هوه مها مه م و واه وا واو وم مهمه وموم م ومو واو .5ه ١‏ 55 مه 





رده 
أحدها: أن الأظهر مقدّم على الظاهرء وقرينة على إرادة خلاف ظاهره, 
ولكن ! إذا كان من بين محتملاته ما هو الأقرب إلى المعنى الظاهر فهو المعين» وأمًا إذا 
كان مردّداً بين أمور لا ترجيح بينها عند أبناء المحاورة؛ وذلك لأنّ الأظهر قريئة 
صارفة لا معينة» فلا بيٍّ ‏ حيكئلٍ ‏ من الرجوع | ِل الأصول العمليّة . 
ثانيها: أنْ الأظهريّة أقوائيّة ظهور الدليل من”© ظهور الدليل الآخر با هما 
مفروضان سنفصلين» ولا عبرة بفرض اتّصاطماء كما يستفاد من الرسالة""؛ إذ لعل 
للاتّصال دلا في ذلك والمفروض كونه| منفصلين. 
ثالثها: أنّه ربا يتوهّم : أن الجمع العرفي مساوق مع أظهريّة أحد المتعارضين 
ولعو 
وهو مندفع » بل بينه| عموم من وجه . 
وبيانه : أنْ الجمع العرفي يتحقق يتحقق بكون أحد الدليلين- الكلبا نا ندا 
من القرائن على التصرف في الآخرء وشارحاً للجيراة منه أو منهاء لاا بمعنى 
الحكومة» بل بمعنئ الأعمء وهذا المعنن لا يتحقّق إلآ بأمور: 
الأؤل: كون الكلامين صادرين من متكلم واحدء أو متعدّد بمنزلة واحد» 
وإلا فلا يعد قريئة. 
الثاني : فرضههما صادرين وجداناً أوتعبّدأء ولذا لا جمع كذلك إذا علم إجالاً 
بعدم صدور أحد الدليلين؛ ولوكان أحدهها نضَّا أوأظهر؛ لعدم عدّهما(' حيئظٍ - 





)١(‏ في الأصل : «عن». 

(؟) فرائد الأصول: *# / سطر؟ . 
رم في الأصل : انصويتهع . 

(4) الكلمة في الأصل غير واضحة . 





ه ا#ا ان فاخا 1 هال 8 18 رهام ©ارهات 1يف ا ود الصا 9 ار © ور و 2 8 اا 8 #رها هذ ا ها جو وار أو بوي لي و الى ها وه بو 3 





على التصرف في الظاهر بعد احتمال عدم صدورجماء ولا دافع له بعد كون 

0 الإجمالي مانعاً عن الطريقيّة عقلً. 

الثالث: أن يكون دليلاً لفظياً إذ اللي » لا يعد من القرائن على إرادة حلاف 
ظاهر الدليل الأفظي ؛ بل هو كاشف إجمالاً عن خلل, في سنده أو دلالته أوجهته. 
ولا تعين للوسيطة ؛ نعم لو كان مزاحاً لبعض ظهور الدليل اللفظي » كما إذا كان 
المقابل عام مثل : «لعن الله بني ميقم( 38 وقام العقل على عدم جواز لعن المؤمن 
م كان قضية الجمع بين دليل الظهور والحكم المزبور حجيّة العام في غير 
الّخرَج قطعاً؛ إذ لا مانع من التعيّد بدليل السند والجهة والدلالة. بخلاف ما إذا 
كان مقابلاً لأصل الظهور؛ | إذ يلزم - حينئلٍ - في التعبّد بالسند والجهة الخلف بعد 
عدم قرينة الدليل اللبي » وأمًا الظهور فهو غير مراد قطعاً. ورنما ب يتحقق الجمع 
العرني المذكور إذا لم يكن أظهر في البين» بل يكون نفس صدورها قرينة على 
التصرق في أحدمما أو في كليههما عندهم, كا في موارد التوفيق العرفي» أو يكون 
أحدهما حاكيأً فإنْه مقدّم على المحكوم ولو كان أضعف أو مساوياً. 

فتلخص : أن النسبة بين الأمرين عموم من وجه . : 

رابعها: أنه لا إشكال في دخول المتباينين في أدلّة العلاج مطلقاً كان على نحو 
يحتاج رفع المنافاة إلى التصرف في كليها أو في واحد منهها . 

وأمَا العامان من وجه ففيه وجوه : 

الأؤل: الدخخول وطرح المرجوح”" ‏ أو غير المختار- بالمرّة؛ حت في مادة 


." مصباح المتهجد وسلاح المتعيد: 5 سطر‎ )١( 
في الأصل: «يكون».‎ )7( 
في الأصل : «مرجوح».‎ )"( 
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الافتراق» وهو باطل قطعاً؛ لعدم المعارضة بالنسبة إليهما . 

الثاني : طرحهما بالنسبة إلى مادّة الاجتماع فقط» وهو - أيضاً باطل؛ للزهم 
التبعيض السندي المستبعد عرفا وقول الشيخ ‏ قدّس سرّه ‏ في الرسالة”©: إِنْ 
الاستبعاد عندهم من باب عملهم بالخبر من باب الظن وأمّا في مقام التعبّد فلا 
استبعاد. ممنوع جد ؛ لكونه بعيداً عندهم مطلقاً . 

الفالث: التفصيل بين المرجّحات الصدوريّة. فلا يجري فيها"». و 
المضمونيّة والجهتيّة فتجريان» ذهب إليه في التقريرات الجديدة”". 

وفيه : أنه يصمٌ بناءٌ على كونها من مرجّحاته| لا مرججحات الصدورء وقد 
تقدّم أنه هوالحقٌ. 

الرابع : عدم دخوهما في أدلّة العلاج مطلقاً فالحكم فيها هي القاعدة 
الأول للتعارض . وهو التساقط والرجوع إِىْ العمومات أو الأصول . 

ثم إنه نقل عن المشهوز الثاني من الوجوه. لكن مع العجز عن الترجبح 
يتساقطان, إلآ إلا الشيخ في «الاستبصان فإنه كي اده الثاني؛ بمعنئ أنه لو 
عجز عنه يرجع إلى التخبيرء ؛ ولا وجه لقول المشهور أبدأً كما لا يخفى . 
لم ِنْ العام والخاص إذا فرض تساوي ظهورهما تجري فيهم| هذه الوجوه 


ع 


أيضا. 





(1) فرائد الأصول: 404/ سطر/ا- .٠١‏ 
(؟) في الأصل : دفيه؛. 

() فوائد الأصول 4: 1/4/. 

. 4 .: ١ الاستبصار‎ )4( 

(0) فرائد الأصول: ؟هغ/ سطر ١‏ . 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الترجيح بالمرجّحات الخارجيّة ..... ماس ا ا ا 


موافقة الخبر لما يوجب الظنّ بمضمونه””"" ولو نوعاً من 
المرجّحات في الجملة ‏ بناءٌ على لزوم الترجيح ‏ لو قيل بالتعدٌي من 
المرجحات المنصوصة, أو قيل بدخوله في القاعدة المجمع عليها ‏ كما 
ادُعي 2 وهي لزوم العمل بأقوئى الدليلين. 





(875) قوله قدّس سرّه: (موافقة الخبر لما يوجب الظنْ بمضمونه . . .) إلى 
آخخره . 

هذا الفصل معقود لبيان وجوب الرجيح للمرجحات الخارجية وعلمه, وهي 

الأوؤّل: مالم يقم على اعتباره ولا على عدمه دليل» كالشهرة الفتوائية. 

الثاني : ما قام على عدم اعتباره كالقياس . 

الثالث: ما قام” على اعتباره مع كونه معاضداً لمضمون الخبر. 

الرابع : الصورة مع عدم المعاضدة» كالأصول العمليّة بناء على عدم إفادتها 
للظنّ بالنسبة إلى الواقع . 

وهذه العبارة المتقدمة متعرضة لبيان حكم القسم الأول» ولذا قيله بقوله : 
(في الجملة) لإخراج القسم الثاني. 

فنقول: إِنّه قد استدلٌ الشيخ”" ‏ قدّس سرّه ‏ على وجوب الترجيح في هذا 





(1) راجع فرائد الأصول: 454 / سطر .٠١‏ 
)١(‏ في الأصل : «على ما قام». 
89) فرائد الأصول: 48 سطر "77-1 , 





0" م نكمتن المقصة العام وى مما رفن الأدلة والامارارت 


وقد عرفت: أن التعدّي محل نظرء بل منعء وَأنْ الظاهر من 
القاعدة هو ما كان الأقوائية من حيث الدليليّة والكشفيّة.» وكون 
مضمون”" أحدهما مظنوناً ‏ لأجل مساعدة أمارة ظَنيّة عليه لا يوجب 
قوة فيه من هذه الحيثيّة» بل هو على ما هو عليه من القوة لولا 
مساعدتهاء كا لا يخفئ» ومطابقة أحد الخبرين9"" لا لا يكون لازمه 


القسم بوجهين: 

الأؤل: عموم الملاك المستفاد من أخبار العلاج. وهو الأقربيّة النوعية . 

الثاني : إطلاق معقد الإجماع المنعقد على وجوب العمل بأقوتى الدليلين. 

وأورد على الأول بوجهين: 

الأوّل: منع دلالة الأخبار عل التعدّيء كا تقدّم سابقاً. وهو الذي أشار 
إليه في المتن . 

الثاني : أن المتيقن منها ‏ بعد تسليم ذلك هي الأقربيّة الحاصلة من امزايا 
الداخليّة» وهوممنوع , مع أنه قد ذكر في الرواية ما ليس في المزايا الداخليّة» فراجع . 

وأما الإجماع: ففيه إشكالات عديدة قد تقدّمت, ومن حملتها ما ذكره 
المصئف أيضاً. 

وحاصله : أن ظاهر الإضافة هو الأقوتى في الدليليّة» والظنْ الخارجي لا يؤكّد 
جهة الدليليّة أبدا. 

(/81) قوله قدّس سرّه: (ومطابقة أحد الخيرين . . . ) إلى آخره. 

قد أجاب الشيخ في الرسالة”'؟- عن الإشكال الثاني الوارد على الوجه الأوّل 
والإشكال المذكور في المتن الوراد على معقد الإجماع : بن الأمارة الخارجيّة موجبة 


)١(‏ في بعض النسخ : «ومضمون». 
(1) فرائد الأُصِول:”459/ سطر 1١4‏ -19. 





الظنْ بوجود خلل في الآخر؛ إِمّا من حيث الصدور أو من حيث 
جهتهء كيف؟! وقد اجتمع مع القطع بوجود جميع ما اعتبر في حجية 
المخالف لولا معارضة الموافق» والصدق واقعاً لا يكاد يعتبر في الحجيّة , 
كما لا يكاد يضر بها الكذب كذلك. فافهم . 

هذا حال الأمارة الغير المعتبرة ؛ لعدم الدليل على اعتبارها. 

أما ما ليس بمعتبر باخصوص - لأجل الدليل على عدم اعتباره 
بالخصوص كالقياس - فهو وإن كان كالغير المعتبر"" لعدم الدليل؛ 





للظنّ بوجود خلل في المقابل صدوراً أو جهة. وحيتئلٍ ترجع ذلك أيضاً - إلى 
الداخلي , غاية الأمر أنه في الداخلي تفصيلي , وهنا إجمالي مردّد بين الجهة والصدور. 

وفيه أوْلاً : أن كشف الأمارة الخارجيّة عن ذلك ظن» ولا عبرة بالظنٌ» نعم 
لوحصل الظنٌّ من أمر داخلٌ فهو مقطوع المرجّحيّة بمقتضئ الدليلين. 

وثانياً: ما أورده في المتن من منع الكشف ظناً عن أحد الأمرين؛ لأنْ ملاك 
حبّيّة الصدور كون راويه عادلاً أو ثقة. وملاك حبيّة الجهة انعقاد بناء العقلاء» 
وهما محفوظان مع الظنّ المذكور ولذا لولم يفرض معارض له. وكان مخالفاً للأمارة 
الخارجيّة» لم يقدح في القطع بملاك الحجية في الجهتين» نعم لو فرض كون ملاك 
الحبجيّة في الأوّل هو الصدور واقعاًء وفي الثاني الصدور لبيان الواقع , لانجه ما ذكر» 
لكن تقدّم اندفاعه في تأسيس الأصل في المتعارضين . 

(81/4) قوله قدّس سرّه: (فهو وإن كان كالغير المعتبر. . . ) إلى آخره. 

ظاهر العبارة: تسليم الإطلاق في أدلّة الطرفين» وتقدّم الأدلّة الناهية . 

وتوضيح المقام : أنه إِمّا لا يكون إطلاق في الطرفين» وسيأتي وجهه مع رذه» 
ولازمه عدم الترجيح ؛ لأنّه وإن كان قضيّة قاعدة اليقين هو الترجيح , إلا أنْ إطلاق 
دليل التخيير حاكم عليهاء وإما أن يكون لدليل النبي إطلاق دون دليل الترجيح ؛ 





3 
ملفا ...06666666000 666............ المقصد الثامن : فى تعارض الاذلة والامارات 


بحسب ما يقتضي الترجيح به من الأخبار ‏ بناءً على التعدّي ‏ والقاعدة 
بناءٌ على دخول مظنون المضمون في أقوئى الدليلين» إلا أنْ الأخبار 
الناهية عن القياس”») - وأن «السئة إذا قيست محق الدين) 29‏ مانعة 
عن الترجيح به؛ ضرورة أنْ استعماله في ترجيح أحد الخبرين استعمال 
بأن يقال: إِنْه إِمّا الإجماع, والقدر المتيقن منه غير القرب الحاصل بالظنّ الجهتي» 
مع أنه صرّح أكثر المجمعين”» بعدم الترجيح بهء وإمًا التعليلات الورادة في أخبار 
العلاج الدالّة على لزومه بمسطلق القرب, والمنصرف [إليه] أو المتيقن [منه]”"» هو 
القرب المستند إلى الحسّيّاتء لا الحاصل بالملاكات المدركة بالقياسات؛, ولازمه عدم 
الترجيح لأدلّة التخيير وأدلّة العبي . 

ولكن فيه : أن الإجماع وإن كان غير تام إلا أنه لا وجه لدعوئى أحد الأمرين 
في الأخبار» مع أن الكلام في التفرقة بين المنبيّ وغيره وإن كان الأول حسّيّاً والثاني 
حدسيا. 

وإما أن يكون الأمر بالعكس : إِما بدعوئى خروج الترجيح بالظن المنهي 
[عنه]”" عن دليل النبي موضوعاً؛ لأنّه لم يتعلّق الغبي بإعماله بها هوء بل بإعماله في 
الدين؛ والترجيح به ليس إعمالاً له فيه» بل المعمول فيه هو الخبر المطابق له. 

وإمّا بدعوى خروجه من باب الانصراف إلى إعمالمه من حيث الحجية 


(1) أصول الكافي :١‏ 1/01 117 باب البدع والرأي والمقاييس من كتاب فضل العلم . 

(9) أصول الكاني :١‏ 1ه/ 16 باب البدع. . من كتاب فضل العلم, الكافي /1: 5/189 باب 
الرجل يقتل المرأة. . . من كتاب الديات. 

.7١و‎ 1١١ سطر‎ /4٠ أنظر فرائد الأصول:‎ )9١ 

(4؛ وه 5)إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 





#اأها اه هاه وه ه ههه هه هه هه قافقهه هه ههه هو هه هه هه 6 يدوام م اوور و ونون 





الاستقلالية» ولازم هذا الوجه لزوم الترجيح . 

ويرد على الأوّل: أن الدّين أعمّ من الحكم الفرعي والأأصولي, والترجيح به 
وإن لم يكن إعالاً له في الأوّل» إل أنه إعمال له في الثاني ؛ إذ به ثبت الحجيّة الفعليّة 
المعيئة للمطابق » ولولاه لكان غير حجة بالمرة بناءً على الفاعدة الأولية» وحجة تخيرية 
على القاعدة الثانية . 

وعلى الثاني : منع الانصراف [لا] سيّم| بملاحظة التعليلات الورادة في بعض 
المنهييات . 

وإِمًا أن ينعقد الإطلاق لكلا الطرفين ‏ | هو مختار المتن» وقد ظهر قوته - 
إلا أن الإطلاق الموجود في دليل الترجيح إطلاق الأخبار, وأمّا الإجماع فلا كما 
تقدّم ‏ والنسبة عموم من وجهء فهي أظهر أدلّة التنجيح» ى) هو تار بعض محثي 
الكتاب2"7؛ لدعو عموم العلّة في أخبار العلاج» فلا بأس برفع اليد عن إطلاق 
دليل النبي بحمله على الحجيّة الاستقلاليّة» فإنه غير اب عنهء وإن كان ابيا عن 
التخصيص فرداً ومورداًء وليس ببعيد» كا هو ديدنهم ف تقديم لسان العلة على 
الإطلاقات في غير مقام, إل أن الذي يسهّل الخطب أنه لا عموم في العلّة . انتهئ . 

وفيه ولا : أنه لا كليّه في تقديم المعلّل على غيره» بل المدار في ذلك على 
خصوصيات المقامات . 

وثانياً: أن من جملة الممبيّ [عنه]”2 هو القياس» وبعض أخباره من قبيل 
المعلّل بقوله : «إِنْ ما يُفسده أكثر مما يصلحه)”" وبغيره. 

وثالثاً: أنّه قد تقدّم إثبات العلّة في أخبار العلاج أو أدلة النبي )ا هو تار 
(1) لم نعثر على المصدر. 


(1) إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 
(") أصول الكاني ١‏ : 4 /" باب من عمل بغير علم, بتفاوت يسير. 





٠000.000... 10‏ المقصد الثامن : فى تعارض الادلة والأمارات 
له في المسألة الشرعيّة الأصوليّة» وخطره ليس بأقلٌ**© من استعماله في 
المسألة الفرعية . 
وتَومّم : أن حال القياس ها هنا ليس في تحقق الأقوائيّة بهء إلآ 
عا فيا ينقح به.موضوع آآخر ذو حكم؛ من دون اعتتاد عليه في 
مسألة اصوليّة(') ولا فرعية . 
قياس مع الفارق”**)؛ لوضوح الفرق بين المقام والقياس في 
الموضوعات الخارجيّة الصرفة, فإِنْ القياس المعمول” فيها ليس في 
الدين» فيكون إفساده أكثر من إصلاحه» وهذا بخلاف المعمول” في 
المقام » فإنّه نحو إعمال له في الدين؛ ضرورة أنّه لولاه لما تعين الخبر 
لمن بدعوتى الأظهريّة أو الشارحيّة؛ فإِمها من جملة موارد الحكومة التي ليست 
بلسان نف الموضوع أو إثباتهء أو التوقّف فيتساقطان» ويرجع إلى أدلة لحرو 
وجوهء أقواها مختار المتن» وقد تقدّم شطر من الكلام في المسألة في فروع 
الإنسداد» فراجع . 
(/41) قوله قدّس سره: (وخطره ليس بأقل. . . ) إلى آخره . 
بل ربا يكون أكثر, كما إذا كان الخبر الموافق له مشتملا على أحكام عديدة . 
(815) قوله قدّس سرّه: (قياس مع الفارق. . . ) إلى آخره. 
والسرّ فيه : أنْ المبيّ [عنه] هو إعماله في الدين» ولا0؟» يصدق على المعمول 
في المقيس عليه هذا الموضوع وإن كان يترتّب عليه حكم جزئيّ » نعم لو كان الغبي 
متعلّقاً بالعمل به لكان شمله أيضاً. 








)١(‏ في بعض النسخ : «في مسألة الأصولية». 
(؟ و*) كذاء والصحيح : «المعمول به». 
(5) الكلمة في الأصل غير واضحة. 





الترجيح بماكان دليلاً مستقلاً 1 
الموافق له للحجّيّة. بعد سقوطه عن الحجَيّة بمقتضئ أدلّة الاعتبا, 
والتخيير بينه وبين معارضه بمقتضئ أدلة العلاج» فتأمل جيّداً. 

وأمّا ما إذا اعتضد با كان دليلاً مستقلاً في نفسه" ‏ كالكتاب 
والسنة القطعيّة ‏ فالمعارض المخالف4"9 لأحدهما إن كانت مخالفته 





(101م) قوله قدّس سرّه: (وأمًا ما إذا اعتضد با كان دليللاً مستقلاً في 
نفسه . . . ) إلى آخره . 

هذا شروع في بيان حكم القسم الثالث, وهوما قام الدليل على اعتباره مع 
كونه معاضداء ولذا عبر بلفظ «الاعتضاد»» وهذا على نحوين: 

الأول : ما ذكر في العبارة . 

الثاني : الدليل المعاضد من غير الكتاب والسّئة القطعيّة» وأشار إلى حكمه 
بقوله أخيراً: (وأمًا الترجيح بمثل الاستصحاب. . .) إلى آخره» فإنّه يفهم منه 
أمسران: وجوب الترجيح با كان من غيرهما إذا كان معاضداًء ومن جملته 
الاستصحاب إذا كان من باب الظنْ» وعدمه إذا لم يكن معاضداً» » كا لا يخفى . 

(/81) قوله قدّس سرًّه: (فالمعارض المخالف. . . ) إلى آخره . 

وهذا التقسيم الثلاثي هل المراد ظاهره؛ من كونه بحسب التُسب الثلاثة؛ 
بحيث كانت الموافقة مرجحة» مع كون الخالفة تاغل بعر المموم المطلق. ومحرجة 
عن الحجية» مع كونها على النحوين الأخيرين مطلقاًء أو المراد ظاهره: ولكن في 
القسم الأؤل يكون ما كان عموم الكتاب يسافنا عه طلهورا بحكم التباين» وفي 
الأخيرين يكون ما كان الخبران بحكم الخاصٌ» أو المراد من الخاص هو الأظهر. 
ومن الأخيرين ما كان مساوياً فيه» وإنَّما عبّر به عنه ويبه| عنه لكون الأظهرية متحققة 
غالباً بالخصوصيّة» والمساواة بالتباين» والعموم من وجه؟ ا 

وجوه : أقرمها الوسط. 





9 اع ص اوح ون ماكو انقب القامن فى شارشن الأذلة والاما راق 


بالمباينة الكليّة» فهذه الصورة خارجة عن مورد الترجيح ؛ لعدم حجّيّة 
الخبر المخالف كذلك من أصله» ولومع عدم المعارضء فإنْه المتيقّن من 
الأخبار الدالّة على أنّه يُخرف أو باطل» أوأنه : لم نقله. أوغيرذلك”©. 

وإن كانت مخالفقته بالعموم والخصوص المطلق» فقضية 
القاعدة فيها"”, وإن كانت ملاحظة المرجّحات بينه وبين الموافق 


(81/9) قوله قدّس سرّه: (فقضيّة القاعدة فيها. . . ) إلى آخره. 

الكلام في هذا القسم من وجهين: 

الأؤل: في كون الموافقة الكذائية مررجحة بحسب ملاك التعدّي» أولا. 

ومختار المتن والرسالة(» العدم» والوجه فيه على ما يستفاد من الرسالة -: أنَّ 
الملاك فيه هو الأقربيّة إلى الواقع بلا واسطةء أو مع وساطة القرب إلى الصدور أو 
الجهة؛ وحيث كان العام مرتبة متأخرة عن الخاصٌء ولذا لولم يكن للمخالف 
معارض لقَدّم عل العامٌ؛ بناهٌ على جواز تخصيص الكتاب بالخ فلا يمكن أن 
يكون مقرّباً له إلى الواقع بلا واسطة» وأمّا عدم تحصيله للأخيرين فواضح . 

وفيه: أن معنئ تأخر الرتبة تقدّم الخاصٌ عليهء لا أئهما غتلفان بحسب 
الحكم الواقعي والظاهري » ولذا عير المصئف بالاعتضاد. وحينئذٍ لا مفرٌ من كونه 
محصّلاً للقرب» نعم لولم يكن للظهورات العموميّة حكاية عن الواقع لاتجه ما ذكرى 
ولكنه كما ترق . 

الثاني : في كونها مرجّحة بحسب النصوص الخاصّة وعدمه, الدالّة عل أخذ 
الموافق للكتاب عند التعارض . 





(1) راجع صفحة: ١0/”:‏ من هذا الجزء . 
(؟) في بعض النسخ : وغالفة» , 
() فرائد الأصول: /40/١‏ سطر 1١١‏ -77. 





الترجيح بماكان دليلاً مستقلاً 10 1 


ويفير لقاب ب تعينا أو خبراء م 
على جواز تخصيص الكتاب بخر الواحد» إلا أن الأخبار الدالة على 
أخيل الموافق من المتعارضين » غير قاصرة ٠‏ عن العموم لمله الصورة. لو 
قيل بأنها فيامقام ترجيح احيغما. » لا تعيين الحجّة عن اللاحجة . كبا 
تلناها عليه ويؤيده أخبار العرض عل الكعات 7 الدالّة على عدم 





وقد أشكل فيه بوجهين: 

الأوّل: ما أشار إليه بقوله: (لو قيل بأنها في مقام ترجيح أحدهما. . .) إلىْ 
أخره . 

وحاصل هذا الوجه : ما تقدِّم منه في منع التعدّي إلى غير المنصوص ؛ من منع 
كون تلك الأخبار من أدلّة الترجبح » بل من أدلة التعيين2؟ للوجهين المتقدّمين 
هناك وقد عرفت اندفاعههم| هناك با لإ مزيد عليه» فراجع . 

الثاني : ما أشار إليه بقوله : (ويؤيده أخبار العرض. . .) 

وحاصله: أن ل المخالفة هو المخالفة عل |انخو غير اعد المطلق 
يكون اللازم الخروج من أخبار التعارض 0 فلا يكون الموافقة العموميّة ل 
مرجحة. ويلزم حمل اللهيئة على التعيين7؟ ؛ ؛ لعدم حجية ما كان غالفاً عن نحو 
الحاي ]د المي من وج 

وما ذكرنا ظهر: أن تأييده لما قبله في صرف الحمل على التعيين”؛ وإلآ ففي 





)1غ( الوسائل 1١4‏ : 4-١٠خ4/١٠‏ كا وة5اوه١‏ وا رة١ا‏ باب من أبواب صفات القاضي . 
0غ( في الأصل : «اليقين»؟» والااستظهار الذي أثبتناه من هامش الأصل هو الصحيح . 


(5) في الأصل : «العمومي؟. 
( و6) في الأصل : «اليقين», والاستظهار الذي أثبتناه من هامش الأصل هو الصحيح . 





لف م أ اكوا دوجا م المقضد الثامق اي تعارض الأدّلة والأمارات 
خَسسة :لقال كه امنلة فانا تدرعان عن لسان وإحدء فلا وجه 
لحمل المخالفة في أحدهما على خلاف المخالفة في الأخرئى. كا لا 
يخفى . 5 5 سلس 

أللهم إلا أن يقال: نعه”*". إلا أن دعوئ اختصاص هذه 


الآؤل محمول عل التعين في مطلق المخالفة, وفي الثاني في المخالفة الغير 
العموميةل, إلا أنه بناء عليه - أيضاً - لا يكون الموافقة العموميّة مرجّحة لعدم 
الدليل. 

ويرد عليه : 

ولا : أن المخالفة وان كانت ظاهرة فيما ذكر, إل أن الميئة في أخبار المعارضة 
ظاهرة في الترجيح ؛ لأنّ حملها على التعيين!'» موجب لحمل الأمر على الإرشادء 
وحينئل يتعارض ظهور الهيئة مع ظهور الماذة» والترجيح للأول» [لا] سيّما مع 
مقارنتهها مع الأوامر الأخر الواردة في سائر المرّجحات المحمولة عل الترجيح قطعاًء 
فحينئلٍ لا بدٌ من حمل المخالفة على خصوص العموم المطلق فتكون الموافقة كذلك 
من المرجحات . 

وثانياً : سلمنا أقوائيّة ظهور المخالفة من ظهور الهيثة ولو بعد ملاحظة وحدة 
السياق مع سائر الأوامر أيضاً - إلا أنّه لقلّة غير العموم المطلق ‏ في باب التعارض - 
لا بدٌ أن يحمل على ما هوشامل له» فتكون قرينة على خلاف الانصراف. فتأمل . 

(880) قوله قِدّس سررّه: (أللّهم إلا أن يقال: نعم . . . ) إلى آخره. 

وحاصله : منع كون لفظ المخالفة ظاهرة في غيرهء بل هو ظاهر في الأعم. 
إلا أنْ أخبار العرض محمولة على أنْ المراد غيره بالقرينة الخارجيّة» وهي العلم 


)ع( في الأصل : «العمومي). 
(؟) في الأصل : «اليقين»» والاستظهار التي أثبتناء من هامش الأصل هو الصحيح . 





الترجيح بماكان دليلاً مستقلاً 
الطائفة با إذا كانت المخالفة بالمبايئة ‏ بقرينة القطع بصدور المخالف 
الغير المباين عنهم عليهم السلام كثيرا كثيراً وإباء مثل : «ما خالف قول رينا 
م أقله 000 أو باطل» عن 0 ا 

كالمخالفة في الصورة الأول لهم كا لا يخفئ 2 95 الترجيح بمثل 





الإجمالي بصدور الأخبار كذلك؛ مع إبائها عن التخصيصء ولَا كانت مفقودة في 
باب التعارض فيحمل على ما هو الظاهر فيه من المعنئ الأعم . 

وفيه أَوَلاً : أن الظاهر وجود الانصراف في البين» فخروج العموم المطلق عن 
اخار المرين موضوعي . 

وثائياً : أنه يتم بناءٌ على كون الميئة في أخبار العلاج ظاهرة في الأعمٌ أومجملاً. 
وما بئاءً عل ظهورها في الترجيح ‏ كما هو التحقيق ‏ فلا بد من حمل7" المخالفة على 
خصوص العموم المطلق . 

تبن مما ذكرنا: أن نصوص باب المعارضة دالّة عل الترجيح بموافقة العموم 
الكتابي؛ سواءً قلنا بظهور المخالفة في الأعم. أو في غير العموم المطلق, وقد تقدّم 
وجههء فافهم . 

(841)قولهقدّس سرّه :(فالظاهر أنها كالمخالفة في الصورة الأول . )إلى آخره . 

وذلك لعدم تاميّة الوجهين المتقدّمين في العموم المطلق هنا؛ لكونها مخالفة 
انصرافاًء كم أمّا كذلك لغة ولا علم ‏ أيضاً ‏ بصدور الأخبار كذلك, فتكون غير 
حبجة بحسب أخبار العرض . 

لا يقال: إِمْها معارضة بأخبار التعارض؛ حيث إنها تدلّ بمقتضئ كونها في 





١ في الأصل : «عمل»» والاستظهار الذي أثبتناه من هامش الأصل هو الصحيح‎ )١( 





للبت اد ااجة ااطتال زه 8ه ف ره إلا #وئه ورف زود ها قله إل هاه ويه م كه وه وال8 8 هيه هتقح كاد ة اه للها و وده واه 





مقام الترجيح على حججيّة المخالف بالعموم من وجه في نفسه. إلآ أن الموافق مرجح 
عليه . 

فإنه يقال : إِنْ أخبار الترجيح لو كانت المخالفة فيها ظا هرة(" في الأعمٌ بقرينة 
قلّة المورد» وقلنا بِأنْ المخالفة في أخبار العرض ظاهرة”© في غير العموم المطلق 
للانصراف, فحيئئلٍ يكون النسبة.بينهبا وبين أخبار العرض عممماً مطلقاً» فلا بل 
من تخصيص أخبار الترجيح بهاء وحينئلٍ يكون المحكم ني العموم من وجه هي أخبار 
العرض. وكذلك لو قلنا بعدم الانصراف. ولكن تعين كون المراد منها في أخبار 
العرض غير العموم المطلق؛ ل تقدّم : من أنه بعد إخراج ما حقّه التقديم إذا 
انقلبت النسبة ‏ يقدّم الدليل المخصّص على غير المخصّص . 

وإن الباينكم المخالفة فيها. وفرضنا عدم القرينة على خروج العموم 
المطلق, يتحقّق التعارض 5 ولا ترجيح في البين. فحينئل لا يثبت لأمر حجية 
الموافقة فقة المذكورة. ولا مسقطيتها للمقابل عن الحجيّة . 

وما ذكرنا ظهر ضعف ما قاله بعض محش الكتاب7© : من إدخال هذه 
الطائفة في أخبار الرجيح ؛ للشك في شمول أخبار الطرح لها؛ لما عرفت: من أن 
المتعين دخولا في الثاني على الأولين, والتساقط على الأخير, ولا أظهرية لأدلة 
الترجيح أبدا. 

ثم إنّه لا ثمرة عمليّة بين دخوها في الأوى وبين كونها مشمولة للثانية في 
المقام ؛ إذ اللازم في مقام العمل أخذ الموافق إِمّا ترجيحاء وإمّا لسقوط مقابله عن 





. في الأصل : «ظاهراء‎ )١( 
(؟) في الأصل : «ظاهر».‎ 
لم نعثر على المصدر.‎ )"( 











الحجيّة. وأن تظهر الثمرة فيها كان خبر تالف كذلك مع الكتاب من غير معارض ؛ 
حيك اند غلا الأول يصير حبّة» ويتعارض مع ظاهر الكتاب» فيرجع في مورد 
التعارض إل الاصول, وعلى الثاني ليس حجة» فالمتبع هو ظاهر الكتاب» وعل 
التساقط ‏ بين أدلّة الترجبح وأدلة العرض - يرجع إلى أدلة حجّجيّة الخبرء فيتعارض 
الخبر”" المذكور ‏ أيضاً ‏ مع ظاهر الكتاب» فيرجع في مادّة الاجتماع إلى الأصل . 

لا يقال: إِنّ أدلّة الترجيح واردة في باب التعارض» لا في غيره» فهو داخل 
في أدلّة العرض بلا مزاحم . 

فإنّه يقال: إِمْها تدلٌ بالفحوئى على حجّيّة الخبر المخالف كذلك في غير 
لاضن 

ويمكن أن يقال: بعدم شمول أخبار العرض للعموم من وجه؛ لأنّه وإن لم 
يجر فيه الوجهان الجاريان في العموم المطلق, إلا أنَّ هنا وجهاً آخر: وهو أن أخبار 
العرض لو أخرجتها عن دليل الحجيّة مطلقاً حتئ في مادّة الافتراق فهو كا ترى» 
وإن أخرجتها في ماذة الاجتماع فقط فلازمه التبعيض السندي» وهو مستبعد عند 
العرف» لا سيما مع كون لسان أخبار العرض عدم صدور المخالف, فالحقٌ كونه 
داخلاٌ في أدلّة الترجيح , وأمّا تعاضد أحد الخبرين بدليل معتبر من غير الكتاب 
والسّئّة ‏ كالاستصحاب وأضالة البراءة ‏ بناءً على إفادته) للظنّ ‏ فالحقٌ الترجيح به 
بناءً على التعدّي؛ لحصول الملاك العام نعم ليس فيه نصوص خاضة. ولكن 
اللازم - بناءً عل مختار التن والرسالة - التفصيل بين ما كان تخالفة الخبر المخالف معه 
بالعموم المطلق فلا؛ لتأخر الرتبة» وبين غيرهء فتكون محا 





)١(‏ قي الأصل : «خبر». 





1 ...0.0.0.0600 . المقصد الثامن : فى تعارض الأَدّلة والأمارات 


الاستصحاب "*7‏ كي| وقع في كلام غير واحد من الأصحاب ‏ 
فالظاهر أنّه لأجل اعتباره من باب الظنٌ9*" والطريقية عندهمء وأما 
بناءٌ على اعتباره تعبّداً من باب الأخبار وظيفة للشالك ‏ كما هو المختار- 
كسائر الأصول العملية الي تكون كذلك عقا أو نقلاء فلا وجه 
للترجيح به أصلً؛ لعدم تقوية مضمون الخبر بموافقته» ولو بملاحظة 
دليل اعتباره . ىا لا يخفى . 

هذا آخر ما أردنا إيراده. والحمد لله أولاٌ وخر وباطناً وظاهرا. 

(885) قوله قدّس سيره: (بمثل الاستصحاب. ..) ) إل آخره . 

التعبير بلفظ «المثل» إشارة إلى أنه لا اختصاص له بهء بل جار في كلّ ما كان 
حبّة من باب الظنّ النرعي أو الشخصي؛ من غير الكتاب والسنة . ْ 

(8880) قوله قدّس سرّه: (فالظاهر أنه لأجل اعتباره من باب الظن. . .) 
إل آخره . 

شخصاً أو نوعاً. 

ولكن يرد عليه : 

ولا : أنّه منافب لما سبق منه: من عدم كون موافقة الخبر لعموم الكتاب 
مرجّحة بحسب قاعدة التعدّي ؛ لتأخر الرتبة» وهو يقتضي الالتزام به في غيره؛ ا 
كان النسبة عموماً مطلقاً, كالاستصحاب الظني وغيره. 

وثانياً: أن الملاك ‏ بناءٌ على التعدّي إفادة الدليل للظنّ شخصاً أو نوعاً؛ 
اعتبر من تلك الجهة أو تعبّداًء لا الاعتبار من باب الظنّ؛ وذلك لحصول الملاك 
بإفادته للظنْ من غير دخالة لاعتباره من تلك الجهة. وحينئذٍ يكون المع تعدا 
المفيد للظنّ في نفسه مرجّحاً» ويشهد له تعليله - قدّس سرّه ‏ لعدم مرجحية ما كان 
معتياًتعبّداً بعدم تقوية مضمون الخبر؛ خيث إن منحصر فيه| كان حبّة تعبّدًء 5 
يفد الظنْ في نفسه. فافهم . 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





تلكوت فحنت ات “حنك دن اللعتا 





تلكوت فحنت ات “حنك دن اللعتا 





أما الخاتقة : .فهى فيها يتعلق بالاجتهاد والتقليد 





الاجتهاد لغة9©: تحما لم00 واصطلاحاً ىا عه 9) 
الحاجبى )880 والعلامة9 : استفراغ الوسع قِ تحصيل الظن بالحكم 
الشرء ص » وعن غيرهما29: ملكة يقتدر مها على استنباط الحكم الشرعي 
اس ا 0ك 


(184) قوله قدّس سرّه: (تحمل المشقّة. . . ) إلى آخره. 

بناء عل كون «الجُهد» ‏ بالضمٌ والفتح - بمعنئ المشقة» كما عن بعض أهل 
الفقهك؛؛ وآمًا بناء على كونه ‏ بالضمٌ ‏ الطاقة. وبالفتح بمعنئ المشقّة كا عن 
بعض أآخخر : عا يتردد الاجتهاد بين كونه بمعنى صرف الطاقة وبين كونه تحمل 
المشقة . 

(186) قوله قدّس سرّه: (عن الحاجبي. . . ) إلى آخره. 

لريخفئ أن المنقول عن الحاجبي7/ في «الفصول»77 أخذ «الفقيه» فيه ولذا 
أشكل عليه بلزوم الدّور. 
0 مفردات الراغب الأصبهاني: 49 مادة وجهد . 
(؟) شرح مختصر المنتهى : 2 عر ا 
() مباديٌ الوصول إلى علم الأصول : : 74٠‏ بتفاوت في لفظه . 
(4) ربدة الأصول: المنبج الرابع في الاجتهاد والتقليد. 


(5) عام الدين: 779 . 
,(عتسلطان العلياء. - قدّس سر في حاشيته علن امعالم: . 89 ..وقد حكاه عن الفراء. 
'(0) حرج في المتن قريب . 

(8)الفصول الغروية: /71/ سطر 4-7 . 








لق 1101000 ولعت ا يي ب العامة قر العا قلي 


الفرعى من الأص| 47 فعاك قر اا 
ولا يخفئ أنْ اختلاف عباراتهم في بيان معناه* اصطلاحاء 





ثم إن التعريف الأول ناظر إلى مقام الفعليّة» والثاني إلى مقام القوة. 

(887) قوله قدّس سررّه: (من الأصل). 

الظاهر أَنْ المراد منه هو مدرك الحكم بم| هو حببةء وحينئلٍ لا يشمل ما يؤخل 
من المدارك الغير الثابت حجيّتهاء فتامل . 

(841) قوله قدّس سرًّه: (فعلا أو قوّة قريبة) . 

قيدان للاستنباط, لا للملكة؛ للزوم فعليّة الملكة. 

والمراد من الأول: الاقتدار على الاستنباط الفعلى بلا حالة انتظاريّة غير 
المراجعة الاختيارية . 

ومن الثاني : ما كان له حالة انتظاريّة من غير تلك الحهة أيضاً. ولكن لعروض 
العوارض الخارجيّة, مثل فقد الأسباب, لا من مطلق الجهات؛ وإلآً يشمل 
التعريف من كان من العوامٌ ذا استعداد مع كونه معدوداً من العوامً. ولهذا قيّده 
بقوله : (قريبة) . 

(880) قوله قدّس سرّه: (ولا يخفى أنْ اختلاف عباراتهم في بيان 
معئاه. . . ) إلى آخره . 

توضيح هذا المقام يحتاج إلى أمور: 

الأول: في بيان الإشكالات الواردة على تعريف الاجتهاد على تقدير كونه 
حقيقيًاً. وهي بين ما هو غتصٌ بالأوّل: 

ومنه لزوم الدّور: بناءً على تعريف الحاجبي”" المنقول في «الفصول»9©. 





)١(‏ تقدّم تخريجه قريباً. 
(1) تقدّم تخريجه قريبا. 





ليس من جهة الاختلاف في حقيقته وماهيته ؛ لوضوح أنهم ليسوا في 
مقام بيان حدّه أو رسمه. بل نما كانوا في مقام شرح اسمه والإشارة إليه 
بلفظ آخر؛ وإن لم يكن مساوياً له بحسب مفهومه» كاللُغوي في بيان 
معان الألفاظ بتبديل لفظ بلفظ آخرء ولو كان أخصٌ منه مفهوماً أو 
- 
ا ا ات 

وفيه : منع لزومه ؛ وذلك لأنّه لوكان «الفقيه» عبارة عن مرتبة الملكة فواضح ؛ 
لأنْ الاجتهاد ‏ بمعنئ الفعليّة» ا هو المفروض في التعريف - موقوف عليه وجوداًء 
أو معرفة ‏ حسب ألحذه في تعريفه ‏ والملكة غير موقوفة ة عليه : لا وجوداًء وهو 
واضح » ولا معرفة ؛ لعدم أخذه في تعريفه. 

وإن كان عبارة عن مرتبة الفعلية للزم توقف الثيء على نفسه. لا الور 
المصطلح . 

ومنه: عدم الاطراد: لصدقبه على تحصيل الظنْ المعدبرا" على الحكم 
الفرعي » وعلل تحصيل القن الغي لمعدر على المحكم الفرعي» وعى تحصيل القن 
مطلقاً عل الحكم را وعلى الحكم الاعتقادي إذا كان شرعيا كوجوب 
الاعتقاد بالمعاد» وأما العقلي منه فقد خرج بقيد الشرعية . 

وهذان الإشكالان لا يردان على الثاني : أمَا الأول فواضح ‏ وأما الثاني فلأن 
الأخيرين غير واردين بمقتضئ أخذ الفرعي فيه» وكذا الأول بناءٌ عل كون المراد من 
المدرك هو الحبة, كا تقدّم . 

ومنه عدم الانعكاس : لأنّه لا يشمل تحصيل القطع ‏ أو الأمارة المعترة الغير 

مفيدة للظن الفعلٍ» أو الأصل كذلك ‏ على الحكم. وهو 558 غير وارد على 





. في الأصل: دالظنْ الخير المعتبره‎ )١( 





ا ماح ا ا م ا لصاوو ترا عوج االخافة قن الاجقيام و التعلية 
ومن هنا انقدح: أنه لا وقع للإيراد على تعريفاته بعدم 
الانعكاس أو الاطراد, كما هو الحال في تعريف جل الأشياء ‏ لولا 
الكل ضرورة عدم الإحاطة بها بكنبهاء - أو بخواصّها الموجبة 
لامتيازها عا عداها ‏ لغير علام الغيوب» فافهم. 
وكيف كان, فالأول تبديل الظنٌ بالحكم بالحجة عليه فإن 





الثاني بجميع أقسامه ؛ لشمول المدرك للجميع . 

وبين ما هو مختصٌ بالثاني ؛ لأنه يشمل تحصيل الأمارات» أو الأصول الغير 
المعتيرة الغير المفيدة للظنْ؛ على تقدير كون المراد من المدرك الأعمّ. ولا يرد ذلك 
على الأؤل. 

وبين ما هو مشترك بينهما» وهو عدم الانعكاس من جهة عدم الشمول للظنْ 
الانسدادي ؛ بناءً على كونه حجة في مقام السقوط. لا الثبوت . 

اللّهِمْ إلا أن يقال: ِنْ المراد من الحكم الأعم من الوجودي والعدمي . 

الثاني : هل تعريفه من باب شرح الاسم» أو حقيقي؟ 

وثمرته عدم ورود الإشكالات المتقدّمة على الأؤل» دون الأخير» وقد اختار 
الماتن الأول متمسّكاً بالوجهين: وضوح كون غرضهم شرح الاسمء وأنه لا يعلمه 
إلا علام الغيوب» وقد تقدّم في المباحث السابقة اندفاع كلا الوجهين. 

- الثالث: أنه بناءٌ عل شرح الاسم وإن اندفع الإشكالاتء إلآ أنْ الأول 

تعريفه بها يساويه» ولذا بدّل المصئف لفظ الظنٌ بالحبّة في التعريف الأوّل؛ تحصيلا 
لتلك الأولوية» ولكنه لا يحصل المساواة بمجرد ذلك بل يحمتاج إلى 'تقييد الحكم 
بالفرعي ؛ ؛ حت يخرج عنه الحسّة القائمة عل المسألة الأصوليّة والمسألة الاعتقاذية 
الشرعيّة» بل إلا التعميم إلى ما قام عليه وجوداً وعدمًء وإلى ما كان حبجة بَة ثيوتاً أو 
اال اللّهمّ | إل أن يقال: إِنْ التعريف بظاهره يدل عل الأخيرين. 





المناط فيه هو تحصيلها قوّة أو فعلا0**: لا الظنّ حتئ عند العامة 
القائلين بحبّيّته مطلقاً. أو بعض الخاصّة القائل بها عند انسداد باب 
العلم بالأحكام ‏ فإنه طلقا عنلهم ‏ أو عند الانسداد عنده من أفراد 
الحجّة. ولذا لا شبهة”؟" في كون استفراغ الوسع في تحصيل غيره من 
3 من العلم بالحكم أو غيرهءٍ مما اعتير من الطرق التعبّديّة الغير 
لمفيدة للظنّ ولو نوعاً ‏ اجتهاداً أيضاً 
ومنه قد انقدح : أنه لا وجه اي الأخحباري 0110 عن الاجتهاد 





(889) قوله قدّس سره: (فإنْ المناط فيه هو تحصيلها قوّة أو فعلاً. 0.٠‏ إل 
آخره . 

لا يخفئ أن هذا التعريف باعتبار مرتبة الفعليّة» ولا يكفي فيه قوة تحصيل 
الحبّة عليه بل اللازم مع كون تحصيلها فعلاً كون الحكم ‏ أيضاً ‏ مستنبطاً فعلا . 

(840) قوله قدّس سرًّه: (ولذا لا شبهة. . . ) إلى آخره . 

هذه إشارة إلىْ عدم انعكاسه من الجهتين الأوليين من الجهات الثلاثة 
المتقدمة . 

(891) قوله قدّس سرّه: (لتأبي الأخباري . . . ) إلى آخره. 

وذلك لأنّه بناءً على عدم التبديل له أن ينازع في صحّحة الاجتهاد. ويقول: 
نه باطل ؛ لأنْ الظن لا يُغني من الحقّ شيئأء كما هو الحقّ . 

وأما بالمعنئ الذي ذكرنا فليس له إذيارع قي عبحة الاجتيابه بل في 
صغريات الحجّة. كما هو موجود بين أخباري وأخباري وبين أصولي وأصولي» فلا فلا 
وجه للتفرقة على فرقتين : 

أللّهم إلا أن ينازعوا في جواز إطلاق لفظ «الاجتهاد» على تحصيل الحسجة بعد 
موافقتهم على معناه» ويقولوا: إنْه بدعة. وهو كما تر . 





ذف امع و ا ا 5 نا ا ا نسي ا ا الخاتمة : في الاجتهاد والتقليد 
بهذا المعنيل» فإنّه لا محيص عنه كا لا يخفئ » غاية الأمر له أن ينازع في 

ينا 0 ٠‏ 3 ع 
حجيّة بعض ما يقول الاصولي باعتباره ويمنع عنهاء وهو غير ضائر 
بالاتفاق عل صححة الاجتهاد بذاك المعنى ؛ ضرورة أنه ربا يقع بين 
الأخباريين» كما وفع بينهم وبين الاصوليين . 





انقسام الاجتهاد إل مطلق ومتجرٌ يي ا اا 00 


ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وتجز, فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر 
به عل استنباط الأحكام الفعليّة من أمارة معتبرة» أو أصل معتبر عقلاً 
أو نقلاً في الموارد التي لم يظقر فيها بهاء والتجرّي هو ما يقتدر به على 
استنباط بعض الأحكام . 


ثم إنه لا إشكال في إمكان المطلق 9" وحصوله للأعلام » وعدم 
التمكن من الترجيح في المسألة وتعبين حكمهاء والتردّد منهم في بعض 
المسائل» نا هو بالنسبة إلى حكمها الواقعي ؛ لأجل عدم دليل مساعد 
في كل مسألة عليه» أوعدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم » 
لا لقلّة الاطلاع أو قصور الباع . 


وأمّا بالنسبة إلى حكمها الفعلي؛ فلا تردّد لهم أصلاء ى] لا 


مك 
(847) قوله قدّس سرّه: (ثم إن لا إشكال في إمكان المطلق. . .) إلى 
آخره . 
بمعنئ لملكة عل استنباط الجميع» فإشكال البعض فيه: بأنه كيف يمكن 
حصول ملكة الجميع » كتقييد الفصول للأحكام بجملة معتدٌ بها ليتحقق إمكانه في 
غير محلّه, نعم الاجتهاد المطلق بالمعنيا المتقول عن الحاجبي غير ممكن . 





لف مدده 66666666660006 0.6.6606-066606666....... الخاتمة : فى الاجتهاد والتقليد 


إشكال في جواز العمل9*" بهذا الاجتهاد لمن اتصف به. وأمًا لخبرو!ة؟) 
فكذا لا إشكال فيه؛ إذا كان المجتهد تمن كان باب العلم أو العلمي 


(148) قوله قدّس سرّه: (كما لا إشكال في جواز العمل . . . ) إلى آخره. 

بل في حرمه التقليد عليه؛ لأنَّ من رجع إليه : إِمّا أن يكون مطابقاً له. وإمًا 
أن يكون تخالفاًء وعلى الأوّل فلا معنئ للرجوعء وعلى الثاني يكون من رجوع العالم 
إلى الجاهل بحسب اعتقاده. نعم هو مر بين العمل به وبين الاحتياط إن كان من 
يرى جوازه . 

(84) قوله قدّس سرّه: (وإمًا لغيره. . . ) إلىْ آخره. 

أصل رجوع الغير إليه تما لا إشكال فيه وإِنّْما الإشكال في مواضع : 

الأول: ما إذا كان من أهل الانسداد, وقد استشكل فيه المائن بوجه مختص 
بالقول بالحكومة, وآخر مشترك بينه وبين القول بالكشف: 

أمَا الأؤل: فهو الذي أشار إليه بقوله: (ليس من رجوع الجاهل. . .) 
آخره . 

وحاصله : أنْ أدلّة التقليد متعرّضة لوجع الجاهل إِلىْ العالم؛ وهو ليس بعالم 
بحكم فرعيّ» وهو واضحء ولا بحكم أصولي شرعيّ ؛ لأن حجيّة الظن ‏ على 
الحكومة ‏ عقل صرف غير قابل للجعل» كما قرّر في مله . ظ 

وأمًا الثاني : فهو الذي أشار إليه بقوله : (وقضية مقدّمات الانسداد. . . ) إلى 
آخره . 

وحاصله: أنْ الحكم الثابت لموضوع لا يثبت في غيره» وموضوع حبجيّة الظنّ 
- بناءٌ على كلا تقريريه هو الذي يكون واجدا لقيود خمسة من العلم الإجمالي وغيره 
من المقدّمات؛ وهو نفس المجتهدء فلا يثبت هذا الحكم في غيره الذي من جملته 
الجاهل» فلا بل حينئلٍ ‏ من دليل آخر غير أدلّة التقليد وغير تلك المقدّمات. وهو 
مفقود, كما سيأق في الحاشية الآتية. 





الرجوع إل المجتهد المطلق القائل بالانسداد ا 0 اا 0 
بالأحكام مفتوحاً له على ما يأتي من الأدلّة على جواز التقليد ‏ بخلاف 
ما إذا انسدٌ عليه بامبماء فجواز تقليد الغير عنه في غاية الإشكال, فإن 
رجوعه إليه ليس من رجوع الجاهل إلى العالم» بل إلى الجاهل» وأدلة 
جواز التقليد نما دلت عل جواز رجوع غير العالم إلىْ العام ىا لا 
يخفئ » وقضيّة مقدّمات الانسداد ليست إلآ حجّيّة الظنْ عليه لاعلى 
غيره» فلا بد في حجّيّة اجتهاد مثله على غيره من التهاس دليل آخر غير 
دليل التقليد. وغير دليل الانسداد الجاري في حق المجتهد؛ من إجماع 
أو جريان مقدّمات دليل الانسداد في حقّه؛ بحيث تكون منئجة 
لحيبيّة”'2 الظنّ الشابت حجيّته بمقدّماته له أيضاًء ولا مجال لدعوى 





أقول: يرد على الأوّل: أنّه كذلك لوكان المدرك في التقليد هو الإجماع, وإلا 
فلا؛ وذلك لأنّ ملاك العقل هو الخبرويّة والأخبار هو العاميّة» والآية هو كونه من 
أهل الذكر» ولا إشكال في صدق تلك العناوين عليه . 

وعلى الثاني : أنَّ ثبوت حكم لموضوع يتحقّق في مورد غير محقق في آخر على 
أنحاء : 

الأوّل: أن يكون عدم تحقّقه بها هو كا في حرمة الدخول في المسجد 
للحائض . 

الثاني : أن يكون لعدم الالتفات هنه إليه» لكن مع كون الواجد والفاقد في 
عرض واحدء كا في المجتهدين اللذين يرى أحدهما الانسداد والآخر الانفتاح ولا 
إشكال في عدم ثبوت الحكم لغير موضوعه. : 

الثالث: الصورة مع كون الواجد بدلا تنزيلاً عن الفاقد, وحينئلٍ يكون تحقق 


)١(‏ في بعض النسخ : «بحجية». 





”و لا اا اباو قار مان الطائفة واف الاتستهاك:والتقريد 
الجاع 019 ومقدماته كذلك غير جارية0170) في قد لعدم انحصار 
العسرء إذا لم يكن له سبيل إلى إثبات عدم وجوبه مع عسره. 





قيود الموضوع في حقّة مثل تحققه للمنوب عنه. كا في المجتهد بالنسبة إلى مقلّديه 
فحينئلٍ يثبت الحكم عموماً. ويبذا الاعتبار يصمح للمجتهد الذي من أهل الانفتاح 
الفتوى على طبق الأمارات المعتبرة» مع أن حسجيّتها فعلا موقوفة على العلم بحبّيتها 
إنشاء. وهو غير حاصل في المقلّد فافهم, فإنْه دقيق. 

(845) قوله قدّس سررّه: (ولا مجال لدعوئى الإجماع) . 

لكون المسألة من المستحدثات . 

(895) قوله قدّس سررّه: (ومقدّماته كذلك غير جارية . . . ) إلى آخره. 

لأنّْ من جملة مقدّمات الانسداد بطلان التقليد وبطلان الاحتياط الكل » وهما 
غير باطلين؛ لأنْ المجتهد غير منحصر فيه, ولأنَ بطلان الأخير؛ إِمَا للزوم 
الاختلال» وإمًا بلزوم العسر المنفي بقاعدة العسر. 

ولزوم الأول ممنوع , كا تقدّم في دليل الإنسداد. 

وأمّا الثاني فإنه وإن لزم إلا أن حكومة قاعدة العسر على قاعدة الاحتياط محل 
الخلاف, والمقلّد عاجز عن تعيين حكمه.وفرض الانحصار فيه وقدرة المقلّد عل 
إثبات حكومة القاعدة غير واقع نخارجاً . 

أقول : يرد عليه : منع انحصار بطلان الاحتياط في الوجهين في حقٌّ الجاهل , 
بل هو باطل من جهة غفلته عن غالب الأحكام . 

مضافاً ِل أنّه يمكن إبطال الاحتياط بحكومة قاعدة العسر بالتقليد لهذا 
المجتهد؛ إذا كان باب العلم أو العلمي مفتوحاً في هذه المسألة» أو لغيره ممن يرى 
الانفتاح في هذه المسألة» مع أن فرض قدرة المقلّد على إثبات الحكومة المذكورة ليس 





الرجوع إلى المجتهد المطلق القائل بالانسداد 000 

نعم » لوجرت المقدّمات كذلك ‏ بأن انحصر المجتهدء ولزم من 
الاحتياط المحذور أو لزم منه العسر مع التمكن من إبطال وجوبه 
حينئذٍ ‏ كانت منتجة لحَجّيّته في حقه أيضاً لكن دونه خرط القتاد» هذا 
عل تقدير الحكومة. 

وأمّا عل تقدير الكشف وصححته. فجواز الرجوع إليه في غاية 
الإشكال؛ لعدم مساعدة أدلّة التقليد على جواز الرجوع إلى من اختص 
حبّيّة ظئه به وقضيّة مقدّمات الانسداد اختصاص حجيّة الظنّ بمن. 
جرت في حقّه دون غيرهء ولو سل أنْ قضيّتها كون" الظنّ المطلق 
معتبراً شرعاً. ,كالظنون الخاصّة التي دلّ الدليل على اعتبارها 
بالخصوصء فتأمّل . 

إن قلت: حجّيّة الشيء شرعاً مطلقاًء لاتوجب”“القطع با أَدَى 
إليه من الحكم ولو ظاهراًء كما مرّ تحقيقه”", وأنّه ليس أثره إلا تنجز 
فرضاً غير واقع ؛ لأنّ المقلّد الذي له نصيب من العلم كثيراً ما يكون قادراً على 
الاجتهاد في تلك المسالة . 

والأوى الإشكال عل إجراء امقدّمات في حقٌّ الجاهل: بن نتيجتها”» حي 
الظنّ تعلّق بالواقع أو بالطريقيّة» وعلى الثاني كان المظنون حبجيّة قول المجتهد أو 
حبجية شيء آخرء والمقصود حجُّيّة قول المجتهد؛ بحيث لا يجوز العمل بالظن 
بالواقع» ولا بالظنْ بطريقية شيء أخر غير قوله . 
(١).في‏ بعض النسخ : «يكون». 


)١(‏ في بعض النسخ : «يوجب». 
(") وذلك في الأمارات غير القطعيّة في الجزء الثالث من هذا الكتاب: /ا/1١‏ 1178 . 


(4) فٍ الأصل : «ينتجها». 











4 ا وروا الها نراقي الالجيهاةوالتقليد 


الواقع مع الإصابة. والعذر مع عبعبا” فيكون رجرعة إليه مع انفتاح 
باب العلمي عليه أيضاً رجوعاً إلى الجاهل. فضلا عنّا إذا انسدّ 
عليه . 

قلت: نعه""2 إلا أنه عالم بموارد قيام الحجّة الشرعيّة على 
الأحكام؛ فيكون من رجوع الجاهل إلى العالم . 

إن قلت: رجوعه إليه في موارد فقد الأمارة المعتبرة عنده ‏ التي 


الموضع الثاني :.ما أشار إليه بقوله : (إن قلت: حجية الثبيء. ) إل أخره . 

وملخص الإشكال: أن أدلّة التقليد متعرضة لرجوع 325 إل العالم 
بالحكم الفرعي . وفيمورد الأمارات المعتبرة شرعاً ‏ من باب الظنٌ الخاصٌ أو من باب 
دليل الانسداد على القول بالكشف ‏ لا قطع بالحكم الفرعي لا طريقياً ولا نفسيًّ 
بناٌ علئ التحقيق؛ لأنْ المجعول نفس الحبيّة» نعم بناءً على القولين الآخرين فلا 
إشكال في البين . 

(81) قوله قدّس سسرّه: (قلت: نعم . . . ) إلى آخره . 

وحاصله : المع كون موضوع الأدلة العالم م الفرعي » بل مطلق 0 
بالحكم قرفا أل اضرلا وفي الفرض يكون الثاني محقّقاً. مضافاً إل ما تقدّم: من 
أن الملاك مطلق العالم ولولم يكن بأحد النحوين”©: بل كان عالاً بالوظيفة 0 
فافهم . 

[الموضع] الثالث: ماأشار إليه بقوله :(إن قلت: رجوعه إليه . . . ) إلى آخره . 

وحاصله : أنْ [في]27 موارد الأصول العقلية لا علم له؛ لا بالحكم الفرعي 
ولا الأصولي» فكيف يصمٌ التقليد؟! 


)١(‏ في الأصل : «النحويين». 
(؟) إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 





الرجوع إلئ المجتهد المطلق القائل بالانسداد 000 


يكون المرجع فيها الأصول العقلية - ليس إلآ الرجوع إلى الجاهل . 
قلت: رجوعه إليه9؟ فيها إِنّ) هو لأجل اطلاعه عل عدم 





(84) قوله قدّس سرّه: (قلت: رجوعه إليه. . . ) إلى آخره. 

يعني : أن رجوعه إليه ‏ في المسألة الأصوليّة ‏ عدماً"". 

وأمّا في نفس حكم العقل فلا يجوزء بل المتبع ما حكم به عقله . 

ولكنه يشكل في أكثر العوامٌ الغير القادرين على تعيين حكم العقل المزبور 
٠ 1‏ 

ولكنة مندفعم بناءً على ما اخترنا من كون الملاك هي الخبرويّة» فيصمٌ له 
الرجوع إليه في حكم العقل - أيضباً في الصوره المفروضة . 

الموضع الرابع « الأعيول الشرعيّة المأخوذ9" في موضوعها الشك» 
كالاستصحاب والبراءة بناءًٌ على كون الموضوع فيه عدم العلم بالجهل البسيط. على 
خلاف التحقيق . 

ووجه الإشكال: : أن الغالب في الشبهات الحكميّة عدم الالتفات لهم حتى 
يحصل الشك في البقاء أو الخدوث» ومن المعلوم أن ثبوت حكم فرع تحقق 
موضوعه . 

والجواب ما تقدّم في الموضع الأول فلاحظ . 

الموضع انامس : الاستصحاب في الشبهة الحكميّة, لامن جهة الشك؛ بل 
من جهة أخذ اليقينء ,ولا يقين للمقلّد بالحدوث فيها غالباً. 

ويمكن أن يقال: ‏ مضافاً إل جريان الجواب المتقدّم في الموضع الأول - إن 
حدوث الحكم قد ثبت ثبت للمجتهد بقطع أو بقطعيّ ‏ فحينئذٍ يرجع إليه في الحدوث ؛ 





(5)/آي لأجل اطلاعه على عدم الأمارة الشرعيّة فيها. 
(0)؛في الأصل : «المأخوذة» . 





11 ممع عع عع ام علو واي مدع .ءءء .م الخاتمة : في الاجتهاد والتقليد 
الأمارة الشرعيّة فيهاء وهو عاجز عن الاطلاع على ذلك, وأمًا تعيين ما 
هو حكم العقل؛ وأنّه مع عدمها هو البراءة أو الاحتياط» فهو إنْما يرجع 
إليه؛ فالمتبع ما استقل به عقله ولو على خلاف ما ذهب إليه مجتهده. 
فافهم . 

وكذلك لا خلاف ولا إشكال في نفوذ حكم المجتهد2؟*" المطلق ؛ 
إذا كان باب العلم أو العلمي”" له مفتوحاء وأمًا إذا انسدّ عليه بابهماء 





لثبوت شرطه فيه فحينئذ يكون قول المجتهد في التدوث أمارة معتبرة» فحصل له 
القطعي بالنسبة إلىْ الحدوث, والمفروض أن المراد من اليقين في دليل الاستصحاب 
أعمْ من القطعي » فافهم . 

(899) قوله قدّس سرّه: (في نفوذ حكم المجتهد . . . ) إل آخره . 

إعلم أن الأصل عدم ثبوت منصب القضاء لأحد وعدم نفوذ قضائه , وحينئٍ 
لا بدّ من قيام دليل؛ ول يرد في هذا الباب ما يمكن أن يتمسّك به إل صحيح أبي 
خديجة29 على الأقوئى ‏ وفيها: «ولكن انظروا إىْ رجل منكم يعلم شيئاً من 
قضايانا ‏ أو قضائنا ‏ على اختلاف نسخي «الفقيهم29 و«الكاني) 29 فاجعلوه 
بينكم» فإني قد جعلته قاضيأ». وحَسّنه(” على الأقوى» وفيها: «اجعلوا بينكم 


)١(‏ في بعض النسخ : «والعلمي». 

. من أبواب صفات القاضي‎ ١ الوسائل 14: 4/ه باب‎ )١( 

(") الفقيه : ١/17‏ باب ١‏ فيمن يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوزء لكن نسخته مطابقة لنسخة 
«الكاني»؛ أي فيهما: وشيئاً من قضائنا»» ووجدت نسخة «قضايانا» في «التهذيب» ‏ الطبعة 
الحجريّة ‏ ؟ : 58 باب من إليه الحكم من كتاب القضايا والأخكام/ سطر ؟؟ - 74 . 

(4) الكاني /1: 4/417 باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور. 

(6) الوسائل 14: 5/٠٠١‏ باب ١١‏ من أبواب صفات القاضي. 





ففيه إشكال على الصحيح من تقرير المقدّمات على نحو الحكومة» فإِنْ 
مثله ‏ كما أشرت آنفاً ‏ ليس تمن يعرف الأحكام ‏ مع أنْ معرفتها معتبرة 
في الحاكم, كما في المقبولة» إلا أن يدّعئ عدم القول بالفصل» وهووإن 
رجلا قد(') عرف حلالنا وحرامناء فإِنٌّ قد جعلته عليكم قاضياً» . 

ومقبولة ابن حنظلة29 وفيه : «ينظران إل رجل منكم تمن قد روئى حديثناء 
ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف أحكامناء فليرضوا به حَكأ فإني قد جعلته عليكم 
حاكاًء فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل فإنّ)ا بحكم الله استخف» الخبر. 

وحيث إِنَّ الظاهر من المعرفة مرتبة الفعليّة؛ لكون مبادىٌ الأفعال ظاهرة فيه؛ 
والأحكام ظاهرة في العموم ولو في خصوص المقام ؛ لكون الجمع المضاف مفيداً له 
وعلى هذا يكون الجعل لغواً؛ لعدم إمكان المعرفة الفعليّة كذلك في حقٌ أحد. 

هذاء مع ماعلم [من]7" أن الرواة-الذين كانوامرجوعاً إليهم في ذلك الزمان 
- ل يكونوا عارفين بحل الأحكام » فضلا عن جميعهاء فلا بد إِمّا من حمل المعرفة على 
مرتبة الملكةء فلا إشكال ‏ حيتئذ ‏ في نفوذ قضاء صاحب الملكة والاقتدار على 
الجميع ؛ استنبط جملة معتدّاً بهاء أو أنقصء أولم يستنبط أصلاء من أهل الانفتاح 
أو الانسداد؛ وأمًا من حمل الاستغراق في الأحكام على العرفي» وحينئل يخرج عنه 
صاحب الملكة بلا استنباط» أو معه مع عدم الاستغراق العرني؛ من أهل الانفتاح 
أو الانسداد. 

وأمّا من استنبط جملة معتدًاً ببا؛ بحيث يصدق الاستغراق العرفي وكان ما 
استنبط من الأحكام الفرعيّة, كما إذا كان من أهل الانفتاح أو الانسداد, بناءً على 











0 في الأصل : «وقدم» وما أثبتناه موافق للمصدر. 

0) أصول الكافي 1: /1/ ٠١‏ باب اختلاف الحديث» وفروعه 1: 5/417 باب كراهية الارتفاع 
إلى قضاة الجور» الوسائل 14: 448 - ١/99‏ باب ١١‏ من أبواب صفات القاضي . 

إفقة إضافة تَقَمة تقتضيها سلامة التعبير. 





1 ...0.0.0.6660 .00..م.. الخاتمة : فى الاجتهاد والتقليد 
كان غير بعيدء إلآ أنه ليس بمثابة يكون حجّة على عدم الفصل» 
أن يقال بكفاية انفتاح باب العلم ؛ في موارد الإجماعات, والضروريّات 
من الدين أو المذهب. والمتواترات إذا كانت جملة يعتدٌ مها؛ وإن انسدّ 
باب العلم بمعظم الفقه» فإنّه يصدق عليه حيئئلٍ ‏ أنه من روى 
حديثهم - عليهم السلام ‏ ونظر في حلالهم ‏ عليهم السلام - وحرامهم 
- عليهم السلام ‏ وعرف أحكامهم ‏ عليهم السلام ‏ عرفا حقيقة . 
الكشف؛ بناءً عل المجعوليّة في مؤْدّئ الطرق ‏ طريقياً”© أو نفسيا - فلا إشكال في 
دخوله . 

وأمًا إذا لم نقل بالمجعوليّة في الفرضين فالدخول يبتني على أنْ المراد من 
الأحكام الأعمّ من الأصوليّة. كما هو ميل المصنّف؛ حيث نفئ الإشكال بناءً على 
غير الانسداد على الحكومة , وأمًا بناءً عليه فيخرج ؛ لعدم علمه لا بحكم فرعي ولا 
أصول شرعيّ » وحينئلٍ لا بد في" إنفاذ قضائه من التمسّك بالإجماع أوحصره با 
كان معلوماته الوجدانيّة ‏ أو بالطرق المعتبرة بالخصوص - بمقدار يصدق الاستغراق 
عرفاً. 

وملخّص الكلام في هذا المقام : أن المتيقن حمل الجمع على العرني؛ إِمَا لكون 
ظهور المعرفة في الفعليّة أقونى من ظهور الجمع في الاستغراق الحقيقي وأرإتالعقم 
ظهور للجمع في غير العرثي, وحينئلٍ يتعين الشق الثاني كبا أختاره المصنف - إلا 
أن ظاهر الأحكام الفرعيّة لا الأصوليّة. فلو كان المراد من معرفتها المعرفة 
الوجدانيّة» لم يشمل الخبر أهل الانفتاح أو الانسداد الكشفي بناءٌ على عدم جعل 
المؤدّئء فلا يفيد ما اختاره المصئف. 








)1١(‏ في الأصل: «طريقأ». 
(5) تي الأصل: «من». 





هه هه ومع وه هوه هم هه م وو وه م هه ووه 56 م 6566م و6 ممه هسم وه وه ود 5969١6١ ١ ٠١‏ 





وأمًا الإجماع ففيه: 

ولا : ما ذكره المصّف: من أنّه لم يعلم كونه قولاً بعدم الفصل . 

وثانياً: أنّه من. أصله غير معلوم» بل معلوم العدم؛ لكون الانسداد من 
المستحدثات. 

وأمًا ا حصر فهو كها ترى . 

والتحقيق : أن المراد من المعرفة هو معرفة الحكم بها قام عليه حبّة قطعاًء أو 
أمارة(» معتيرة شرعاً أو عقللا» وحينئلٍ يكون فروض الشّقٌ الثاني مشمولة للخبر بلا 
إشكال. 

هذا تمام الكلام في المقبولة"" . 

وأمًا خيرا أبي نخديجة"© فيعلم الكلام في الثاني منهما تا ذكرنا؛ لأنَْ الحلال 
والحرام المضافين ظاهران في العموم» فيجري جميع ما ذكر فيه أيضاً. 

وأمًا الخبر الأول فهل المراد من الشيء الجامع البدلي أو الاستغراق العرفي؛ 


أو الحقيقي؟ وجوه . 
أوكذا المراد من القضايا هو مطلق الأحكام, أو الأحكام الخاصة بباب 
المرافعة؟ وجهان . 


أقرب الوجوه الأوّلء وأقرب الوجهين الثاني ولكنه يتعارض - حينلٍ ‏ مفهوم 
المقبولة وا لحسن بالعموم من وجه, والمفهوم أقوئى, وعلى فرض التساقط يرجع إلى 
الأصل. وهي أصالة' عدم منصب القضاء وعدم نفوذ القضاء. بل إِلْ القاعدة 





)١(‏ في الأصل : «أو هو أمارةة. 
0 تقدم قريياً تخريعها. - 
(”) تقدّم - أيضا - قريبا ت#رييهم 





1 ال الا نتسوا الأقانية ادن اعادو قلي 
وأمّا قوله ‏ عليه السلام ‏ في المقبولة : «فإذا حكم بحكمنا»(””") 
فالمراد أنَّ مثله إذا حكم كان بحكمهم حكم؛ حيث كان منصوياً 





الاجتهاديّة المستفادة من صحيح سليهان”©: «انّقوا الحكومة, فإن الحكومة إِنَّا هي 
للإمام العالم بالأحكام» العادل بين المسلمين؛ لنبيّ ‏ صل الله عليه وآله ‏ أو وص 
نبي )» وتخبر إسحاق بن عبار" : ديا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبي 
صل الله عليه وآله - أو وصيّ ‏ عليه السلام ‏ نبيّ - صل الله عليه وآله - أو 
شقي). 

(400) قوله قدّس سرّه: (وأمًا قوله ‏ عليه السلام ‏ في المقبولة : فإذا حكم 
بحكمنا. . . ) إلى آخره. 

هذا دفع لما قد يتومّم : من أن ظاهره كون الحكم الذي حكم به القاضي في 
حكمهم عليهم السلام ‏ وهو مناف لاصلاح”" أهل الانسداد بل أهل الانفتاح 
أيضاً - إذا كان الحكم في المرافعة مؤدّئ أمارة أو أصل غير مجعول . 

وحاصل الجواب : أنْ إضافة الحكم إليهم من باب المجاز أو الحقيقة من 
باب إسناد الحكم من قبل نائب السلطان إِلىْ نفس السلطان وإن لم يحكم به بل م 
يطلع عليه أيضاً. 

ويشهد له كون الحكم في باب المرافعة غالبا من الآمور التي لا تستند إليهم 
با هوء بل لكونها من أحكام منصوبهم عليهم السلام . 





(1) الفقيه : ١/4‏ باب " في اثّقاء الحكومة» الكافي /1: ١/405‏ باب أن الحكومة إِنْما هي للإمام 
عليه السلام» وفي النسختين : «العالم بالقضاء العادل في المسلمين». 

(5) الكاني /ا: 7/40 باب أن الحكومة إِنّْا هي للإمام عليه الشلام» الفقيه : 7/4 باب اتقاء 
الحكومة, باختلاف يسيرفي الآخيرء وخلا المصدران من الصلاة على النبيّ والسلام عل الوصي. 

(*) الكلمة غير واضحة في الأصلء فأثيتناها استظهاراً. 





إمكان التجزيٌ فى الاجتهاد ا ا اا مقس اس ا ل 
5 كيف؟! وحكمه غالباً يكون في الموضوعات الخارجيّة» وليس 
مثل ملكيّة دار لزيد أو زوجية امرأة له من أحكامهم ‏ عليهم السلام - 
فصبحة إسناد حكمه إليهم ‏ عليهم السلام - إنّْا هو لأجل كونه من 
المنصوب من قبلهم . 

وأمّا التجزي في الاجتهاد ففيه مواضع من الكلام : 

الأؤل: في إمكانه"”©, وهو وإن كان محل الخلاف بين 
الأعلام؛ إلا أنه لا ينبغي الارتياب فيه؛ حيث كان”" أبواب الفقه 
غتلفة مدركاً, والمدارك متفاوتة سهولة وصعوبة» عقليّة ونقلية» مع 
اختلاف الأشخاص في الاطلاع عليهاء وني طول الباع وقصوره 
بالنسبة إليهاء فربٌ شخص كثير الاطلاع وطويل الباع في مدرك باب ؛ 
بمهارته في النقليّات أو العقليّات» وليس كذلك في أخر؛ لعدم مهارته 
فيها وابتنائه عليهاء وهذا بالضرورة ربّ) يجب حصول القدرة على 
الاستنباط في بعضها؛ لسهولة مدركهء أو لمهارة الشخص فيه مع 

(401) قوله قدّمن سرًه: (الأؤل: في إمكانه . . .) إل أخبره. 

استدلٌ عليه في العبارة بوجهين: 

الأول: حكم الوجدان بذلك؛ بواسطة ملاحظة كون بعض المسائل أسهل 
مذركنا امن الآخرء وكون بعضهنا مبنياً على العقليّات» والآخر على النقليات 
واختلاف مهارة الشخص فيهما؛ إذ رب إنسان ماهر في أحدهما دون الآخر. 

الثاني : حكم العقل بمسبوقية .المطلق بالتجرّي» وإلا للزم الطفرة. 





1)افي إحدى النسخ : «كانت». 





9" لاحي ات مما لمحو لما للد د ك اطي وي القاضية فى الاعدهادوالقلين 


صعوبته؛ مع عدم القدرة على ما ليس كذلك. بل يستحيل حصول 
اجتهاد مطلق عادة غير مسبوق بالتجزي ؛ للزوم الطفرة. وبساطة 
الملكة9 "0 وعدم قبولها التجزئة, لا تمنمع'» من حصوطا بالنسبة إلى 
بعض الأبواب؛ بحيث يتمكن بها من الإحاطة بمداركه كما إذا كانت 
هناك ملكة الاستنباط في جميعهاء ويقطع بعدم دَخْل ما في سائرها به 
أصلا أو لا يعتني باحتماله لأجل الفحص بالمقدار اللازم الممجب 
للاطمئنان بعدم دخله, كما في الملكة المطلقة ؛ بداهة أنه لا يعتبر في 
استباط مسألة معها من الاطلاع فعلاً على مدارك جميع المسائل, كما لا 


)4١07(‏ قوله قدّس سرّه: (وبساطة الملكة. . . ) إلى آخره. 

واستدلٌ على الامتناع بوجهين: 

الأول : أنه لو أمكن التجزّي للزم تَزّي الملكة» وهو محال» فالمقدّم مثله . 

بيان الملازمة : أنها من مقولة الكيف. وقد قرّر في محله : أنها لا تقبل القسمة . 

وفيه: منع الملازمة. فَإِنْ التجزية في متعلّقهاء لا في نفسهاء ولذا لا بأس 
بحصول ملكة النحودون الصرف,. وهو واضح . 

الثاني : أن الاجتهاد في مسألة يتوقّف علش النظر في جميع أدلّة الفقه؛ لاحتهال 
دليل فيها متعلّق بتلك المسألة؛ والقادر على النظر كذلك مجتهد مطلق, وغير القادر 
لا يكون مجتهداً فبها أيضاًء ول يتعرّض له تصريحاً. | تعرض للأوّل كذلك؛ نعم 
أشار إلى جوابه بقوله : (ويقطع بعدم دخل ما في سائرها. . . ) إلى آخره. ٠‏ 

وحاصل هذا الجواب : أنه رما يقطع أويطمئنٌ بعدم دليل بين سائر أدلّة الفقه 


)١(‏ في بعض النسخ : ولا يمنع». 





أخذ المجتهد الحعجزيّ برأي نفسه ادب- 1111 0 
الشاني: في. حجّيّة ما يؤدّي إليه على المتصف به””2, وهو 





متعلّق بتلك المسألة . 

ويمكن المبواب أيضاً ‏ بعد تسليم عدم حصول الأمرين قبل النظر-في سائر 
أدلّة الفقه -: بأنّ النظر فيها من حيث وجود دليل متعلق بتلك المسألة» لا يلازم 
استنباط المسائل الأخر من أدلتهاء كا لا يخفئ . 

ولم يتعرض في العبارة لهذا الجواب . 

(40) قوله قدّس سرّه: (في حجّيّة ما يودي إليه على المتصف به. . . ) إلى 
آخره . 

ولكن”" محل الخلاف بين الأعلام مالم يكن الدليل على الحكم الفرعي مفيداً 
للقطع للمتجرّي, ولا مقطوع الحجيّة ى) إذا قام ظاهر غير مقطوع كونه مراداء 
ولم يقطع بحججيّته”" أيضاً؛ لاحتمال حجّيّة الظواهر للمجتهد المطلق ‏ مثلا ‏ بل كان 
مظنون الحجيّة؛ إذ لا إشكال في جواز العمل في الصورتين» وفي غيرهما هل يجوز 
العمل برأيه أو يتعينٌ التقليد لمجتهد مطلق في المسألة الأصوليّة» أو في الفرعيّة» أو 
الجمع بين القولين» أو الاحتياط بإدراكه الواقع ؟ وجوه : 

لا سبيل إلى الأوّل. لا للزوم الدور؛ بأن يقال: إِنْ حجّيّة الأدلة الظنية 
موقوفة على حجّيّة ظنْه المتعلّق بحجَيّتهاء وحبّيّته موقوفة على حبيّة مطلق ظنه 
الذي من جملته هذا الظنّ» فيتوقف حجيّتهِ على حبيّته ؛ إذ فيه أنْ الور عبارة عن 
توقف كلّ واحد من الشيثين على الآخر بلا واسطة أو بالواسطة. وليس كذلك في 
المقام . 

والأو أن يقال: إن الظنّ بحبّيّة ظاهر ‏ مثلاً ‏ المشكوك حببيّته - فرضاً - 





)١(‏ في الأصل: «وليكن». 
(؟) في الأصل : «حجيته». 





1 لاا لصا 61 مامه امار تب التشاحية:: في الاتمتهاد والتقايد 
انا محل الخلاف. إلا أنْ قضيّة أدلّة المدارك9"© حجيّته ؛ لعدم 
اختصاصها بالمتصف بالاجتهاد المطلق؛ ضرورة أن بناء العقلاء عل 
حجية الظواهر مطلقاًء وكا مدل عل حجية خير الواحدى غايته 
تقيبده بها إذا تمكن من دفع معارضاتهء كا هو المفروض . 

الثالث: في جواز رجوع غير المتصف به إليه في كلّ مسألة اجتهد 


لا يكون حبجة ؛ لكفاية الشك في الحسجيّة في عدمهاء وإن ثبت حجيّته بحجيّة مطلق 
الظنّ فهذا توقف الشىء على نفسهء فيترتّب عليه مفسدة الدّور. 

وكذا إلى الثالث")؛ لكونه محطتاً له في المسألة الفرعيّة , لأنَّ الكلام مفروض 
فيها كان فتواه مخالفة لفتوى الغير. 

وكذا إلى الرابع ؛ إذ لا يلزم الجمع بينهما بعد شمول أدلّة التقليد له بالنسبة 
إلى المسألة الأصوليّة . 

وأضعف منه الخامس ؛ ؛ إِذ فيه مضافاً | إلى كفاية التقليد في المسآلة الأصولة 
5 يجزم بالبراءة بالجمع بين القولين . 

وأمّا الثاني فلا تعين له أيضاً ؛ ؛ لجواز الججمع بيغه) أو الاحتياط, إلا إذا كان 
جواز الاحتياط بأحد النحوين مشكركاً له؛ لكونه مسألة خلافية, وحينئذ يتعين 
التقليد في المسألة الأصوليّة . 

ومنه ظهر: أنه لولم يكن في المجتهدين مُفْتٍ بجوازه يتخيّر بين الأمرين؛ 
الاحتياط والجمع المتقدّم . 

(4 ؟) قوله قدّس سرّه: (إلآ أنْ قضيّة أدلّة المدارك. . . ) إلى آخره. 

هذا تقريب لكون المورد من قبيل القطع بالحجَيّة فيجوز العمل حينئلٍ - 
عل ما عرفت. 











الرجوع إلئ المجتهد المتجزيٌ ا 
فيهاء وهو - أيضاً ‏ محل الإشكال؛ من أنه من رجوع الجاهل”'" إلى 
العالمء فتعمّه أدلّة جواز التقليدء ومن دعوى عدم إطلاق فيهاء وعدم 
إحراز أنَّ بناء العقلاء أو سيرة المتشرّعة على الرجوع إلى مثله أيضاء 
وستعرف - إن شاء الله تعالى ‏ ما هو قضيّة الأدلّة . 

وأما جواز حكومته ونفوذ فصل خصومته فأشكل» نعم لا يبعد 
نفوذه فيا إذا عرف جملة”" معتدًا مها" واجتهد فيها؛ بحيث يصح أن 





(40) قوله قدّس سرّه: (من أنه من رجوع الجاهل. . .) إلى آخره. 

وملخصٌ القول فيه: أن الدليل : إِمّا هو الإجماع » فالقدر المتيقن غيرهء وإن 
كان آية السؤال!'' فملاكه صدق «أهل الذكرهو. وحيئئل يكون اللازم التفصيل بين 
كونه مستنبطاً مقدار معتدٌ به وعدمه كذا وإن كان المدرك قوله ‏ عليه السلام -: «من 
كان من العلماء. . .»27؛ لعدم صدق العايّة عرفا بلا تحصيل المقدار المعتدٌ به, 
وإن كان غيره من الأخبار فالإنصاف عدم إطلاق فيها. وإن كان العقل حيث كان 
احتهال التعيّد في البين فلا يوه وآية السؤال غير دالّة من أصله. ونخبر العلماء 
ضعيف السند» فاللازم الاقتصار على غيرهء فافهم . 

ولكن الأقوئى جواز الرجوع ؛ لبناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة . 

(40) قوله قدّس سرّه: (فيها إذا عرف جملة معتدّاً مها. . . ) إلى آخره . 

لا إشكال فيه إذا كان مورد القضاء من موارد الاستنياط. وإن كان مورده من 
موارد التقليد» فيشكل من جهة استظهار كون موارد القضاء من موارد العرفان ‏ 





)١(‏ في إحدى النسخ : «معتدّة بها». 

)١(‏ النحل: 5» الأنبياء: /ا. 

(") الاحتجاج : 46/ احتجاجات الإمام الحسن العسكري عليه السلام» الوسائل 14: 914- 
٠/6‏ باب ٠١‏ من أبواب صفات القاضي» وفي المصدرين :«فأمًا من كان من الفقهاء. . .». 





5" او ااا ااه ولو لوم لعل م ..:.. الخاتمة :فى الاجتهاد:والتقليذ 
يقال في حقه عرفا : إِنْه مْن عرف أحكامهم, كا مرٌ في المجتهد المطلق» 





الذي ينصرف إلى المعرفة عن اجتهاد. 
للّهِمٌ إلا أن يقال : إِنّ معرفة الأحكام المعتدٌ بها موضوع لنفوذ القضاء مطلقاً 
ولو كان من غيرها . 





العلوم التي يُحتاج إليها فى الاجتهاد متاو وا ل اا 1 


لا يخفئ احتياج الاجتهاد إلى معرفة العلوم العربية في 
الجملة”")؛ ولو بأن يقدر على معرفة ما يبتني عليه الاجتهاد في المسألة» 
بالرجوع إلى ما دون فيه ومعرفة الس 6 كذلك . 

وعمدة ما يحتاج 1 إليه هو علم الأصول7" 0 ؟ ضرورة ة أنه ما من 





(401) قوله قدّس سرّه: (العلوم العربيّة في الجملة. . . ) إلى آخره . 
والظاهر أن المراد فيها خصوص النحو والصرف واللّخة وأمّا علم البلاغة 
- بأقسامه الثلاثة ‏ فلا يجتاج إليه الفقهء نعم بعض مسائل علم البيان ‏ مثل الحقيقة 

والمجاز كذلك» إلا أ - لكون هذه المباحث منقحة في الأصول لا يكاد يكون 
موقوفاً عليه تعييئاً» والكلام في الموقوف عليه التعييني . 

(40) قوله قدّس سرّه: (ومعرفة التفسير. . . ) إلى آخره. 

الموقوف عليه تعبيناً”' معرفته ولو كان بالمراجعة إل كتب”" الأخبار أو الفقهء 
ولا يلزم الرجوع إل صوص كتب التفاسير تعييناً؟. نعم هو أحد مصاديقه. 

ووجه الحاجة هو العلم الإجمالي بإرادة الخلاف لظواهر الآيات الأحكامية. 
وبورود تفسير لاجمال مجملاتها . 

(404) قوله قدّس سرّه: (وعمدة ما يحتاج إليه هو علم الأصول. لل 
مقرو 

وقد نقل الخلاف فيه عن الأخباريين» فإِنْ كان مرادهم 0 أصل التوتّف 
عليه فهو واضح البطلان» وإن كان غرضهم حرمة تدوين الكتب الأصوليّة ؛ لكونه 


. و*) في الأصل : «تعينأ»‎ ١( 
(؟) كذاء والصواب : «بالمراجعة لكتب» أو «بالرجوع إلى كتب».‎ 





8 الل ا اشام لم اجام وواالعامة ف اللتبادوااقية 


مسألة إلا ويحتاج في استنباط حكمها | إلمْ قاعدة أو قواعد برهن عليها في 
لصون أو برهن عليها مقدّمة في نفس المسألة الفرعية, ى] هو طريقة 
الأخباري» وتدوين تلك القواعد المحتاج إليها على حدّة لا يوجب كونها 
بدعة» وعدم تدوينها في زمانهم - عليهم السلام لا يوجب ذلك, وإلّ 
كان تدوين الفقه والنحو والصرف بدعة . 

وبالحملة: لا 0 لأحد في استنباط الأحكام الفرعية من 
أدلّتهاء إلا الرجوع إلى ما بنئ عليه في المسائل الأصولةة وبدونه لا 

اط ل سود مجتهداً كان أو أخبارياً. نعم يختلف 
الاحتياج إليها بحسب اختلاف المسائل والأزمنة والأشخاص 0١‏ ؛ 
من قبيل البدعات الغير الموجودة في زمان النبيّ ‏ صل الله عليه وآله ‏ والوصي عليه 
السلام ‏ يرد عليه ما ذكره في المتن . 

)41١9(‏ قوله قدّس سرًه: (سحسب اختلاف المسائل والأزمنة 
والأشخاص. . . ) إلى آخره . 

أمّا الأؤّل: فلأنٌ بعض المسائل قليل الحاجة إليه ؛ لكونه أسهل مدركاً. 

وأمّا الثاني : فلم| ذكره في العبارة» فإنه في الزمان الأول لا حاجة في التمسّك 
العام إل الفحص عن المخصص, بخلاف هذا الزمان. 

وأما الثالث: فلأ بعض الأشخاص ربا يقطع بحكم. ولا يحتاج إلى إعمال 
قواعد ار 

بقي في المقام أمور غير الخمسة مما ذكروه ؛ مما يتوقف عليه الاجتهاد : 

الأؤل: الإجماع . ومعرفته تحصل'”" بمراجعة كتب الفقه. 


)١(‏ في الأصل : «يحصل». 





العلوم التي بحتاج إليها في الاجتهاد و و ا 


ضرورة خفة مؤونة ة الاجتهاد في الصدر الأول» وعدم حاجته إلى كثير مما 
يحتاج إليه في الأزمحة اللاحقة؛ ما لا يكاد يحقق ويختار عادة, إلا 
بالرجوع إلى ما دون فيه من الكتب الأصوليّة . 

الثاني : موارد حكم العقل القاطع ‏ وأا غيره فق نهينا عن العمل به» إلا أله 
ليس مقدّمة على حدة. بل مندرج في علم الأصول . 

الثالث : علم المنطق» والحاجة إليه تا لا يخفئ . 

الرابع : علم الكلام؛ بزعم أنْ حجّيّة الأمارات الام ل الشرعيّة موقوفة 
عليه ؛ لأنه بدونه لا اعتقاد بالمبدأ. ولا بالمبلّغ ولا بالحافظء ولا بالعصمة التي هي 
الملاك في الحجية . 

وفيه : أن الاجتهاد غير موقوف عليه بل هو يحصل بفرض الحجية» نعم هو 
ما يتوقّف عليه الإبيان» ويشهد له اشتراطهم للإيهان في جواز التقليد في عرض 
الاجتهاد. 

الخامس : علم الرجال» وتِوقّف الاجتهاد عليه تعييناً» موقوف على اعتبار غير 
الوثوق الفعلي بالصدور في الحجيّة ؛ من صفة ة العدالة» أو كون الراوي ثقة. 

وأمّا لو قلنا: بأنه المدرك ٠‏ أوهومع كون الراوي ثقة» فلا حاجة تعبيئًء نعم 
هو أحد أسباب حصول الوثوق. هكذا قال الأستاذ قدّس سره. 

إلا أن التحقيق خلافه؛ إذ مع احتمال حصول الوثوق الفعل بحسب 
الفحصء وني موارد لا يحصل الوثوق الفعلي من الخارج؛ يحتجل بعصره من 
المراجعة إلى عله" الرجال» فيكون الراجعة إليه!؟) واجبة تعبيناً» فافهم . 

السادس : قوة رد د الفروع إلى الأصول» ومقدّميته على الاجتهاد - 





(1) كذاء والصواب : «مراجعة علم» أو «الرجوع إلى علم». 
(؟) كذاء والصحيح : «مراجعته) ) أو «الرجوع إليه». 





الفعليّة ‏ واضحة . 


وأمّا عل الاجتهاد ‏ بمعنئ الملكة ‏ فربها يشكل : بأنها عين ملكة الاجتهاد. 
قال في «الفصول»9": إن قوة الرّد ملكة تحصل للإنسان في بعض الأحيان 
بممارسة الفقه قبل تحقيق الأصول. والمراد من ملكة الاجتهاد قوة معرفة الحكم. 
وهي لا تتحقّق!") إل" بعد تحقيق الأصول» وحينئلٍ تكونان مرتبتين ؛ إحداهما متأخرة 
4 
عن الأخرئى» فحينئل يكون قوة الرد من مقدّمات ملكة الاجتهاد. انتهئ حاصله. 
ولا بأس به. 


)١(‏ الفصول الغروية: /14٠84‏ سطر؟5-7”. 
(؟) في الأصل : «متحقق». 





اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليّات7١)‏ واختلفت في 
الشرعيّات» فقال أصحابنا بالتخطئة فيها أيضاً؛ وأنّ له تبارك وتعالى في 
كل مغالة سك يود إله الأجتهاد تارةة وإى غيرة اخحوط 

وقال خالفونا بالتصويب9١)»:‏ وأنّ له تعالم أحكاماً بعدد آراء 
المجتهدين» فا يؤدذي إليه الاجتهاد هو حكمه تبارك وتعالى. 

ولا يخفئ أنه لا يكاد يُعقل الاجتهاد في حكم المسألة, إلآ إذا 
كان لها حكم واقعاً. حتّئ صار المجتهد بصدد استنباطه من أدلته» 
وتعيينه بحسبها ظاهراء فلو كان غرضهم من التصويب: هو الالتزام 
بإنشاء أحكام في الواقع بعدد الآراء ‏ بأن تكون الأحكام المؤدي إليها 
الاجتهادات أحكاماً واقعيّة ىا هي ظاهريّة ‏ فهو وإن كان خطأ من جهة 





)41١(‏ قوله قدّس سره: (على التخطئة في العقليّات . . . ) إلى آخره. 
وكذا في الشرعيّات إذا كان الاجتهاد قطعيّاً أووقع على موضوعات الأحكام 
ولو كان ظَبْياء كما نفئ الخلاف [عنه]7'في «الفصول»9©), وإلما الخلاف في الأحكام 
الاجتهادية الظنيّة تكليفيّة أو وضعيّة . 
)41١9‏ قوله قدّس سرًّه: (قال غجالفونا بالتصويب. . . ) إِلمْ آخره . 
لا إشكال في بطلانه بمعانيه الشلاثة الآتية؛ للإجماع والأخبان إل أن 
الاشكال فيه من جهة الاستحالة وعدمها. 





)١(‏ إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 
(؟) الفصول الغروية: "40 -/ا١4.‏ 





7 موا ع وود ود ةف «لجيزمة الخاتمة : فى الاجتهاد والتقليد 
تواتر الأخبار. :وإجماع أصحايبنا الأخيار على أنْ له تبارك وتعالى - ي 
كل واقعة ع يشترك فيه الكلّء إلا أنه غير محال35" , 

ولو كان غرضهم منه الالتزام بإنشاء الأحكام على وفق آراء 
الأعلام بعد الاجتهادء فهوتما لا يكاد يعقل2""9, فكيف يتفخحص عن 


(41) قوله قدّس سرّه: (إلآ أنه غير محال. . . ) إلى آخره . 

والحقٌّ: استحالته أيضاً؛ لأنه مستلزم لاجتماع الظنّ والقطع بالنسبة إلى 
حكم واحد ني أن واحد» وهو محال؛ لتضادٌ الصفتين. 

لا يقال: إِنْ الأول موضوع للثانٍ . 

فإنه يقال: إن لازمه تأخره عنه رتبة» فيجتمعان زماناً. 

لا يقال: هذا إذا كان الظنّ جزءاً أخيراً للعلّة التامّة» وأمّا إذا كان الجزء 
الأخير لها غيره فلا يلزم المحذور المذكور. 

فإنه يقال: إن المفروض أن العلّة هو الجعل والظنّ» والأوّل مفروغ عنه قبل 
الاجتهادء نعم لا يلزم هنا استحالة من الوجوه الثلاثة الآتية في القسم الثاني . 

(415) قوله قلّس سرّه: (فهو مما لا يكاد يعقل. . . ) إلى آخره. 
وغرضه : إِمّا لزوم الدُور؛ لأنْ الحكم حسب الفرض موقوف على الظنّ به والظنْ 
به - أيضاً ‏ موقوف على وجود الحكم واقعاً. 

وفيه أوَلا : منع التوقف الثاني؛ إذ ربّما يظنّ بشيء غير متحقق » نعم الظن 
بشيء لا يجتمع مع القطع بعدمه أو الظنْ بعدمه. 

[وثانياً :] سلّمنا التوقف. لآ أنّه موقوف عَلى وجود حكم واقعاًء لا على وجود 
هذا الحكم الخاص . 

وإمّا لزوم الخُلّف؛ لأنّْ الحكم المذكور إذا كان قطعياً يرتفع موضوعه» وهو 

الظَنْ به. وبارتفاعه يرتفع الحكمء فيلزم من وجوده عدمه . 





التخطئة والتصويب 22ج 00000151212 ا ااا 00 


لا يكون له عين ولا أثر» أو يستظهر من الآية أو الخبر؟ ! 

إلا أن يراد التصويب”'" بالنسبة إلى الحكم الفعليء ون 
المجتهد وإن كان يتفحص عدا هو الحكم واقعاً وإنشاءً؛ إلآ أن ما أدَى 
إليه اجتهاده يكون هو حكمه الفعلٍ حقيقة» وهو مما يختلف باختلاف 
الآراء ضرورة» ولا يشترك فيه الجاهل والعالم بداهة» وما يشتركان فيه 


ليس بحكم حقيقة بل إنشاء» فلا استحالة في التصويب بهذا المعنئ» 


العم سعط يس ص م سس حي سي سا ل 





وفيه: أنه يمكن القول بأنَ الموضوع هو الظنّ في الزمان الأول فلا يلزم 
ارتفاع الموضوع . 

وَإِمّا أنه يستحيل حصول الظنّ بحكم مع القطع بعدمه واقعأء كما هو 
المفروض . 

وإما لزوم اجتماع الظنْ والقطع في أن واحدء كا تقدّم في سابقه . 

وظاهر العبارة هو الثالث» فتفسير الأستاذ ‏ بكون مراده هو الأولين - وقع في 
غير محلّه» وقد ظهر أنه يستحيل من الوجهين الأخيرين . 

3 م اعلم أ أنّ هنا قسياً ثالثاً: وهو أن يقولوا: إن لله تعال حكاً واحداً واقعاً 
أزل إلا أنه يضمحلٌ وينقلب إِلىْ حكم آخر بسبب قيام الأمارات المخالفة لهء وإن 
) حالف افلا اصمكادن يلين 

ومن المعلوم أنه لا يتوم الاستحالة فيه من جهة الدورمٍ ولا من جهة عدم 
جواز حصول اراق انندم بالعدم ؛ لفرض وجود حكم واقعاً. 

نعم ريما يتوهم الاستحالة من جهة الخلف. وقد تقدّم جوايه. إلا أنه 
مستحيل - أيضاً من جهة لزوم اجتماع الظنّ والقطع في أنِ واحد. 

(16) قوله قدّس سرّه : (إلا أن يراد التصويب. ).٠‏ إلى أخره. 

هذا تفسير ب] لا يرضئ صاحبه» إن هراة الحائة لين هذا المعنئ قطعاً . 





ين ...0.0.60 الخاتمة : في الاجتهاد والتقليد 
بل لا محيص عنه في الجملة بناءً على اعتبار الأخبار من باب السببية 
والموضوعيّة » كما لا يخفئ , وربما يشير إليه"'" ما اشتهر”" بيننا «أنْ ظنيّة 
الطريق لا تنافي29 قطعيّة الحكم). 

نعم بناءً عل اعتبارها من باب الطريقيّة» ىا هو كذلك» 
فمؤديات الطرق والأمارات المعتبرة ليست بأحكام حقيقية نفسية» ولو 
قبل بكونها أحكاماً طريقيّة يه وقد مر غير مرّة إمكان منع كونها أحكاماً 
كذلك اغبا وان ققية حصينيا لسن إلا تحير مؤدياتا عند 
إصابتهاء والعذر عند خطثهاء فلا يكون حكم أصلاٌ إلا الحكم 
الواقعي , فيصير منتجزاً فيا قام عليه حجبة من علم أو طريق معتيرء 
ويكون غير منسز - بل غير فعل ‏ فيه| لم تكن هناك حبجة مصيبة"""2, 





(415) قوله قدّس سرّه: (وربا يشير إليه . . .) إلى آخره. 

التعبير به دون الدلالة ‏ لاحتمال إرادتهم من الحكم المقطوع الأعم من 
الحكم المجعول والوظيفة؛ وحيئئذ لا دلالة فيه علئ جعل الحكم الظاهري 
النفسي» فافهم . أ 

410) قوله قدّس سرّه: (بل غير فعل فيها لم تكن هناك حجة مصيبة. . .) 
إلى أخبره . 

بأن لم تكن حجته طريقيّة يقيّة!) أصلاً كما في الموارد الخالية عن الطرف الجاري 





)١(‏ في أكثر النسخ : «اشتهرت». 

(5) في نسخة : «لا ينافي». 

ف غيرمن السخ ٠‏ وسكن »وق بعضهاء «سجر. 
(5) في الأصل : «طريقيٌّ». 








فبها الأصول الشرعيّة أو العقليّة» أو كانث ولْ تكن مصيبة . 
لا يخفئ أن الأوّل منافب لمختاره في الأصول العقليّة : من أنْ الواقع باق عل 
والثاني مناف لمختاره في باب الطرق الغير المصيبة كذلك» ولكنه مطابق لا هو 
التحقيق : من عدم فعليّة الواقع إذا قامث حبّة على خلافه؛ سواء كان مؤذاها 
جعولاً: أو لاء وعل الثاني يكون حسيّتها شرعاًء كما في الأمارات على الطريقيّة» أو 
عقليّة, كا في الأصول العقليّة» فافهم . 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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إذا اضمحلٌ الاجتهاد السابيق9'" بتبدّل7" الرأي الأول بالآخر 
أو بزواله بدونه» فلا شبهة في عدم العيرة به قْ الأعيال اللاحقة, ولزوم 
اتباع الاجتهاد"© اللاحق مطلق!؟1 أو الاحتياط فيهاء وأمًا الأعمال 





(418) قوله قدّس سرّه: (إذا اضمحلٌ الاجتهاد السابق. . . ) إلى آخره. 

بها يتوهّم التكرار في المقام : بأنه عين مسألة الإجزاء المتقدّمة في مباحث 
الألفاظ . 

ويدفع : بن بين المسألتين عموماً من وجه؛ لجحريانها في إتيان متعلق الأمر 
الواقعي » كما اختار عدم الإجزاء بعض العامّة فيه وإتيان متعلّق الأمر الاضطراري 
دون مسألتناء وجرياها دون مسألة الإجزاء في المعاملات ؛ لأثها معقودة فيه| كان أمر 
في البين» ولتصادقهم في الأوامر الظاهرية الناشئة من جعل الحكم الظاهري . 
النفسي أو الطريقي - أومن صرف الحبيّة» فافهم . 

(419) قوله قدّس سرّه: (لزوم اتباع الاجتهاد اللاحق مطلقاً. . .) إلى 
أخره . 

. أي لا فرق بين كون الاجتهادين قطعيين أو غيرهما أو غتلفين. 

ثم التخيير بين الأمرين بقول مطلق إِنها هو في القسم الأول وأما في الثاني 

فيتعين الاحتياط لولم يمكن الاستنباط فعلا. 





)١(‏ في بعض اللسخ : «بتبديل». 
6 ف بعض النسخ : واجتهاد» . 





م ...0٠ل‏ الخاتمة : في الاجتهاد والتقليد 


السابقة”' الواقعة على وفقه, المختلٌ فيها ما اعتبر في بصححتها بحسب 
هذا الاجتهاد فلا بد من معاملة البطلان"" معها فيما لم ينبض دليل 
على صحّة العمل فيها إذا اختلّ فيه لعذر, كما بض في الصلاة وغيرهاء 
مثل: «لا تعاد)"2 وحديث الرفع”2, بل الإجماع على الإجزاء في 


(470) قوله قدّس سرّه: (وأمًا الأعبال السابقة . . . ) إلى آخره . 

لا بد قبل الشروع من بيان أمور: 

الأؤّل: أنْ محل البحث ما كان العمل قابلاً للتدارك ؛ إِمّا بكون الاضمحلال 
قبل خروج الوقت بمقدار يمكن العمل » أو بعده. ولكن مع كونه تما له قضاء . 

الثاني : أنْ الاجتهاد الثاني لا فرق بين انحائه في الإجزاء وعدمه» بل الفارق 
من قبل الأول» كها سيظهر. 

الثالث: أن الهم هو البحث بحسب القاعدة الأوَلِيّة» الناشئة من ملاحظة 
أدلّة الواقعيّات مع أدلة الاجتهاد. فلا يناني الحكم بالعدم القول بالوجود من جهة 
أدلة رطم من حديث الرفع”» عموماًء أو الإجماع خصوصاً في العبادات, كما 
اذعي وإن كان فيه ما فيه أو حديث «لا تعاد)7) في خصوص الصلاة منها. 

(4171) قوله قدّس سرّه: (فلا بد من معاملة البطلان. . . ) إل آخره. 

وملخص القول ‏ كها سبق تفصيله في باب الإجزاء : أن الاجتهاد السابق 





)١(‏ الفقيه :١‏ 8/176 باب 44 في أحكام السهوني الصلاة» الوسائل 4 : 5/974 باب ٠١‏ من 
أبواب الركوع . 

0( أصول الكافي ؟ “4 /؟ باب ما رفع عن الأمّة من كتاب الإيمان والكفر. 

(5) أصول الكاني ١‏ : 1/451-471 39 باب ما رفع عن الْأمّ من كتاب الإيهان والكفر المخصال: 
1 باب التسعة. 

(14) الوسائل 4: 94/ه باب ٠١‏ من أبواب الركوع . 





حتكم اضمحلال الاجتهاد السباق ا 1 000 
العبادات على ما اذعي ”2 

وذلك - فيي)ا كان بحسب الاجتهاد الأول قد حصل القطع 
بالحكم وقد اضمحلٌ - واضح ؛ بداهة أنه لا حكم معه شرعاًء غايته 
المعذوريّة في المخالفة عقلاً» وكذلك فيم| كان هناك طريق معتين شرعاً. 
عليه بحسبه: وقد ظهر خلافه بالظفر بالمقيّد أو المخصص أو فرينة 
المجاز أو المعارض؛ بناءً على ما هو التحقيق من اعتبار الأمارات من 
باب الطريقيّة قيل بأنَّ قضية اعتبارها إنشاء أحكام طريقية» أم لا 
عل ما مرٌ منّا غير مرّة» من غير فرق بين تعلّقه بالأحكام أو بمتعلقاتها 
ضرورة أن كيفيّة اعتبارها فيهم| على نبج واحد, ول يعلم وجه للتفصيل 
بينبماء كما في الفصول9""؛ وأنْ المتعلقات لا تتحمّل اجتهادين» 
لوكان مؤدّاه مجعولاً حكاً نفسيّاء وكان جارياً في متعلّقات الأحكام فالإجزاء. وإلآا 
فالعدم» وما ذكره في العبارة تفصيل لصّغْرٌيات هاتين الكبريَين. 

(477) قوله قدّس سرّه: (ولم يعلم وجه للتفصيل بينهما كما في 
«الفصول». . . ) إلى آخره. 

وحاصل ما نقله عنه: الفرق بين المتعلّق والحكم مستدلاً بعدم التحمّل”" في 
الأؤل» ولزوم العسر والحرج ولزوم الهرج وامرج . 

ثم أورد على الأوّل بها أشار إليه بقوله: (وأنت خبير. . .) إل آخره. 

وحاصله: أنْ الواقع واحد في كلّ واحدء وقد عن أوْلاً بها هو خطأ بحسب 





.١١رطس‎ /"١ نسبه إلى بعض من لا تحقيق له في مطارح الأنظار:‎ )١( 
.4١٠١ 4:09 الفصول الغرويّة:‎ )1١( 
. أي: أنْ المتعلّقات لا تتحمل اجتهادين‎ )”5 





ا ا اق 11 الخاسدة فى الاجتهاد الايد 
بخلاف الأحكام» إلا حسبان أنْ الأحكام قابلة للتغيّر والتبدّل» 
بخلاف المتعلّقات والموضوعات», وأنت خبير أن الواقع واحد فيهماء 
وقد عن وَل به| ظهر خطؤه ثانياًء ولزوم العسر والحرج والرج والمرج 
العقود والإيقاعات 50 الواقعة عسل طبق الاجتهاد الأول» 
الفاسدة بيحسبا الاجتهاد الثاني ووجوب العمل عل طبق الثانٍ من 
عدم ترتيب الأثر عل المعاملة وإعادة العبادة ‏ لا يكون إلا أحيانًء وأدلّة 
لهي العسر لا تنفي 27 إلا خصوص ما لزم منه العسر فعلاء مع عدم 


الاجتهاد الثاني؛ وهذا لو كان موجباً لعدم التحمّل فلا فرق» ولو كان موجباً 
للعدم9) فكذلك. 

وعلى الثاني بوجهين : 

الأؤل: أن العسر المنفي شخصي» فلا يثبت المذعئ . 

والثاني : أنه مشترك بين اوري 

وعل الثالث: بأنه مرتفع بالحكومة؛ أن قول الحاكم حجة في حقٌّ 
المترافعين ؛ طابق رأي أحدهماء أو خالف كليهما. 

لكن”"' «الفصول»9 لم يستدلٌ بالوجه الثالث؛ وهو ارج والمرج ؛ لأنّه قال 
بعد استئناء ما قطع ثانياً ببطلان الحكم الأول أو بطلان ا (فإن كانت 


)١(‏ في بعض النسخ : «لا ينفي». 

(9) أي عدم عدم التحملء أي التحمل . 

(*) الكلمة في الأصل غير واضحة, فائبتناها استظهاراً. 
(5) الفصول الغرويّة: 4٠:‏ / سطر؟7 -7 . 





حكم اضمحلال الاجتهاد السباق لو ا اا لقم امم 1 


الواقعة مما يتين في وقوعها شرعاً أخذها بمقتضئ الفتوى» فالظاهر بقاؤها على 
مقتضاها السابق» فيترتّب عليها لوازمها بعد الرجوع). 

ثم استدلٌ عليه بوجوه أربعة(©: 

الأوّل : أن الواقعة الواحدة لا تحتمل اجتهادين ولو بحسب زمانين. 

الثاني : لزوم العسر والحرج . 

الثالث: ارتفاع الوثوق في العمل لولم يكن مجزياً . 

الرابع : استصحاب آثار الواقعة . 

ثم مثل 9" بأمثلة : : منبا ما إذا اجتهد في عدم شرطية شيء للعبادة» ثم تبين 

خلافه. . . إلى أن قال29: (وكذلك القول في بقية مباحث العبادات وسائر مسائل 
العقود والإيقاعات . . .) إلى أن قال29: (وإن كانت الواقعة ثما لا يتعين أخذها 

بمقتضيئ الفتوى فالظاهر تغيّر الحكم بتغير الاجتهاد) . 

ثم مقّل بأمثلة : 

منها: ما لو بنى عل حلَيّة حيوان فذكئ» ثم رجع فيبني - حيتظٍ ‏ على تحريم 
المذكئ وغيره . 

ومنها: ما لو بنئ على طهارة عرق الجنب من الحرام فلاقاهءثم رجع فيبني على 
نجاسته ونجاسة ملاقيه قبل الرجوع وبعدى أو على عدم تحريم الرضعات العشر 
فتزوج من أرضعته ذلك. ثم رجع وبئئ عن تحريمها. 





.77/- سطر 4؟‎ /4٠8 المصدر السابق:‎ )١( 
.53١ - 5١9 (؟) المصدر السابق:‎ 
٠51١ - 404 المصدر السابق:‎ )"( 
٠.٠١ - سطر ؟‎ /4٠١ المصدر السابق:‎ )1( 








(لأنَ ذلك كلهرجوع عن حكم الموضوعء وهو لا يثبت بالاجتهاد على 
الإطلاق» بل ما دام باقياً على اجتهاده)27. انتهئ 

وقد علم أنْ مسألة «الهرج والمرج» غير موجودة في «الفصول»» مضافاً إلى 
[أنْ]'" منشآها لو كان الاختلاف الواقع بين المكلّفين بحسب الآراء ‏ لا تبدّل 
الاجتهادات ‏ كان رافعه علم القاضي. إلا أنه أجنبيّ عن المقام ولو كان المنشأً 
تبدّل الاجتهاد لم يرتفع بالحكومة . 

ثم إذا عرفت ذلك فاعلم : أنه يرد على «الفصول» وجوه من الإشكال: 

الأوّل: أنْ القطع ببطلان الحكم الأول لا يلازم عدم الإجزاءء بل لو كان 
الاجتهاد الأوّل موجبا للجعل لأجزأ. نعم فيها [لو]7" قطع ببطلان الدليل الأوّل 
لكان كذلك ؛ لتبين أنه لاجعل في البين ولو فيها تخيّل ذلك أوْلاً . 

الثاني : أنْ ف ذكره من دليل العسر يرد عليه الوجهان المذكوران في المتن. 

الشالث: أنْ الاستصحاب غير جار في المقام ؛ لكون الشكٌ سارياً. وعلل 
فرض التسليم فهو مشترك بين شي 9*؟) التفصيل . 

مضافاً إلى أنه غير حبجة في مقابل الدليل الاجتهادي, فلا يتم إذا كان 
الاجتهاد الثاني من الأمارات . 

الرابع: أنْ ارتفاع الوثوق في العمل على تقدير القول بعدم الإجزاء ‏ 
مخدوش من وجوه : 

الأؤل: أن الارتفاع منوع في صورة إفادة الاجتهاد الأول القطع أو الوثوق. 
)١(‏ المصدر السابق: /4٠١‏ سطر 218-59١١‏ 
(1) إضافة من هامش الأصل تقتضيها سلامة التعبير, 
(1)!إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 
(5).في الأصل : «نفي», والأظهر ما اثبتئاه. 








حكم اضمحلال الاجتهاد السباق اسم ام م ةا 





الثاني : أنْ الإنسان ربا لا يلتفت إِلىْ عدم الإجزاءء فيحصل الوثوق في حال 
العمل . 

الثالث: أنْ الوثوق الدليلي حاصل» والوجداني غير معتبر إجماعا . 

الرابع : أنَّ الوثوق غير معتبر في صححة العبادات» فضللا عن المعاملات . 

الخامس : أن قوله بعدم التحمّل محدوش من وجوه ثلاثة» وبيان ذلك يحتاج 
بيان مراده منه . 

فنقول: إِنّ مراده أن الواقعة الواحدة بالنسبة إل زمان واحد ‏ وهو زمان 
الاجتهاد الأوّل ‏ لا تحتمل اجتهادين؛ لأنه يلزم ‏ حينئذٍ ‏ كون الواقعة في ذلك 
الزمان محكومة”2 بحكمين فعليين» وهو باطل . 

وحينئذٍ يرد عليه : 


ولا : أنّه يلزم ذلك إذا كان مقتضئ كلا الاجتهادين جعل الحكم الحقيقي » 


لا مطلقاً. 
وثانياً: أن تقديم الاجتهاد الأؤل» والقول بجعل مؤدّاه دون الثاني » ترجيح 
بلا مرجح 


وثالثاً: أنّه مشترك الورود بين العبادة والمعاملة . 

هذا كلّه. مع أنه م يعلم وجه لزوم أخذ الواقعة بمقتضئ الفتوى في وقوعها 
شرعاً في الى الأول من التفصيل» وعدم لزومه في الثاني» مضافاً إلى أنْ المراد من 
المتعلّق والموضوع ‏ لو كان له أثر تكليفيٌ ‏ بحيث يشمل الحكم الوضعي » فالجزئية 
للمأمور به والشرطيّة له تكونان داخخلتين7" في المتعلّق» فيكون ‏ حيتلٍ ‏ طهارة 





)١(‏ في الأصل: «محكوما». 
)١(‏ في الأصل؛ «يكون داخلاً». 





يدض ههه 000.60 ...00000000 الخاتمة : في الاجتهاد والتقليد 
اختصاص ذلك بالمتعلقات. ولزوم العسر في الأحكام كذلك ‏ أيضاً - 
لوقيل بلزوم ترتيب الأثر على طبق الاجتهاد الثاني في الأعمال السابقة» 
وباب الحرج والمرج ينسدٌ بالحكومة وفصل الخصومة . 

وبالجملة : لا يكون التفاوت بين الأحكام ومتعلّقاتهاء بتحمّل 
الاجتهادين وعدم التحمّل بيّناً ولا مبينا با يرجع إلى محصل في كلامه 
- زيد في علو مقامه ‏ فراجع , وتأمل . 

وأمًا بناءً على اعتبارها من باب السببيّة7"" والموضوعيّة. فلا 
مخيص عن القول بصححة العمل على طبق الاجتهاد الأول عبادةٌ كان 
أو معاملةٌ ‏ وكون مؤدّاه مالم يضمحلٌ ‏ حكياً حقيقة» وكذلك الحال 
إذا كان بحسب الاجتهاد الأول مجرى الاستصحاب؟"" أو البراءة 
النقلية» وقد ظفر في الاجتهاد الثاني بدليل على الخلاف. فإنّه عمل بم 





العرق وعدم تحريم العشر رضعات داخلين أيضاًء وإن كان المراد ما له أثر شرعيٌ 
ولو كان وضعيّاً فالحزئيّة والشرطيّة -أيضاً نخارجتان عنه. 

(417) قوله قدّس سررّه: (وأمًا بناء على اعتبارها من باب السببيّة . . . ) إلى 
آخره . 

وكان عليه أن يقيّد بها إذا جرت في متعلّق الحكمء وكذا في الحكم بالإجزاء 
في الاستصحاب والبراءة النقليّة . 

(14) قوله قدّس سرًه : (مجرى الاستصحاب . . . ) إلى آخره. 

تخصيصه] لعدم الجعل في غيرهماء وأمًا هما فمختاره ‏ قدّس سرًّه - وجود 
الجعل فيهما . 00 

والحقٌ العدم في الأؤل» كما تقدّم تفصيله في تلك المباحث. فراجع . 





تح كاد لبنينا 11 
ّ © 8 و6« > هه +9 » جم هعم همه وم مس وه 6ه رعس وه وو 0 0 
ضمحلال الاجتهاد السباق .. 5 وا) الإجزاء تحقيق ا 
ظيفته على تلك الخال وة : 
.هه 
هو وطي 
احم هناك . 





ض النسخ : وبحث». 
)١(‏ في بعض النسبخ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الكلام في التقليد وامافةفوة رو وه م وو فوفر قيفرو فور رو ره م ةر ةوارور رو رو و وروت عثثميملة ها 


تهنا 
فى التق 1ن 
وهو أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيّات. أو للالتزام به 
في الاعتقاديّات تعبّداً بلا مطالبة دليل عل رأيه. 
ولا يخفئ أنه لا وجه لتفسيره بنفس العمل ؛ ضر ورة سبقه عليه 
وإلا كان بلا تقليد, فافهم . 


(418) قوله قدّس سرّه: (في التقليد. . . ) إلى آخره. 

لا بدٌ من التكلّم في جهات : 

الأول : أن الظاهر كون التقليد في اللّغة والعرف بمعنيّ واحد» ينطبق على 
جميع موارد استعمالاته بذاك المعنئ, وهو جعل القلادة في العنق9" . 

وبعبارة أخري: معناه على نحو يتعدّئ إلى مفعولين: أُوّهم| بمنزلة القلادة, 
وثانيهما هو ذو القلادة» ولكن ريما يذكر كلا المفعولينء ورب يحذف الأول 
للمعلوميّة وثالثة الثاني لذلك؛ كما يظهر عن قرب . 

ومن الموارد: قولهم : ولد السيف» يعني : جعل السيفٌ قلادةٌ عل عنقه 
والمحذوف هنا المفعول الثاني . 

ومنها: قوله ‏ عليه السلام : «قلّدوا الخيول9©»: ولا تقلّدوها الأوتار» 22 
والفقرة الأو من قبيل حذف المفعول الأوّل» وهو الجهاد في سبيل الله والثانية) 





)0 اللسان "ا: /ا”اء تاج العروس ؟ : 4178 » مجمع البحرين : ؟! مادة «قلد. 
() في المصدر: «قلّدوا الخيل». 

(") المجازات النبوية : ١/6‏ المستدرك 6 : 0٠؟//‏ باب لا من أحكام الدوابٌ. 
(4) في الأصل : «والثاني». 





اف اد اواو ارو دن والشافي نى الكراء ال 





ما ذكر فيه كلاهما إل أنه قدّم المفعول الثاني والمعنئ : اجعلوا الجهاد قلادة 
للخيول. ولا تجعلوا دماء الجاهليّة قلادة لحاء ولاحذف فيه . [ومن حذف”" الأوّل 
قولحم : «قلّد الهمدي», ويا ذكر فيه كلاهما ما في حديث الخلافة : «وقلّدها رسول الله 
- صل الله عليه وآله ‏ علبّأن 57 والمناسب لهذا المعنئ كون التقليد في قوهم : «قلّد 
المجتهد» هو أخل قولهء» فكأنه جعل قوله وفتواه قلادة في عنقه. فيكون المجتهد 
مفعولاً ألا ؛ بمنزلة القلادة؛ لكون فتواه كذلك . 

ومنه يظهر ضعف ما يقال: إِنْ له في اللّغة معنيين: 

أحدهها: جعل الشيء ذا قلادة كما في: «قلّد الهدي). 

الثاني : جعل القلادة في العنق» كما في قوهم : «قلّد السيف». 

فإن كان قولهم: «قلّد المجتهد» من الأول كان المناسب إرادة العمل من 
التقليد؛ لأنْ جعل المجتهد ذا قلادة هو جعل العمل في عنقه. وإن كان من الثاني 
كان المناسب كونه بمعنئ الأخد بقوله . 

الثانية : الظاهر كون معناه الاصطلاحي : «هو أجل قول الغير من غير 
برهان»؛ وهذا قيد للقول, لا للأخذ؛ لأنه ربا يكون مع الدليل» كما في أخذ 
العامي بقول الفقيه الجامع في الشرعيّات. وقد يكون لا معه. كما في التقليد في 
الاعتقاديات . 

وهذا التعريف غير شامل للقطعيات ‏ بديهية كانت أو نظريّة 2 لعدم صدق 
الأخذ بقوله [عليها0 وكذا أخذ قول المعصوم؛ لقيام الدليل على صححة قوله» 





)١(‏ إضافة من هامش الأصل يقتضيها السياق. 

(7) بحار الأثوار 4؟ : 5/13 باب جامع في صفات الامام وشرائط الإمامة. 
(*) في الأصل : «بديبياً كان أو نظريا» . 

(4) إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 





وها م هم هاوه وه همه وه مهمه ومو مهمو هوم مع معدم و6 م و 6 وه م6 وم و م م6 ممم ممه و6 ١5‏ 





وهو عصمته الدالّة يقيناً عل كون قوله حبّة» ولكن يشمل أخذ قول غير المعصوم 
- عليه السلام ‏ مع عدم القطع في الفرعيّات ومسائل أصول الفقه والأصول الدينية 
وسائر العلوم» بل في غير العلوم أيضاً. 

ويا ذكرنا ظهر الخدشة في تعريف الماتن؛ حيث إِنْه لا يشمل غير" الأول 
والثالث. مع أنْ الظاهر كونه في مقام بيان المعنئ الاصطلاحي للقوم لا تأسيس 


اصطلاح من قبله. 
وأمّا ما أورد عليه : من أنه يجوز تقليد الجاهل في المسائل الأصوليّة الفقهيّة 
مع أنه غير شامل لها. 


ففيه : أنه يجوزه من جهة قيام دليل عليه ولا يمنعه عدم شمول التعريف 
الاصطلاحي» نعم لو كان الدليل مدلوله هو جوازه بها له [من]”' المعن 
الاصطلاحي لانجه الإيراد المذكور. 

الثالثة: آمهم اختلفوا: في أن التقليد هل هو بمعنئ الالتزام بالعمل بأقوال 
المجتهد ولو لم يعرف الأقوال بعدٌ» .اختاره في «العروة»”". أو تعلّم الفتوى بقصد 
العمل لا مطلقه. أو نفس العمل؟ 

والتحقيق : أنّه لو كان هذا الخلاف في المعنئ الاصطلاحي فلا وجه للأول 
ولا للثالث؛ إذ قد عرفت أنّه أخذ قول الغير بلا دليل» مع أنه يرد على الثالث: 
استلزامه”'؟ لتقدّم الشيء عل نفسه في العبادات بناءً على اشتراط التميز؛ إذ “العمل 





قي الأصل : «الغير». 

)١(‏ |إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 

(8) العروة الوثقئ ١‏ : 4 - 0/ مسألة: 8. 
(1) في الأصل : وباستلةامه . 





لف ا ا كمون لانم 3 الالعي واد 


ثم إنه لا يذهب عليك أن جواز التقليد ‏ ورجوع الجاهل إلى 





موقوف على التقليد حتئ يكون عمللا وهو أيضاً ‏ نفس العمل» فيلزم ما ذكرناء 
مع أنْ التقليد مقابل الاجتهاد. فك أنه مقدّم على العمل فكذلك التقليد» فكيف 
يكون عينه؟ ! 

فالحقٌ حينئلٍ هو الثاني . 

وإن كان في المعنئ الذي دل عليه الدليل » فلا دليل لنايدل عل أحد المعاني » 
بل كلّها دالٌ على حجَّيّة قول العام في حقه. حتئ قوله عليه السلام -: «فللعوام 
أن يقلّدون”)؛ أن التعبير به كناية عن جعل حجّيّة قوله في حقه. وحينئذ إن كان 
المجتهد منحصراً في واحدء أو كان جائز التقليد منحصراً فيه» كا إذا تعدّدء وكان 
أحدهما أعلم, فالأمر واضح ؛ إذ قوله حبّة في حقّه ووم يلتزم ولم يعمل" ولا 
تعلّم الفننوى بقصد العمل. نعم الحجّيّة الفعليّة المتريّب عليها العذريّة والتميّز 
موقوفة”" على العلم بقوله» يا هو كذلك في سائر الأمارات . 

وإن كان جائرٌ التقليد متعدّداً لزم في مقام الحجّيّة الفعليّة اختيار أحدهماء 
وحينئذٍ يكون منطبقاً على الثاني ؛ لكون الحجيّة الفعليّة مشروطة بعلم الفتوئى بقصد 
العمل بها. 

وبالجملة : ليس لباب التقليد خصوصيّة بالنسبة إلى سائر الأمارات المعتبرة» 
كالأخبار وغيرها . 





)0( الاحتجاج : مه / احتجاجات الإمام الحسن العسكري عليه السلامء الوسائل ٠١/954 : ١8‏ 
باب ٠١‏ من أبواب صفات القاضي . 

(؟) في الأصل : «ولا يعمل». 

(©) في الأصل: «موقوف». 





فطريّة التقليد ورجوع الجاهل إلئ العالم 0 
العالم في الجملة”"" ‏ يكون بديبياً جبلياً فطرياً لا يحتاج إلى دليل» وإلا 
لزم سدّ باب العلم به على العامّي مطلقاً”'" غالباً؛ لعجزه عن معرفة 
ما دل عليه كتابا وك ولا يجور التقليد فيه ااه وإلآ لدار أو 
لا كاي بل هذه هى العمدة(1) قْ أدلته, وأغلب ما عدأه قابل 





(49) قوله قدّس سرًه: (في الجملة) . 

إشارة إلى خروج الأفراد الغير الجامعين() لشرائط الإفتاء : 

(470) قوله قدّس سرّه: (مطلقاً) . 

أي ولو كان له حظّ من العلم إذا لم يكن له ملكة الاجتهادء أوكان ولكن في 
غير تلك المسألة أو فيها - أيضاً ‏ مع عدم القطع بحجية ما استفاده من الدليل» 
وإلآ لا يلزم سدّ الباب. ولذا قيّد بالغالب. 


(47) قوله قدّس سرّه: (لدار أو تسلسل). 

لأنَّ هذه المسألة من المسائل المشكوكة» فإن ثبت جواز الرجوع في جميع تلك 
المسائل ‏ التي من جملتها نفسها ‏ بجوازه فيها. لزم تقدّم الشيء على نفسهء وإن ثبت 
جوازه في غيرها بجواز التقليد فيها فلا بدّ ‏ حينقلٍ ‏ من رجوع آخر. . . وهكذاء 
ويلزم التسلسل. 

ومنه ظهر: أنْ المقابل للتسلسل هو مفسدة الدّور لا نفسه, فافهم . 

(419) قوله قدّس سرّه: (بل هذه هي العمدة. . . ) إل آخره. 

في كونه دليلاً مطلقاً إشكال. نعم هو يتم في القضيّة التي لا يمكن فيها 
الاحتياط. وإلآً فلا استقلال له بالجواز. 





. في الأصل : «اللجامع»‎ )١( 





1 سا ماه الاتةة افو الاتجياة والتقليد 


للمناقشة””3 ؛ لبعد تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة» مما يمكن أن 
يكون ا ا00 0 


(40) قوله قدّس سره : (وأغلب ما عداه قابل للمناقشة . ٠٠‏ إل آخره. 
إعلم ما يمكيئن أن يستدلٌ [به]!"2 للجواز أمور: 
الأوّْل: حكم العقل المستقل . 
وقد تقدّم ما فيه. 
الثاني : الإجماع القولي المحصّل أو المنقول. 
وعرفت حاله من المتن . 
الثالث: كونه ضروريّ الدّين. 
الرابع : سيرة المتدينين وقد عرفت حاهم| ‏ أيضاً ‏ من المتن . 
الخامس : أيتا النفر"2 والسؤال©2. 
وقد تقدّه!) في حجيّة الأحبار عدم الدلالة لما في الروايّة ولإ في التقليد. 
مستقصىّ زيادة على ما ذكره في المتن» فراجع 
نعم أحد الإشكالات الواردة هناك غير وارد في المقام, كا لايخفى . 
السادس: بناء العقلاء على العمل بقول أهل الخبرة فإنه بضميمة عدم 
الردع وعدم المانع عنه يثبت الإمضاء. 
وأمّا أنْ العمومات الناهية عن غير العلم. هل تصلح” للردع أو لا؟ فقد 
)١(‏ إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 
)١(‏ التوبة: 11717. 
(") الئحل: 4 الأآنبياء : /ا 
(4) راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب: 18-815 و 9 
(5) في الأصل : «يصلح». 








أدلّة جواز التقليد 

وفنه قد انقدح: إمكان القدح في دعوى كونه من ضروريّات 
الدين؛ لاحتمال أن يكون من ضروريات العقل وفطريّاته» لا من 
ضرورياته. وكذا القدح في دعوئى”(' سيرة المتدينين . 

وأمًا الآيات فلعدم دلالة آية النفر"» والسؤال”؟ على جوازه؛ لقوة 
احتهال أن يكون الإرجاع لتحصيل العلم, لا للأخذ تعبّداًء فع أن 
المسؤول في أية السؤال هم أهل الكتاب, كما هو ظاهرهاء أو أهل بيت 
العصمة الأطهار, كما فسر به في الأخبار"؟ . 

نعم لا بأس بدلالة الأخبار عليه بالمطابقة أو الملازمة!!")2؛ حيث 
اليفك | عل وحنوب الجا نزل المزفكت: تويعفهنا خل 11 





تقدّم تفصيلاً؛ فلاحظ. 

السابع : الأخبار والظاهر تهاميّتها ‏ أيضاً ‏ سنداً؛ إمّا للتوائر الاجمالي» وإمّا 
للوثوق بصدور بعضهاء ودلالة؛ لظهورها في حجّيّة قول العالمء كما لا يخفئ . 

(41) قوله قدّس سرّه: (بالمطابقة أو الملازمة) . 

الأول في الطائفتين الأولِينء والثاني في الطائفتين الأخيرتين؛ إذ المفهوم في 
أولاهما والمنطوق في الآخر جواز الإفتاء. وهو ملازم عرفاً مع حبيّة قوله في حقه 
وجواز رجوعه إليه . 





. 78 - سطر 4؟‎ /4١١ الفصول الغروية:‎ )١( 

(0) التوبة: 3719 . 

© النحل : "48 » الأنبياء: /. 

(4) أصول الكافي 9-٠ : ١‏ باب 7١‏ من كتاب الحبجة أحاديث الباب. 

(ه) الوسائل ١4‏ : ووو وه 11و8١ 4/1١١١‏ وه و١‏ 00115" و4 419 
وه؛ باب ١١‏ من أبواب صفات القاضي» وغيرها. 





فق ل واو ا وو ماوع اج العاففة عت لايديا دي الاي 


للعوا”"" تقليد العلماء'" » وبعضها عل جواز الإفتاء مفهوماً مثل ما 
دل على المنع عن الفتوئى بغير علم”". أو منطوقء مثل ما دل عل 
إظهاره ‏ عليه السلام ‏ المحبّة لأن يرى في أصحابه من يفتي الناس 
بالحلال والحرام” . 

لا يقال: إنْ مجرّد إظهار الفتوئى للغير لا يدلٌ على جواز أخذ 


واتباعه . 





(؟9) قوله قدّس سرّه: (علىْ وجوب اتباع قول العلماء. وبعضها على أنَّ 
للعوام. . . ) إلى آخره . 

الأول: مضمون التوقيع؟2: (وأمًا الحوادث الواقعة. . .) الخبر. 

ولكن في دلالته نظر؛ لاحتيال كون المراد منها صوص المرافعات» ولا عموم 
فيها؛ لكون اللام فيها للعهد. 

الثاني: هو الحديث المنقول عن تفسير العسكري عن الصادق عليه 
السلا لكف 

. 





)0 الاحتجاج : 4 احتجاجات أي محمد العسكري » الوسائل 554:14 ٠١/46‏ باب ٠١‏ 
من أبواب صفات القاضي . 

(؟) الوسائل 14: 4- 391/1١591١‏ و" وا" وا" ولا باب 4 من أبواب صفات القاضي. 
وغيرها. 

(9) الوسائل 18: /٠١8‏ 5" باب ١١‏ من أبواب صفات القاضى . 

(؟) الاحتجاج: ١م‏ توقيعات الناحية المقدّسة , الوسائل.م ٠١١:‏ + باب ١١‏ من أبواب صفات 
القافي . 

(0) الاحتجاج: احتجاجات الإمام الحسن العسكري عليه فد الوسائل /1: 
٠ :/44‏ باب ٠١‏ من أبواب صفات القاضي . ١‏ 





أدلّة عدم جواز التقليد وردّها امام لسالس السام 

فإنْه يقال: إن الملازمة العرفيّة بين جواز الإفتاء وجواز اتباعه 
واضحةء وهذا غير وجوب إظهار الحقٌ والواقع ؛ حيث لا ملازمة بينه 
وبين وجوب أخذه تعبّدأًء فافهم وتأمل . 

وهذه الأخبار على اختلاف مضامينها وتعدّد أسانيدهاء لا يبعد 
دعوئى القطع بصدور بعضهاء فيكون دليلاً قاطعاً”'" على جواز 
التقليدء وإن لم يكن كلّ واحد منها بحبجة» فيكون مخصّصاً لما دلّ9؟" 
على عدم جواز اتباع غير العلم والذمّ على التقليد؛ من الآيات 
والروايات . 





(48) قوله قدّس سرّه: (فيكون دليلاً قاطعاً. . . ) إلى آخره. 

إن كان مراده القطع الوجداني فلا يحصل بمجرد القطع بالصدورء مادام لم 
يثبت قطعيّة الدلالة والجهة؛ وإن كان المراد القطع بالحجيّة فهذا لا يحتاج إلى إثبات 
القطع بالصدورء بل يكفي كون تلك الأخبار مشمولة لدليل الحبجيّ كا هو كذلك 
لكون رواة بعضها ثقات ولحصول الوثوق بصدور بعضها. 

(44) قوله قدّس سره: (فيكون مخصّصاً لما دل. . . ) إلى آخره. 

قد ذكر في العبارة وجوهاً ثلاثة للقول بعدم جواز التقليد: الأدلة 
الدالّة على النهي عن غير العلم, وأدلّة ذم التقليده والقياس علئ المسألة الأصوليُة 
الاعتقاديّة علئ وجه الأولويّة. 

وأجاب عن الأوّل: بكون أدلّة الجواز مقدّمة عليه للخصوصية . 

وعن الثاني : بهء وبأنَ القدر المتيقن منها هو التقليد للجاهل, أو ني أصول 
العقائدء كها هو مورد أكثرهاء وهذا هو المراد في قوله : (مع احتمال أنْ الم ... .) 
إل آخرهء لا مطلق الاحتمالء فإنْه لا يضر في الظهور ما لم يصل مرتبة التيقّن 
معي التقاطب: ش 





لق لمعنل ...0 ٠.00.00...‏ الخاتمة : في الاجتهاد والتقليد 


قال الله تبارك وتعالى ولا تقه تقفٌ ما لَيْسَ لَك. به به عَم 04 وقوله 
تعالى : إن وَجَدّنا اباءنا عَلْ م وَإِنَا عَلْ أثارهم مفعدُون74. مع 
احتمال أن الذم إنما كان على تقليدهم للجاهل. أو في لأصول 
الاعتقادية التي لا بلّ فيها من البقين وأمًا قياس المسائل الفرعيّة علا 
الأصول الاعتقادية ‏ في أنه كما لا يجوز التقليد فيها مع الغموض فيهاء 
كذلك لا يجوز فيها بالطريق الأول لسهولتها ‏ فباطل مع أنه 5 
الفارق؛ ضرورة أنَّ الأصو ل الاعتقادية مسائل معدودة, بخلافها فإنها 
ما لا تعد ولا تُحصئ » ولا يكاد يتيسر من الاجتهاد فيها فعللاً طول العمر 
إلا للأوحدي في كلَيّاتها”". كم لا يخفئ . 
حم ب ا ان 

وعن الثالث: بوجهين لا حاجة إلى تقريرهما لوضوحهما”؟ 

(110) قوله قدّس سرّء: (إلَا للأوحدي فى كلَيّاتها). 

التقييد بها لعدم إمكان الاستنباط الفعل للأوحدي - أيضاً - في جزئياتها . 

بقي فى المقام شىء: :وهو أن التقليد: هل هو واجب نفسي لا دل ) له 
بحال العمل أبداً 522 غيري ؟ 

لا سبيل إلى الأول. 

وعلى الثاني: فهل هو شرط لصحّة العمل وجوداً وعدماً؛ بمعنئ أن العمل 
المطابق لقول المجتهد ‏ الذي كان الوظيفة الرجوع إليه في حاله ‏ صحيح ولو كان 





95 الإسراء:‎ )١( 

(؟) الزخرف: “3 , 

() في الأصل : «موضوعهياء . 

(؛) في الأصل الكلمتان غير واضحتين. فأثبتناهما استظهاراً. 





تغالفاً للواقع » والمخالف له باطل ولو كان مطابقاً للواقع» أو وجوداً فقط, وأمّا إذا 
كان الفا للقول المذكور. يدور صححته مدار مطايقة الواقع , وبطلانه مدار مخالفته» 
أو ليس شرطأ له أبدأء ولكنه منجز للواقع لو أصاب وعذر لو خخالف. مثل سائر 


الأمارات على التحقيق؟ 
وجوه ثلاثة. الأقوى هو الأخير؛ لظهور جميع أدلّته في ذلك كا لا يخفئ عل 
من لاحظها. 


ويظهر الثمرة بين هذه الوجوه في موضعين: 

الأوّل: ما إذا قلّد مجتهداًء وعمل على طبق فتواه» ثم قام حيحة أخخرئى على 
خلافه ؛ إِمّا لتبدّل رأي هذا المجتهد إلى رأي آخرء أو مات وقلّد آخرء أو غير ذلك 
من الأسباب . 

فعلى الأخير لا إجزاء. بل الملاك هو الاجتهاد الثاني الكاشف عن الواقع . 
إل أن يكون الاجتهاد الأوّل مما كان مؤدّاه مجعولاً حسب نظر المجتهد الثاني» ولا 
يكفي العكسء وكان جارياً في متعلّق التكليف. 

اللّهِمْ إل أن يقوم دليل علش الإجزاءء كحديث الرفع عموماًء والإجماع 
خصوصاً في العبادات» ودلا تعاد» في خصوص الصلاة بحسب نظر المجتهد الثانٍ 
أيضاًء وعلل الأولين يكون مجزياً. 

الثاني : ما إذا عمل من دون مراجعة قول" مجتهد ثم راجع . 

فعل الأوّل: يكون المدار في الضححة على المطابقة للرأيء الذي يكون وظيفته 
العمل به في حال العمل» والبطلان على تخالفته, ولا مَل في ذلك للرأي الثاني ولا 
للواقع . 


)١(‏ في الأصل : «مراجعة إل قول». 








وعلل الثاني : فإن كان مطابقاً للرأي الأوّل فصحيح » وإن كان مخالفاً له فإن 
كان تخالفاً للثاني ‏ أيضاً ‏ فباطل» وإن كان موافقاً له فصحيح ؛ لأنه وإن كان الملاك. 
حينئٍ ‏ هو تخالفة الواقع لا تخالفته. إلا أن الكاشف عنه فعلاً هو الرأي الثاني. 

وعلى الثالث يكون الملاك الرأي الثاني ؛ كان مطابقاً للرأي الأول أو الفا له؛ 
لأنْ المدار- بناء عليه هو نفس الواقع» والكاشف عنه فعلا هو الرأي الثاني . 

هذا في الصحة بمعنىئ عدم الإعادة والقضاء . 

وأما العقوبة فهل المدار على الواقع مخالفة وموافقة, أو على الرأي الذي كان 
وظيفته الرجوع إليه حال العمل» أو يكفي في العقوبة مخالفة أحدهماء أو لا عقوبة 
إلا إذا كان غالفاً لكليهها؟ وجوه . 

لا سبيل إل الأخيرين. كا تقدّم في أواخر البراءة عند التكلّم في نظير المسألة . 

ويتعين الثاني بناءً على الوجهين الأولين؛ لكون مؤدّئ قول المجتهد حىأ 
ظاهرياً نفسياً في حقّه , والأوّل بناءٌ على التحقيق من القول بصرف”" الطريقيّة, ولا 
يكفي في دفع العقوبة على تخالفة الواقع مؤافقة الرأي الثاني أيضاً ‏ وإن حكمنا 
بالصحة بحسب موافقته. فبناءً على الوجه الأخير فرق بين الصحّة ودفع العقوية. 
ولكن فيه| كان مراجعته”" إلى الرأي الثاني بعد خروج الوقت. أو بقي منه مقدار لا 
يسع العمل؛ إذ ‏ حينئذٍ ‏ يحكم بالصحة إذا طابق الرأي الثان؛ بمعنئ عدم 
الإعادة والقضاء: 

أمَا الأول فلعدم إمكانه . 

وأمًا الثاني فلقيام الحبّة على نفيه. ولا عقوبة في تركه ‏ أيضاً ‏ إذا كان في 


)١(‏ الكلمة في الأصل غير مقروءة» فأئبتناها استظهاراً. 
(1) كذاء والصواب «رجوعه». 





وأواهاة هه و م .امه ف مو هاة ق عه فاق هم ممعم مه وف و و وه وعفاومه ماو اه و ووو وو وم وو ووه 





الواقع قضاءً؛ لقيام الحجة على عدمه, وأما بالنسبة إلى الأداء لو كان في الواقع 
فالعقوبة متحققة؛ لكون تركه بلا حبجّة معلومة حين العمل ومن المعلوم أن تأمين 
الحسجة فرع العلم بها("2. وأمًا إذا كان ذلك قبل خروج الوقت بمقدار يسعه؛ فكما 
يحكم بالصححة إذا طابق الرأي الثاني» فكذلك لا عقوبة؛ لكون الترك في آخر الوقت 
مستنداً إلى الحبحة المعلومة ؛ وإن كان الترك فيها قبله غير مستند إليهاء إلآ أن الملاك 
فيها كون ترك الواقع بلا حبة معلومة في تمام الوقت . 


االسسسسسسسمم 


(1) في الأصل: (به. 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








اقتضاء الأصل لزوم الرجوع إلئ الأعلم 6 ا 0 


إذا علم المقلّد اخحتلاف الأحياء في الفتوى70"") مع اختلافهم في 
العلم والفقاهة, فلا بذ من الرجوع | إل الأفضل إذا احتمل تعيئه ؛ 
للقطع بحجّيّته والشك في حجّية غيره» ولا وجه لرجوعه إلى الغير في 
تقليده » إلا عل نحودائر : 


اك 





(+"4) قوله قدّس سرّه: (إذا علم المقلّد اختلاف الأحياء في الفتوى. . .) 
إلى آخره . 
إذا اتحد المجتهد فهوء وإن تعدّد وأحرز اتّفاقهم في الفتوئى» فوظيفة العامي 
0 بالفتوى المشتركة ؛ من غير فرق بين وجود أعلم بينهم وعدمه ولا يجب عليه 
نعين1" الأعدم في 0 ولا 0 ف الثان» بل 0 الل 
عت سد مان 





(١9؟)‏ كذاء والأنسب: «تعيين)». 
(05) في الأصل : «واليقين» » والأقرب ما أثبتناه» والأنسب: «التعيين؟ . 





0 احج مم راقن جد فمات مو رومز بد وده الكاتمة :فى الاجههاد والتقليل 


نعم لا بأس برجوعه إليه إذا استقل عقله بالتساوي» وجواز 
الرجوع إليه أيضاء أو جوز له الأفضل بعد رجوعه إليه . 

هذا حال العاجز عن الاجتهاد في تعبين ما هو قضيّة الأدلّة في 
هذه المسألة . 
وأمًا غيره» فقد اختلفوا في جواز تقليد”" المفضول وعدم جوازه : 


وإن لم يحرز ذلك فهو على اثني عشر قساً: لأنّه ما أن يعلم بتساويه) في 
العلم» أو يشك فيه» أو يعلم إجمالا باختلافه) فيه. أو يعلم تفصيلا. 

وعلى التقادير: إِمّا أن يعلم تفصيلاً بالاختلاف في الفتو. أو إجمالاً. أو 

وحكم الصور الثلاث لصورة العلم بتساوبها في العلم التخيينٌ والثلاثة 
لصورة الشكُ في الاختلاف في الفتوئى ‏ أيضاً ‏ كذلك ؛ لعدم العلم بكذب أحدهها 
حتئ يكون مسقطأً عن الحبجية» والثلائة لصورة العلم الإجمالي بالاختلاف في 
الفتوى؛ إن كان متعلّقه مردّداً بين ما ابتلي به وبين غيره حكمه حكم الشكُ فيه 
وإلآ فحكمه حكم العلم التفصيلي» والصور الثلاثة للعلم التفصيلي بالاختلاف 
فيها الظاهر تعن الأعلمء ولازمه في صورة العلم الاجمالي أو الشك في التساوي في 
العلم هو الفحص.ء فإن تبين الأعلم فيتعين» وإلآ فيتخير. 

وقد تعرض في العبارة لما علم تفصيلا بالاختلاف في الفتوق والعلم معا 
والكلام - ينكل - يقع في مقامين : 

الأؤل: ملاحظة حال نفس العاجز عن الاجتهاد في مسألة تعن الأعلم ؛ 
وإن كان قادراً عليه في غيره من المسائل . 


0ك 


)١(‏ في بعض النسخ : «تقديم». 
)١(‏ في الأصل : «و». 











نه إن قطع بالتخيير بين الفاضل والمفضول, أو قلّد في ذلك 

الفاضل”" المجوّز لتقليد المفضول. فهوء وإلاً فالعقل يحكم بتعين الفاضل» فثبوت 
جواز تقليده بدون الأمرين مستلزم لتقدّم الثيء على نفسه أو التسلسل؛ لأنْ جواز 
تقليده في جميع المسائل ‏ الي من جملتها تلك المسألة ‏ إن ثبت بجوازه في تلك المسألة 
فهو الأوّل» وإن ثبت جوازه في غيرها به فلا بد له من رجوع آخر. . . وهكذاء 

ومنه ظهر النظر في كلام المصنّف من وجهين : التعبير بالدُّور وترك التسلسل» 
فافهم . 

المقام الثاني : ملاحظة نظر المجتهد القادر عل الاستنباط في تلك المسألة؛ 
وإن لم يقدر عليه في جميع المسائل, ولا بلّ - حينئلٍ ‏ من تأسيس الأصل . 

فنقول: إن قول المجتهد: إِمّا حبّة طريقاً» أو موضوعاًء وعلى التقديرين 
ليس لأدلّة الجواز إطلاق يشمل صورة التعارض» كا في المقام» أو يكون. 

فعلى القسم الأول من قسمي الطريقي يكون لمقام من قبيل دوران الأمر بين 
التعين19) والتخيير في المسأله الأصوليّة وهي الحجيّة ولكن أصل حجيّة قول المفضول 
مشكوك ؛ وذلك لأنْ دليل الحجَيّة لا يشمل لا هذا ولا ذاك» إلا أله قد علم من 
الخارج حجّيّة قول الفاضل تعيّنا و تحيراء فيكون حجّيّة قول المفضول مشكركة في 
مرتبة ة الإنشائيّة أيضاً. 

وعلى الثاني منه) يكون من قبيل المذكوره ولكن الشك في الحجية الفعلية 
لإطلاق دليل الحجية» إلآ أن العلم الإجمالي بكذب أحدهما لا بعينه, قد أخرج كلا 





تعس 


(01) في الأصل : «للفاضل». 
(؟) كذاء والأنسب: «التعيين». 





قف 600.00.00.00 ...0.00.0000 الخاتمة : في الاجتهاد والتقليد 

ذهب بعضهم إلى الجوازء والمعروف بين الأصحاب - على ما 
قيل”) عدمهء وهو الأقوى ؛ للأصل وعدم دليل على خلافه. ولا 
إطلاق في أدلّة التقليد””» بعد الغض عن نبوضها عل مشروعيّة 





منهم| عن الحجيّة الفعليّة؛ كما تقدّم في باب الترجيح . 

وعلى الأول من قسمي الموضوعيّة يكون من دوران الأمر بين التعين”» 
والتخيير في المسألة الفرعيّة, ولكن مع الشك في أصل جعل الحكم على طبق مؤْدّى 
قول الفاضل ؛ لعدم إطلاق في البينء كما إذا دار الأمر بين وجوب خصوص إكرام 
زيد أو وجوب إكرام إنسان. 

وعلى الثاني يكون مثله. ولكن مع القطع بالجعل فيه. ويكون ‏ حينئذٍ ‏ من 
قبيل التزاحم, إل أن هذا الحكم لا كان بملاك العايّة» وهي شديدة في طرف 
الفاضل» يكون المقام من قبيل مقطوع الأهميّة . 

فتبين: أن الأصل العمل يقتضي التعينٌ مطلقاً. وحيتئدٍ إن قام دليل 
اجتهاديّ على الوفاق أو الخلاف فهوء وإل فالقاعدة محكّمة . 

(950) قوله قدّس سرّه: (ولا إطلاق في أدلّة التقليد. . . ) إلى آخره. 

المراد منها هي الأخبار والآيات 7"» وإلا فسائر أدلّتها لا يتوهّم الإطلاق فيها. 

أقول : أورد عليها بوجهين : 

الأؤل: عدم دلالتها على جواز التقليد. 

وفيه : أنه قد تقدّم تسليم الدلالة منه في الأخبار. 

الثاني : أن المتكلّم ليس في مقام البيان» بل في بيان أصل الجوازء فلا يشمل 





.78- مطارح الأنظار: 71/7/ سطر /ا؟‎ )١( 
. (؟) كذاء والأنسب: «التعيين)‎ 
تقدّمت في أول المبحث.‎ )"( 





الأدلّة الاجتهاديّة علئن المنع من الرجوع إلئ المفضول ا 
أصله؛ لوضوح أنها إنما تكون بصدد بيان أصل جواز الأخذ بقول 
العالمء لا في كلّ حال؛ من غير تعرّض أصل لصورة معارضته بقول 
الفاضل» كما هو شأن سائر الطرق والأمارات*'" على ما لا يخفئ . 
ودعوئى”" السيرة على الأخذ يفتوى أحد المخالفين في الفتوى؛ 





صورة التعارض , 

وفيه ما لا يخفئ ؛ لأنا لم نعلم وروده في هذا المقام» وحينئذٍ يحمل على مقام 
البيان» فمقام البيان محرز ولو ببركة الأصل العقلائي في الآيتين؛ على تقدير تسليم 
أصل الدلالة وفي الأخبار- أيضاً ‏ غير ما دلّ على جواز الإفتاء مفهوماًء مثل قوله : 
«من أفتى بغير علم . . .)9 وربّا يمنع الإطلاق: تارة بكون غير صورة المعارضة 
متيقنه» وأخرئ بانصرافها إليه؛ لغلبة الاتفاق في الفتوئى في زمان صدور الآيات 


والأخبار. 
ويرد على الأوّل منع التيقن بحسب التخاطب . 
وعلى الثاني أنه ممنوع صغرق وكبرق. 
والإنصاف وجود الإطلاق. 


والأول أن يجاب : بأنّه غير كاف بعد العلم الإجمالي بكذب أحدهماء كما 
تقدّم تفصيله في باب التعادل» وحيئئذٍ يكون الأصل المتقدّم محكاً. 

(48) قوله قدّس سيرّه: (كما هو شأن سائر الطرق والأمارات. . .) إلى 
أخخره . 

ظاهره دعوئى عدم الإطلاق في أدلّة جميع تلك الأدلة» وهومنافب لما تقدّم منه 
في باب التعادل. اللّهمْ إل أن يكون قيدا للمنفي . 


."- شرح المختصر للعضدي : 5 سطر 5 -/او"١ -216» مطارح الأنظار: رةه سطر؟‎ )١( 
. و1" وبا" باب 4 من أبواب صفات القاضي‎ ١/1594 : 14 (؟) الوسائل‎ 





يق مل ل تا وض الضائمة :فى الاجعهاةوالتقايد 
من دون فحص عن أعلميّته. مع العلم بأعلميّة أحدهماء ممنوعة7""" . 

ولا عسر في تقليد الأعلم ؛ لا عليه؛ لأخخذ فتاواه من رسائله 
وكتبه» ولا لمقلّديه ؛ لذلك أيضاًء وليس تشخيص الأعلميّة بأشكل من 
تشخيص أصل الاجتهادء مع أن قضيّة نفي العسر الاقتصار على 
موضع العسرء فيجب فيا لا يلزم منه عسرء فتأمل جيدا . 

وقد استدلٌ للمنع - أيضاً - بوجوه: 

أحدها"": نقل الإجماع على تعين تقليد الأفضل . 

ثانيها”: الأخبار الدالّة على ترجيحه مع المعارضة, كا في 
المقبولة'© وغيرها». أو على اختياره للحكم بين الناس» كبا دل عليه 
المنقول عن أمير المؤمنين”؟ ‏ عليه السلام ”4 : «اخثر للحكم بين 





(44) قوله قدّس سيره : (ممنوعة) . 

بل السيرة الفعليّة على الفحص في صورة الشكٌء فضلل عن العلم بأعلميّة 
أحدهما إجمالاً . 

(440) قوله قدّس سرّه: (المنقول عن أمير المؤمنين عليه السلام. . .) إلى 
اخثرة. 


. 70-١ مطارح الأنظار: 71/8/ السطر الأخيرو944؟/ سطر‎ )١( 

(1) مفاتيح الأصول: /51”» مطارح الأنظار: 1/5؟/ سطر 5-6. 
1 5 

(") أصول الكاني ٠١ /51/ : ١‏ باب امحتلاف الحديث» الفقيه 8: © 7/5 باب 4 في الاتفاق على 
عدلين في الحكومة, التهذيب 5: 7/٠١‏ باب 47. 

(4) الفقيه "7: ١/6‏ باب 4 في الاتفاق على عدلين في الحكومة, التهذيب *: 60/01 واه باب 
047 

(0) نيج البلاغة ؟: 41 من كتابه ‏ عليه السلام ‏ للأشتر النخعي . 





الأدلّة الاجتهاديّة عل المنع من الرجوع إلى المفضول 0 
الناس أفضل رعيتك) . 

ثالثها”' : أنْ قول الأفضل أقرب من غيره جزماً» فيجب الأخذ 

ولا يبخفئ ضعفها: 

أمّا الأوّل : فلقوّة احتمال أن يكون وجه القول بالتعيين للكلّ ‏ أو 
الجلّ ‏ هو الأصل» فلا مجال لتحصيل الإجماع مع الظفر بالاتفاق, 
فيكون -: موهوناء مع عدم حجية. نقله ولو مع عدم وهنه. 

وأما الثاني: فلأن الترجيح مع المعارضة في مقام المكومة04) 





في عهده الطويل إلى مالك الاشتر"" . 

)44١(‏ قوله قدّس سرّه: (فلأنْ الترجيح مع المعارضة في مقام 
الحكومة . . . ) إلى آخره . 

وحاصله: وجود الفرق بين القضاء والإفتاء؛ لأنَْ الخصؤمة لا ترتفع 
بالتخيير, ولكنه يصمح في مورد المقبولة2, وأمًا في مطلق القضاء ‏ ى] هو مورد الخبر 
الثاني فلا . ١‏ 

والأولى أن يجاب: 

أولا : أن التعدّي عن موردهما قياس فلا يتعدّئ عن مورد المقبولة إلى غيره 
من موارد القضاءء فضلا عن باب الإفتاء» وعن مورد الثاني إلى باب الإفتاء . 

وثانياً: عن الأو : بأنّه فرق-بين موردها”) وغيره ‏ قضاء كان أو إفتاءً ‏ إذ 





(!) مطارح الأنظار: 717/ سطر 78-78 . 
(5) شرج في المتن أنفاً. 
(5) تقدّم تخريجها . 
25١‏ في الأصل : دوردهاء . 





افق .00 ...6 ...0000000000000 الخاتمة : في الاجتهاد والتقليد 
لأجل رفع الخصومة التي لا تكاد ترتفع إلآ به لا يستلزم الترجيح في 
مقام الفتوى. كا لا يخفئ . 

وأمًا الثالث : فممنوع صغرى وكرى: 

أمّا الصغرئى: فلأجل أنْ فتوى غير الأفضل ربا تكون”" أقرب 
من فتواه؛ لموافقتها”2 لفتوى من هو أفضل منه تمن مات ولا يُصغئ 
إل أن فتوئى الأفضل أقرب في نفسه. فإنْه لوسُلَّم أنّه كذلكء إلا أنه 
ليس بصغرى لم ادذعي عقلاً من الكبرى؛ بداهة أنْ العقل لا يرى تفاوتا 
بين أن تكون الأقربيّة في الأمارة لنفسهاء أو لأجل موافقتها لأمارة 
00 

وأمًا الكبرئ : فلآن ملاك حجيّة قول الغير تعبدا ‏ ولو على نحو 
الطريقيّة ‏ لم يعلم أنه القرب من الواقع”*", فلعله يكون ما هو في 
مورده هو تعارض الحكم. ولا يمكن فيه التخير. 

وعن الثانية : 'بأنه ظاهر في الرجحان بقرينة نفوذ قضاء الأفضل بالنسبة إلى 
سائر الرعاياء في مقابل قضاء «مالك)9", فافهم . 

(447) قوله قدّس سرّه: (ل يعلم أنه القرب من الواقع . . . ) إلى آخره. 

قل تقدّم عنه رد الاستدلال لوجوب الترجيح بقاعدة لزوم ترجيح المرجوح : 
أنْ الملاك الواقعي في التعبّديات لا يدور مدار أنظارهاء فالترجيح موقوف على أن 
الملاك الواقعي أشدّ .في ذي المزية» وم يكن مصلحة مراحمة له موجودة ف جعل 
التخيير. 
)١(‏ في نُسخ «الكفاية) المتداولة : «يكون»؛ والضواب ما أثبتناه. 
)١(‏ في أحدئ نُسخ «الكفاية» كا أثبتناه» وفي أكثرها المتداول: «لوافقته» . 
(") أي مالك الأشتر رحمه الله وهو المخاطب في الرواية الثانية عن أمير المؤمنين عليه السلام . 





الأدلّة الاجتهاديّة علئ المنع من الرجوع إلئ المفضول 00 
الأفضل وغيره سيان, ولم يكن لزيادة القرب في أحدهما دَخْْلٍ أصلا. 

نعم لو كان تمام الملاك هو القرب - كما إذا كان حجّة بنظر 
العقل؟" ‏ لتعين الأقرب قطعاًء فافهم . 

(4 4) قوله قدّس سرّه : (كما إذا كان 00 نحبّة بنظر العقل . . . ) إلى آخره. 

كما في نتيجة دليل الانسداد؛ لكون أمر التعيين في نظر العقل» وأمًا في المقام 
فلا. 

لا يقال: حكم العقل موجود فيه أيضاً - إذ هو حاكم بجواز الرجوع إلى 
العالم فيتعين عند المعارضة الأقرب إلى الواقع . 

فإِنْه يقال: إِنْه يتم إذا لم يحتمل التعبّد في البين» وهو موجود في البين» مع أنه 
قد تقدّم أنه لا يتم في غير مورد عدم إمكان الاحتياط . 
وربّا يستدلٌ بأنه يلزم من القول بالتتخيّر استعمال اللفظ في المعنيين : الوجوب التعبيني 
والتخييري . 

وفيه أولاً: أنه لو سُلّم للزم على كل تقدير؛ للإجماع عليه في تساويهما في 
العلم . ٍ 
وثانياً: أنه لا يلزم ؛ إذ عل الطريقيّة يكون التخيير مستفادا من دليل خارج» 
وعلى الموضوعيّة يكون مستفاداً من حكم العقل» وإلا فالّفظ مستعمل في الوجوب 
التعييني» وقد تقدّم تفصيله في باب التعارض. 

وثالثاً: أن المستعمل فيه نفس الوجوب الجامعي ؛ إذ التعين يستفاد”» من 
مقدّمات الحكمة. 

فتبينٌ ما ذكرنا: أن أدلّة الجواز وأدلة المنع كلّها غدوشة, فالمحكم هو الأصل 


. في الأصل : «كانت»» والصواب ما أثبتئاه من متن «الكفاية)‎ )١( 
في الأصل : «تستفاد».‎ )؟(١‎ 








لمتقدّم» نعم قد يوجد أصل آخر وارد عليه في مواضع : 

الأؤل: ما إذا كان في السابق مجتهدون ثلاثة؛ أحدهم مفضول بالنسبة إلى 
الأثنين» وهما في مرتبة واحدة, ثم صار الأول أعلم منهماء وحينئلٍ لا بأس 
باستصحاب حجْيّة قول كل منه) تخبيراً الثابتة أولاً. 

الشاني: ما إذا كان ونان متفاضلان. ثم صار الأمر بالعكس» 
فيستصحب - حينئلٍ - حبجية قول المفضول الفعلي» وإن كان يحتمل أن يكون 
الثابت أُوَلاً هي المحجيّة التعيينية وفعلا هي الحسبّيّة التخبيريّة» إل أن الظاهر مسامحة 
العرف في ذلك . 

البالخايما إدااكان متهد ان متساريانة» لم عبار إخلاهها اعلم» ذريا يتمنيك 
حينئلٍ ‏ باستصحاب التخييرء بمعنئ حجّيّة قول كل واحد تخيبرا» واخرق 
باستصحاب جواز الرجوع إِلىْ قول المفضول . 

وأورد في التقريرات”" على الثاني : بأنّه ليس الحواز أمراً وراء التخيير. 

وفيه : أنْ الجواز غيره» بل أمر تعييي ينشأ من التخيير» فكيف يكون التعييني 
عين التخيير؟! نعم هو أمر عقلّ لازم للحجيّة» فلا يجري فيه الاستصحاب من هذه. 
الجهة . 

وعلى الأول: بأن التخيير في الزمان الأوّل بواسطة القطع بعدم المربّح . وهو 
منتفي في الآن الثاني. فلا يجري الاستصحاب؛ لأنّه لا مجرئى له في الأحكام 
العقلية . 


وفيه : أنّه لو كان مراده أنه ليس حكم شرعيّ في البين» بل الموجود حكم 
العقل بالتخيير» فهو وإن كان كذلك. إلا أنْ التخيير شرعيّ مستفاد من الإجماع 


. ١7 مطارح الأنظار: 944؟/ سطر‎ )١( 











والقطع بأنْ العامّي غير مكلف بالاحتياط» ولولاه لما أمكن إثبات التخيير عقلاً؛ 
لإمكان الاحتياط . 

ولو كان مراده عدم جريانه في الحكم الشرعي المستفاد من العقل» ففيه: 

أوْلاً : أنه ليس مستفاداً من العقل . 

وثانياً: أنه لا بأس بجريانه فيه؛ لكون الاستصحاب مبنياً على المساعحة 
العرفية» كما قزرناه في باب الاستصحاب . 

وربّا يقاس المقام باستصحاب النجاسة في الحيوان المتولّد من طاهر ونجس» 
المتلوّث حين الولادة بالدم ؛ حيث لا يجري الاستصحاب فيه بعد غسل الدم؛ فإنْ 
حصول القطع كان أوَلاً بواسطة الدم فإذا زال فلا يجري الاستصحاب . 

وفيه: أن هذا القياس مع الفارق؛ حيث إن الاستصحاب في اللقام 
شخصي» وفي المقيس عليه كلٌّ؛ إذ التخيير شيء واحد شخصيّ بخلافه» فإنْه لو 
قلنا بتنجّس العين النجس بالعرض - كا يشهد به قولحم بتطهير بدن الميت عن 
النجاسات العرضيّة قبل الغسل - فهو من قبيل القسم الأول من القسم الثالث؛ 
وإن لم نقل به كان من القسم الثاني من الكل لتروّده بين الفرد القصير والطويل» 
وقل تقدّم : : أنه غير حجة من جهة ة المعارضة إذا كان مورده المجعولاات, فإنه وإن م 
يكن هنا معارضاً باستصحاب 0 حدوث الطويل؛ لعدم الحالة السابقة له بنحو 
الناقصة في الحيوان المكور. إلا أنه معارض باستصحاب عدم جعل النجاسة في 
كل هذا الحيوان» فيرجع إل قاعدة الطهارة» وعلى أي كباله يكرد هذا 
الاستصحاب _ المسمّئ في ألسنة بعضهم بالاستصحاب العرضي ‏ حجة 

بف الخدم في لدم الله فى الاعلمكة الرهل الرادمن حراش ولك أو 
أكثر استنباطاً فعليّاً, أو كلاهما؟ 

وجوهء الظاهر هو الأؤل» ولكن لو شك يه الثاني والثالث - أيضاً - 


يكون ا مرجع هو التعيين» فافهم 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الأقوال في اشتراط الحياة في المفتي 0 ااا 0 


اختلفوا في اشتراط الحياة في اُفتي9؛. والمعروف بين 
الأصحاب”) الاشتراط. وبين العامة" عدمه, وهو خييرة 
الأخباريّن© وبعض المجتهدين» من اصحابناء وريا نقل 


تفاصيل : 








(4 44) قوله قدّس سرّه : (في اشتراط الحياة في المفتي . . . ) إلى آخره . 

لا بل أولاً من بيان أمرين: 

الأوّل: أن المعنون هنا هو حال المجتهد» وأمّا بحسب حال العاجز فهوى| 
تقدّم في المسألة السابقة . 

الثاني : أنْ تلك المسألة في تأسيس الأصل مثل المسألة السابقة» إلا أنه في 
المقام - بناءٌ على الوجه الرابع ‏ لا يكون المقام من قبيل مقطوع الأمية» بل يكون 
من قبيل احتال الأهميّة من غير سنخ المعلومء وهي على التحقيق غير موجبا 
للتعيين29, 

ولكن هذا الوجه لا كان باطلاً من وجهين: 





)١(‏ نسبه إل الأصحاب في مسالك الأفهام سطر 4؟ ‏ 76ء قواعد الأحكام: ١١4‏ في 
المقصد الخامس من كتاب الجهاد مستدلاً عليه: بن اميت لا قول له. 

(1) شرح البَدَحْشي : اام الإبباج في شرح المنهاج 154:8 فواتح الرجموت ؟: 01 . 

(") الفوائد المدنية: ١44‏ . 

(1) كالمحقّق القمي في قوانين الأصول ؟: 74٠‏ -7417. 

(0) في الأصل : «لليقين». 





فق 0 


منهال": التفصيل بين: البدوي فيشترط. والاستمراري فلا 


والمختار ما هو المعروف بين .الأصحاب؛ للشك في جواز تقليد 
المبّت» والأصل عدم جوازه» ولا رج عن هذا الأصل. إلا ما استدلٌ 
به المجوز على الجواز من وجوه ضعيفة . 

مغبا9: استصحاب جواز تقل ايدو ف حال حياتهء ولا 





الأؤل: عدم الإطلاق في أدلّة الجواز. 

الثاني : بطلان السيبية. 

فلا محالة9»يكون الأصل هو التعيين . 

وما ذكرنا ظهر بطلان الثاني؛ لعدم الإطلاق. والثالث لبطلان السببيّة 
رتغي الأول 

(445) قوله قدّس سرّه: (استصحاب جواز تقليده. . . ) إل آخره. 

الكلام في تقرير الاستصحاب في الابتدائي » ويقرّر ذلك بوجوه: 

الأول: استصحاب جواز الرجوع إليه . 

الثاني : استصحاب حجّيّة قوله في حال حياته تخبيراً أو تعبيناً على اختلاف 
الموارد . ش 

وما تنجيزيّان إذا أدرك زمان حياته بالغاً عاقلاً. وتعليقيّان بنحو التعليق عل 





)١(‏ راجع مفاتيح الأصول: 14» الفصول الغروية: 4171 / سطر ١4‏ ه". ونسبه إلى شارح 
الوافية في مطارح الأنظار: 1797/ سطر 77. 

)١(‏ راجع مفاتيح الأصول: 4 التنبيه الأول من تقليد الميّتء مطارح الأنظار: 785/ سطر؟ 
-0, 


(؟) ني الأصل : ولا محال», ول أعثر عليها في اللغة. 





أدلّة عدم اشتراط الحياة في المفتى وردّها 1د 1 اا 


الرأي معه. فإنْه متقوّم بالحياة بنظر العرف» وإن لم يكن كذلك واقعاً؛ 
حيث إِنْ اموت عند أهله”") موجب لانعدام اميت ورأيه, ولا ينافي ذلك 








وجود الموضوع إذا لم يدرك أصلاء وعلل قيد آخر إذا أدرك صبياً أو مجنوناًء فافهم . 
الثالث: استصحاب الأحكام الثابتة برأيه تنجيزياً أو تعليقياً عل نحو ذكر. 
أقول: أما الجواب عن الأخير فسيأتي عند الجواب عنه في الإستمراري» وأمّا 

الأولان فيرد عليهها ‏ مضافاً إلى أن جواز الرجوع غير قابل للاستصحاب, لكونه من 

الأ حكام العقليّة الثابتة لحجيّة قوله» كوجوب الاطاعة للوجوب والحرمة الشرعيّين» 

ولِعلّ مراد المصنف من جواز التقليد حبيّة قوله» لا جواز الرجوع ‏ ماذكره المصئف 

بقوله : (ولايذهب عليك . . . ) إلى آخره. 
وحاصله: أنْ الملاك في موضوع الاستصحاب هو العرف لا العقل؛ وبين 

اللّْحاظين عموم من وجه» والمقام من قبيل ما كان الموضوع باقياً عقلا ومنتفياً عرفاً؛ 

وذلك لأنْ موضوع الحجّْيّة أو جواز الرجوع هو الرأي» وهو متقوم بالنفس» والنفس 

وإن كانت باقيةٌعقلا لما قرّر في محلّه ‏ إلا أنبا معدومة عرفاء- وبانتفائها ينتفي الرأي 
أيضاًء فلا موضوع لهذا الاستصحاب, واستصحاب بعض الأ حكام مثل الطهارة 

والنجاسة وجواز نظر الزوجة أو العكس بعد الموت لا ينافيه ؛ لأن الاحكام مختلفة: 

والموضوع فيهم]| بنظرهم هو الجسند. وهو باق. 
لايقال: ‏ نه كذلك إذا كان الرأي موضععا لهذا الحكم حدوثا وبقاءً. وهو 

ممنوع ؛ لأنّْ الموضوع هو حدوقه آنا ما. 
فإِنْه يقال: إِنْ الظاهر كونه موضوعاً حدوثًاً وبقاءًء ولعل ذلك مدرك الإجماع 

المنعقبد على عدم الجواز؛ إذا تبدّل الرأي أو ارتفع لمرض أو هرم؛ لبعد كونه كاشفاً 





)١(‏ أي : عند أهل العرف. 





”0 مد ا ل ا ا و و ا الكافية انل الأ ساو املد 


صححّة "استصحاب بعض أحكام حال حياتهء» كطهارته ونجاسته 
وجواز نظر زوجته إليه» فإِنْ ذلك إنما يكون فيا لا يتقوم بحياته عرفاً؛ 
بحسبان بقائه ببدنه الباقيى بعد موته» وإن احتمل أن يكون للحياة 
دَخْل في عروضه واقعاً. وبقاء الرأي لا بد منه في جواز التقليد قطعاً؛ 
ولذا لا يجوز التقليد فيا إذا تبدّل الرأي أو ارتفع ؛ لمرض أو هرم إجماعاً . 

وبالجملة: يكون انتفاء الرأي بالموت بنظر العرف بانعدام 
موضوعه. ويكون حشره في القيامة إنا هومن باب إعادة المعدوم » وإن 
لم يكن كذلك حقيقة ؛ لبقاء موضوعه, وهو النفس الناطقة الباقية حال 
الموت لتجرّده» وقد عرفت في باب الاستصحاب: أن المدار في بقاء 
الموضوع وعدمه هو العرف. فلا يجدي بقاء النفس عقلل في صححة 
الاستصحاب مع عدم مساعدة العرف عليه وحسبان أهله أها غير 
باقية» وإنْما تعاد يوم القيامة بعد انعدامهاء فتأمّل جيّداً. 





عن مدرك خاص آخرء وهذا هو مراد المصنف من الاستشهاد بالإجماع المذكور, لا 
التمسّك بالإجماع بنحو التعدّي إلى المقام ؛ حتئ يمنع حبيّته أوْلاً والتعدّي ثانياً . 

.هذاء مع إمكان القول ‏ على تقدير تسليم الدقّة في الموضوع - بأنَّ الموضوع 
في بعض الموارد مقطوع الارتفاع» وفي بعضها الآخر مشكوك البقاء. 

بيانه : أنْ النفس وإن كانت باقية بالدقة؛ إلآ أن حكم المجتهد فيه: إِمّا أن 
يكون ظنياء أو قطعياء وعل الأول يكون الرأي مقطوع الارتفاع؛ إذا قلنا بكون 
الظنّ أو القطع المتعلّقين بشيء واحد في زمانين متباينين؛ لأنّ الظنّ إن كان غالفاً 
للواقع فقد انقلب في ذلك العالم إلى القطع بالخلاف, وإن كان مطابقاً فقد انقلب 
إلى القطع بالوفاق. 
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لا يقال: نعم» الاعتقاد والرأي وإن كان يزول بالموت لانعدام 
موضوعه» إلا أن حدوثه في حال حياته كاف في جواز تقليده في حال 
موته» | هو ا حال في الرواية. 

فإنّه يقال: لا شبهة في أنّه لا بد في جوازه من بقاء الرأي 
والاعتقاد» ولذا لو زال بجنون أو0© تبدّل ونحوهما لما جاز قطعأء كما 
أشير إليه آنفاً . 

هذا بالنسبة إل التقليد الابتدائي . 

وما الاستمراري9؟" فرب) يقال: بأنه قضية استصحاب 
لاا 0ك 

وإن قلنا بأنهها ‏ في الفرض من مراتب شيء واحد ‏ كما هو التحقيق ‏ كان 
مشكوك البقاء كالثاني ؛ لأنَّ القطع بالحكم الكل باق على تقدير المطابقة للواقع 

فتبِين: أنْ الرأي : إِمَا مقطوع الارتفاع. أو مشكوك البقاء. فلا يصح 
استصحاب الحكم» نعم في الأخير يصمح استصحاب نفس الرأي . 

(445) قوله قدّس سره: (وأمًا الاستمراري. . .) إلى آخره. 

لا فرق بينه وبين الابتدائي في تقرير الأصل بوجوهه الثلاثة, إلا من جهة 
أنها برْمّتها فيه تنجيزي » وحينئل يرد عل التفريرين الأولين فيه ما يرد عليه) في 
الابتدائي 

0 الغالث فا استدلٌ [به] لبطلانه في كل, من الاستمراري وَالبَذُوي - أو 
يمكن أن يستدلٌ - وجوه : 

الأؤل: ما تقدّم في المباحث السابقة: من عدم جريانه في الحكم الكل 
مطلقاً؛ لكون الشكٌ في بقائه ناشئاً من الشك في بقاء موضوعه . 





(1) في بعض النسخ : «وتبدّل» . 





مضق 1 ايح ل اج ل ا انو ا يكن ال ل و ل اا ل | فا له : فى الاجتهاد والتقليد 
الأحكام التي قلّده فيهاء فإِنْ رأيه وإن كان مناطاً لعروضها وحدوثهاء 
إلا أنه عرفا من أسباب العروض لا من مقومات الموضوع والمعروض . 

ولكنه لا يخفئ أنه لا يقين بالحكم شرعاً سابقاًء فإِن جواز التقليد 
إن كان بحكم العقل وقضيّة الفطرة كما عرفت فواضح » فإِنْه لا 
يقتضي أزيد من تنجز ما أصابه من التكليف والعذر في] أخطأ» وهو 
واضح . ظ 





. ولكن قد عرفت اندفاعه هناك با لا مزيد عليه » وإجماله : أنه مبنئ عل الدقّة 
و الور 

الثاني : أن الشك في بقاء الحكم من جهة الشك في المقتضى مطلقاًء أو من 
غير النُسخ؛ بناء علئ كونه دفعاأ حقيقة علئ ما هو التحقيق. 

وفيه : ما تقدّم في الاستصحاب من. كونه حبّة مطلقا . 

الثالث: ما أشار إليه بقوله : (ولكنه لا يخفئ أنه لا يقين. م 

وحاصله بسو سويت 0 
فالاستصحاب جار: 

أمَا عل الأرّل: لاله وان ل يكن قطع بادراقع؛ 5 القطه 1 
الظاهري الطريقيّ موجود . 

عه الثني: فإن قلنا بالجعل مطلقاً فكذلك. وإن قلنا بانخصاره في 
صورة المخالفة. فلجريان استصحاب الحكم المردد بين الواقعي والظاهري. فيكون 
من القسم الثاني من أقسام الكل , ٠‏ لكن لا من جهة التردّد بين ما هو مقطوع الارتفاع 
وما هو مقطوع البقاء» بل مسن جهة الدوران بين مقطوع البقاء ومشكوكه: وإن 
لم نقل إلا بصرف الحجّيّة فلاقطع بحكم؛ الااالي با تبي بام 
واضحء ومن المعلوم أن القطع من أركان الاستصحاب. 20 





أدلّة عدم اشتراط الحياة في المفتى وردّها 1 00 
وإن كان بالنقل فكذلك؛ على ما هو التحقيق: من أنْ قضيّة 

الحسجيّة شرعاً ليس إلآ ذلك؛ لإنشاء أحكام شرعيّة على طبق مؤدّاها 

فلا مجال لاستصحاب ما قلّده؛ لعدم القطع به سابقاً عله 

تكلفنا في بعض تنبيهات الاستصحاب, فراجع ولا دليل على 
حجية رأيه السابق في اللاحق. ' 


وفيه ما لا يخفئ ؛ إذ قد تقدّم جريان الاستصحاب في الحكم القائم عليه 
الحجية, في التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب عنده وعندنا ؛ وإن اختلفنا معه 
الرابع : ما أشار إليه بقوله: (إلا أن الإنصاف عدم كون الدعوى. . .) إلى 


آخره . 
وهذا الوجه لا اختصاص له بالقول بالجعل وإن كان ذكره في ذيله» بل يتم 
بناءً على كلا القولين . 


وحاصله : أن الرأي قيد لموضوع الأحكام التقليديّة عرفاً قطعاً أو احتملاً» 
فلا يجري استصحابها؛ للقطع بانتفاء موضوعها على الأوّل؛ لأنْ الرأي إن سَلّم 
بقاؤه عقلاٌ فهو منتفب عرفاً» أو للشك في بقائه؛ لأنْه غْلْ تقدير دخالة الرأي فلا 
يبقئ الموضوع» وعلى تقدير عدمها فهوباق. فلم يعلم كون الحكم على تقدير وجوده 
في حال الموت بقاءٌ للحكم . 

وأورد عليه الأستاذ بوجهين: 

الأول : : أن للعرف نظراً مع قطع النظر عن تديّنهم بالشريعة» وبهذا النظر 
يكون الرأي منتفياً بانتفاء النفس الناطقة» ونظراً مع ملاخظته» ومبذا النظر تكون 





)١(‏ التنبيه الثاني من تلك التنبيهات» وذلك في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 





7 ا ا قي العامة وانى الاتعته ادبو التملية 


0 ناهن كرد قف اداه 
الشرعية جعل مثل ما أدذثت إليه من الأحكام الواقعية التكليفية يه أو 
الوضعيّة شرعاً في الظاهر فلاستصحاب ما قلّده من الأحكام. وإن 
كان مجال؛ بدعوئى بقاء الموضوع عرفاً؛ لأجل كون الرأي عند أهل 
العرف من أسباب العروضء لا من مقوّمات المعروضء إلآ أن 
الإنصاف عدم كون الدعوئى خالية عن الجزاف. فإنّه من المحتمل 
- لولا المقطوع - أنْ الأحكام التقليديّة اعندهم ل - أيفاً - ليست احكاما 
لموضوعاتها بقول مطلق؛ بحيث عد من ارتفاع الحكم 'عندهم من 
موضوعه ؛ بسبب تبدّل الرأي ونحوه» بل إِنّْا كانت أحكاماً لها بحسب 
رأيه؛ بحيث عدّ من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عند التبدّل» ومجرد 
احتمال ذلك يكفي في عدم صحة استصحابها؛ لاعتبار إحراز بقاء 





النفس باقية؛ لإخبار النبيّ ‏ صل الله عليه وآله ‏ ببقاء النفس بعد الموت بقوله 
صل الله عليه وآله ‏ «نخلقتم للبقاءلا للفناء»”'» وحينئلٍ يكون الرأي مشكوك 
البقاء» فتتمسك ‏ حيئئلٍ ‏ باستصحاب بقاء الرأي ؛ وإن كان لا يجري استصحاب 
نفس الأنحكام, والمتبع نظرهم الثاني . 

وفيه: أنْ المتبع هو النظر الأوّل في باب الاستصحاب . 

الثاني : أن المناط في باب الاستصحاب اتحاد القضيّة المشكوكة مع المتيقّنة 
لا بقاء معروض المستصحب على ما هو عليه ولا إحراز وجود لوضوع خارجاء 
والملاك الأول حاصل؛ لأنْ وجوب صلاة الجمعة موضوعه نفس صلاة الجمعة» لا 
مقيّدة بالرأي» وهذا نظير استصحاب قيام زيهءإذا رتب أثر عليه» مع الشكُ فيه من 





» البحار 5 : 87/544 باب البرزخ والقبر » والحديث في المصدر هكذا: : وما لقثم للفناء‎ )١( 


بل لقم لبقا . 





أدلّة عدم اشتراط المحيأة 5 في المفتي وردها حون ووو لكوم طول وك ل للا اح ل و تقوم 


الموضوع ولوعرفاً» فتأمّل جيّداً. 


جهة الشك في بقاء زيدء بخلاف ما كان موضوع الأثر كون زيد قائأعال نحو مفاد 
«كان» الناقصة, فإنْه لا يجري الاستصحاب مع الشك في بقاء زيد؛ لعدم الاتحاد 
المذكور. 

وفيه : أن ما ذكروا: من كون الملاك هو الاتحاد المذكورء لا بقاء المعروض 
على ما هو عليه؛ ولا إحراز وجود الموضوع خارجاً أجنبيّ عن إثبات المرام» فإنَّ 
المدّعئ ‏ بعد البناء على الاتحاد المذكور في باب الاستصحاب ‏ كون الموضوع 
للوجوب هي الصلاة مقيدة بحال الرأي», أو المردد بينها وبين الصلاة. وحينئل لا 
يجري الاستصحاب. وعلى الأول يكون مثل ما ترتب الأثر على كون زيد قائمأ بنحو 
الناقصة. وعلى الثاني نظير ما إذا تردّد موضوع الأثر بينه وبين قيام زيد [بنحو]"» 
التامّة» والحقّ ‏ حينئذٍ ‏ مع المصنف من عدم الجريان؛ لأنّه لولم نقطع بدخالة 
الرأي في الموضوع فلا أقل من احترمالها . 

ولا يتوهّم استصحاب بقاء الموضوع على الثاني؛ لما أشرنا إليه سابقاً: من 
عدم جريانه في مثل المقام ما تردّد الموضوع بين ما هو باق وبين ما هو مرتفع , كما إذا 
م يعلم أنْ الكرٌ هو ألف ومائتا رطل أو تسعماثة . 

الخامس : ما أشار إليه بقوله: (مع إمكان دعوئى. . . ) إلى آخره. 

وفيه: أنْ الإجماع المذكور غير حجّة؛ لاحتمال تمسّكهم بالأصل الحاكم 
بالتعيين» مع عدم جريان الاستصحاب عندهم. هذا مع أنَّ ملاكه غير معلوم حتَئ 
يتعدّئ إلى المبْتء 'مع أنَّ قياس ما يقطع بزوال الرأي - كما في مورد الإجماع - 
بالشلك”" في بقائه ‏ كما في الموت مع الفارق. 





)١(‏ إضافة من هامش الأصل يقتضيها السياق. 
(9) في الأصل الأقرب: «وبلا شلكو والصحيح ما أثبتناه. 





60 ول او الخاتية ؛ في الاجتهاد والتقليد 

هذ! كلّه. مع إمكان دعوئى: أنه إذا لم يجز البقاء على التقليد بعد 
زوال الرأي - بسبب الهرم أو المرض إجماعاً ‏ لم يجز في حال الموت بنحو 
أو قطعاًء فتأمّل . 

ومنها: إطلاق الآيات9*" الدالّة على التقليد(" . 

وفيه - مضافاً إلى ما أشرنا إليه : من عدم دلالتها عليه -: منع 
إطلاقها على تقدير دلالتهاء وإنما هو مسوق لبيان أصل تشريعه؟©, 
كا لا يخفى . 


فتبِينْ: أنْ إفراده للكلام في الإستصحاب والجواب عنه في البَدُوي 
والاستمراري لا وجه له؛ لما عرفت من اشتراكها في أصل التقرير وجوابه . 

ثم إنْه قد يتومّم مما ذكرنا ‏ من كون الرأي دخيلا في موضوع الأحكام 
التقليديّة أو تمل الدّخْل ‏ عدم جواز التقليد في حال نوم المجتهد أو زوال اجتهاده 
الفعل؛ بحيث احتاج إلى النظر الجديد» مع أن الأوّل غير قادح إجماعاً» والثاني عند 
المشهور. 

ويندفع : بِأنْ الرأي في الفرضين باق عرفا . 

(441) قوله قدّس سرًّه : (إطلاق الآيات . . . ) إلمْ آخره. 

هودليل ثانٍ للقول بالجواز المطلق . 

(144) قوله قدّس سرّه: (وإنما هو مسوق لبيان أصل تشريعه. . .) إلى 
آخره . 

فيه: منع واضحء فإِنْ الآيات ‏ على تقدير الدلالة ‏ ليست مسوقة لبيان 
التشريع » والأول بعد تسليم أصل الدلالة دعوئى الانصراف إِلْ الأحياء . 





)١(‏ آية النفرمن سورة التوبة: »١77‏ وآية السؤال من سورت النحل : 47 والأنبياء : لاء وآية الكتمان 
من سورة البقرة: »١68‏ وآبة النبأ من سورة الحجرات : 64 





دل عدم اشتراط الحياة في المفتي وردّها 0000000 
ومنه انقدح”© حال إطلاق ما دل من الروايات!؟؟" عل 
التقليد9) ٠»‏ مع إمكان دعوى الانسباق إلى حال الحياة فيها . 
ومغها: دعوى” أنه لا دليل عل التقليد إلا دليل الانسداد. 


(444) قوله قدّس سرّه: (ومنه انقدم حال إطلاق ما دل من 
الروايات . . . ) إلى آخره. 

أي من كون الآيات مسوقة لبيان التشريع» فإنَ الأخبار أيضاً ‏ كذلك. 

وفيه : منع واضح ؛ لأنّه ليس لنا خبر وارد في أصل التشريع . 

والأولى الجواب : بِأن بعضها غير دالٌ على الجواز أصلاً. مثل التوقيع الدال 
على إرجاع الحوادث7») فإنْه من جهة كون اللام إشارة إلى ما سبق مجمل» وبعضها 
لا إطلاق فيها من غير جهة الورود في مقام التشريع, مثل قوله : «من أفتئ بغير 
علم . . .6" الخبر؛ لأنْ المفهوم في مثله سالبة جزئيّة» ثم على تقدير أصل الدلالة 
والإاطلاق يدّعئ الانصراف إلى الأحياء» كما في سائر الأخبار التي قد تم فيه 
الجهتان: مثل خبر التفسير”"© والأخبار الدالّة على حب الإمام لإفتاء بعض 





)١(‏ في بعض النسخ : «قد انقدح». 

(١؟)‏ إكبال الدين وإتمام النعمة ؟ : «4/487 باب ذكر التوقيعات» الوسائل 18 : 9/1١١‏ باب ١١‏ 
من أبواب صفات القاضي . 

(") قوانين الأصول 7 : 756/ سطر .1١8- ١8‏ 

(4) الاحتجاج: / توقيعات الناحية المقدّسةء الوسائل 4 4/٠١١‏ باب ١١‏ من أبواب 
صفات القاضي . 

(0] الوسائل 18: 1/4. و81/15 و87 باب 4 من أبواب صفات القاضي, وفيها: «من أفتى 
النأاس. . . 

(5) أي تفسير الإمام العسكري ‏ عليه السلام ‏ الاحتجاج: 408/ احتجاجات الإمام الحسن 
العسكري عليه السلام» الوسائل 14: ٠١٠/44‏ باب ٠١‏ من أبواب صفات القاضي. 





ا ...00.0.0006 ٠.000.000...‏ الخاتمة : في الاجتهاد والتقليد 
وقضيّته جواز تقليد الميّت كالحيّ بلا تفاوت بيها أصل”*"©, ىا لا 
وفيه: أنه لا يكاد تصل النوبة إليه؛ لما عرفت من دليل 
العقل*" والنقل عليه" . 
ومنها: دعوئ!" السيرة علئ البقاء(؟*"» فإن المعلوم من أصحاب 
الأئمة - عليهم السلام ‏ عدم رجوعهم ع أحلوه تقليدا بعل موت 
المفتى . 


كن 


منع السيرة فيها هو محل الكلام» وأصحابهم ‏ عليهم 





أصحابه9"» هذا مع أن محل الكلام في| كان قول الميّت مخالفاً لقول الحيّ » وحينئلٍ 

يتحقق التعارض على فرض الإطلاق, والمتيقّن قول الحيّ » كما مر في تقليد الأعلم . 
(460) قوله قدّس سرّه: (بلا تفاوت بينهما أصلاً. . . ) إلى آخره . 

بل ربا يتعين الميّت ؛ لأنّ الملاك بحسب هذا الدليل هو القرب» ورنما يحصل من 

قول الميّت دون الحيّ » وهذا الدليل حكي7 !عن المحقق القميّ قدّس سرًّه". 
(101) قوله قدّس سره “ذلا عرلت من وليل العقل ١‏ ) إلى آخره . 
فيكون باب العلمي مفتوحاً. 
(461) قوله قدّس سرّه : (ومنها: دعوى السيرة على البقاء . . . ) إلى آخره . 
وهي من أدلّة المفصّلِينء فلا وجه لإدراجها في أدلّة القول المطلق . 





, في بعض النسخ : (فيه)‎ )١( 

(؟) مطارح الأنظار: 596 -95؟. 

(1) الوسائل 18: "5/1١8‏ باب ١١‏ من أبواب صفات القاضى . 
(؟) مطارح الأنظار ؟945؟/ سطر 75 88. : 
(5) قوانين الأصول 751/7 سطر 15 وما بعله. 





أدلّة عدم اشتراط الحياة في المفتي وردّها ا[ 00 
السلام ‏ إِنْا لم يرجعوا عدا أخذوه من الأحكام ؛ لأجل أنهم غالبا إنم) 
كانوا يأخذونها هن ينقلها عام لاعلبهم السلام ‏ بلا واسطة أحدء أو 
معها من دون دحل رأي الناقل فيه أصلاء وهو ليس بتقليد كا لا 
يخفئ, ولم يعلم إلى الآن حال من تعبّد بقول غيره ورأيه ؛ أنه كان قد 
رجع أو لم يرجع بعد موته . 

ومنها('»: غير ذلك مما لا يليق7*© بأن يسطر أو يذكر". 





(467) قوله قلس سرًه : (ومنها غير ذلك مما لا يليق . . .) إل آخره. 

كمفهوم قوله ‏ عليه السلام ‏ في خصوص كتب بني فضال: «خذوا ما رووا 
وذروا ما رأوا»9©؟؛ فَإِنْه يدل عل أخذ رأي صحيح العقيدة بمفهومه. 

وفيه أولاً : أنَّ الوصف لا مفهوم له. 

وثانياً: أنه على تقدير تسليمه موجبة جزئيّة» لا موجبة كليّة» وما عن بعض : 
من أن دليل جواز التقليدء لزوم العُسر والحرج على العامّي لولم يكن قول المجتهد 
حبجةء وهوكا يندفع بأخذ قول الحيّء كذلك يندفع بأخذ قول المبت. 

ففيه أوَلاً : أن الدليل ليس منحصراً فيه, وقد تقدّم إقامة الأدلة. 

وثانياً : أنه لا يفيد الحجيّة . 

وثالثاً: أنه لا يفيد إلا إذا لزم عسر شخصي. 

ورابعاً: أن قول الح مقطوع الجوازء وبعد اندفاعه به لا يثبت»حجية قول 





(1) راجع مفاتيح الأصول للسيد المجاهد : 157/ عند قوله : مفئاح : اخختلقوا في جواز تقليد المجتهد 
الميت: 

(9) قد شطب المصئّف ‏ قدّس سرّه ‏ هذا السطر الأخير من نسخته. وقد ألبتناه لوجود تعليقة 
للمحقق المشكيني - قدّس سر عل موضع منه. 

() الوسائل م : 7١‏ / ولا باب 8 من أبواب صفات القاضي » بأدنئ اختلاف. 








وأمًا أدلّة المفصّلين بين البَدُوي بعدم الجواز والاستمراري بالجواز: 

فمنها: دعوئى جريان الاستصحاب بتقرير: أنْه«الثلاثة فيه دون الأوّل» ولعله 
لتوهم كونه فيه تعليقيّاً» وهو غير حجة. وحينئلٍ يكون قاعدة التعينٌ هي المحكمة() 
فيه . 

وفيه  :‏ مضافاً إلى ما تقدّم من عدم حسّية الاستصحاب. وإلى أنه تنجيزيٌ 
في بعض صور الانسداد أيضاً - أنّه لا فرق بين التنجيزي والتعليقي . 

ومنها: أن الاستصحاب وإن كان جارياً في كليهماء إلا أنه خرجنا عنه في 
الأول بالإجماع على عدم الجوازء فإنَ المتيقّن منه هو البدُوي» فيبقئ الأصل في 
الاستمراري على حجيته . 

وفيه: - مضافاً إلى منع التيقّن. كما أفاده في التفريرات؟ ‏ أنْ الإجماع غير 
حجة ؛ لاحتمال كون مدركه عدم جريان الاستصحاب عندهم ١‏ البعضن ما نقدمء 
وكون المورد بعده من موارد قاعدة اليقين, فلار #خيتر - قول الجواز مطلقاء مع 
'أنك قد عرفت أن الاستصحاب غير جار مطلقاً . 

ومنبا: دعوى أن أدلّة الجواز منصرفة إلى الأخبار؛ بمعنى أنْ ظاهرها هو 
الأخذ من الحيّ » وحينئذٍ لا يشمل البَدُويء فيكون قاعدة التعينٌ فيه محكمة, إل 
أله يشمل الاستمراري ؛ لأنّه قد أخذ القول من الحيّ . 

وفيه : أنْ الأخذ من الحي صادق بالنسبة إلى الأعمال الماضية؛ وليس كذلك 
بالنسبة إلى اللاحقة. بل الصادق فيها الأخذ بقول الميّت. 





)١(‏ في الأصل: «المحكم». 
)١(‏ مطارح الأنظار: *741/ سطر 5 "ء و485؟/ سطر 16. 7948/ سطر ١5‏ . 





هه ه» هد هه وه و هم ماه هو #6 قامعه مهو م وام همه همهم وا م مما م وام و هو له ملم ممت مي م م ممم م٠٠‏ 





ومغها"©: أنه لوحكم بوجوب العدول في الاستمرار للزم الحرج» وهو منتفي 
في الشرع . 

وفيه : أنّه إن كان المراد لزوم العسر من تعلّم المسائل . 

ففيه: منع واضح ؛ إذ أيٍّ عسر في تعلم المسائل الخلافيّة بين اميت وبين 
الحيّ ؛ إذ ثمرة المسألة نا هي فيهاء دون المتفق عليها فيا بيهماء وإلآ للزم عدم 
وجوب التقليد على من بلغ ويريد تعلّم جميع المسائل ؛ لأنْ العسر فيه أشدٌ. 

وإن كان المراد لزوم العسر من تطبيق الأعمال على قول الحيّ . 

ففيه أُوَلا : منع لزوم العسر؛ إذ نحن ولو لم نقل بالإجزاء من قبل القاعدة 
الأوليّة» إل آنا نقول به بحسب حديث الرفع ودلا تعاد»» ويبذا المقدار يرتفع . 

وثانياً: أنه يجب عدم الإعادة في الأعمال السابقة» وأمًا الأعمال اللاحقة فلا 
عسر في تطبيقها على قول ال حيّ . 

هذاء مع ما يرد على كلا الوجهين : من أنْ العسر المنفي شخصي» فلا يثبت 
العموم . 

ومنها: ماذكره في المتن : من دعوئى سيرة أصحاب الأمّة على البقاء؛ وحينئذٍ 
يكون السيرة المذكورة مقدّمة على قاعدة التعينفيه» وأمًا البَذُوي فالقاعدة هي 
المحكمة . 

وفيه”: أنْ أصحابهم على طوائف ثلاث : 

م سك 9 ناقل للفظ الإمام”© من 

ومنهم من يأخذ عن غيره من الأصحاب ب| هو راو وناقل للفظ الإمام 





. في الأصل : «ومنه»‎ )١( 
في الأصل : «اليقين).‎ )0( 
. في الأصل: «الانام؛‎ 2 








دون اتباع رأيه . 

ومنهم من يأخذ عن غيره ‏ عليه السلام ‏ بها هو مجتهد ذو رأي . 

فإن كان دعوت السيرة في الأوليين”© فهي وإن كانت متحقّقة, إل أئهها 
أجنبيّان عن محل الكلام» وإن كانت في الأخيرة”2 فهي وإن كانت فيه, إل أنها غير 
معلومة , 

بقى أمران: 

الأزّل : أنه ربا يتوهم : أنْ تعيين للحي بقاعدة التعي ‏ بعد عدم مساعدة 
دليل اجتهاديٌ على جواز الرجوع إلى الميت» وعدم جريان الاستصحاب ‏ يصمح لو 
كان المدرك هو الأخبار أو الإجماعات أو حكم العقل المستقلٌ؛ لأنْ المنصرفمن 
الأول والمتيقن من الثاني هو الحيّ , ولا حكم للعقل بعد احتمال التعبّد الشرعي » 
ودلالة الأدلّة اللفظيّة على الرجوع إلى الحىّء وحينئذٍ يكون الأصل عدم جواز 
الرجوع إلى اليّت. 

وأما لو كان المدرك بناء العقلاء الممضئ بضميمة المقدّمتين ‏ عدم الردع , 
وعدم المانع عنه ‏ فلا؛ لعدم الفرق فيه بين الحيّ والميّتء كما هو الحال في سائر 
الموارد من موارد الرجوع إلى أهل الخبرة . 

ويشدفع أولاً: بمنع تحقّق البناء في خحصوص الشرعيّات على الرجوع إلى 
المببت» نعم قد احرز عدم الفرق في الأمور العرفيّة . 

وثانياً: أَنْ مورد الحاجة هي المسائل الخلافيّة بين الحيّ ولميّتء. وحيتئلٍ 
فقضيّة القاعدة تساقط كليهها عن الحجّيّة بالنسبة إلى بناء العقلاء؛ للعلم الإجمالي 





)١(‏ في الآصل : «الأولين». 
(9) في الأصل : ومن الأخير». 





لاوو وه مح هع ههه شخ ل وأممر وها وح هايو ايع قا لقره لل قو #الوافانها منها 48 66م 6ام امام ع 


بكذب أحدهماء وحينئل يكون الحبّة أحدها لا بعينه» وقضيته التساقط بحسب 
المدلول المطابقي . وحينئذ لا بِدّ من الرجوع إلى القاعدة بملاحظة سائر الأدلّة 
وحيث إنها لا تشمل غير الحيّ كان قول الح متين الحبيّة بحسب الأدلّة, وقول 
اميت مشكوكها. 

وإن كان وجوه الاحتمال ثلاثة بحسب الواقع لكن يرد عليه : أنه لا ينتفع 
حينئل شمول الدلالة اللفظية للحي فقط؛ لمعارضة قول الميّت ‏ القائم عليه بناء 
الغقلاء ‏ لقول الح القائم عليه ذلك مع الدليل اللفظيّ . 

وثالثاً : منع شمول بناء العقلاء لصورة التعارض 

الثاني : أن القائلين بالجواز ‏ في خصوص الاستمرار ‏ بين قائل بالوجوب؛ 
وبين قائل بالجواز. وصاحب التقريرات”" قد قوت الثاني بناءً على هذا القول 
يك بوه افيف 

والأقوى ‏ بناء عليه هو الأول: 

أما إذا كان الميت أعلم رامح 

وأما إذا كان مساوياً معهء 0 بعد فرض الجواز يكون متعيّناً في مقام 
الحجية» والحيّ مشكوك الجوازء نعم لو قلنا بجواز العدول من حيّ مساو إلى حي 
كما هو الأقوق لاجه الجواز في المقام أيضاًء بل وكذا إذا كان أعلم من اليت؛ 
لأنّ تعن الأعلم إِنْما كان من باب قاعدة التعين وإلآ فالتخيير البَذُوي» وتعين من 
قلده تمل : “وحيتئل فإذا جرئى استصحاب الحبَيّة في ايت يكون متيقن الحبجية؛ 
إل عل التحقيق من جواز العدول من المساوي إلى المساوي » وحينئذٍ يتعين التنفصيل 

بناء على الاستمرار بين ما كان الميِّت أعلم فيجب» وبين ما كان مساوياً أو 





. 59- 5١ مطارح الأنظار: 95؟/ سطر‎ )١( 
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مفضولاً فيجوز ولكن لم يعهد هذا التفصيل بناء علئ جواز العدول من المساوي إلى 
المساويء أو إطلاق القول بالوجوب ؛ بناءً على عدم جوازه من القائلين بجواز 
الاستمرار» ولعلّهم اعتمدوا فيما ذكروا على شبيء آخر. 
وقد فرغ من الحاشية المتعلّقة بالاجتهاد والتقليد محشيه الفقير إلى ربّه الغني 
أبو الحسن بن عبدا حسين الأردبيلٍ المشكيني في ١١‏ من ذي القعدة الحرام 144 . 
والحمد لله أولاً وآخرأء والصلاة على أشرف خلقه وخاتم رسله محمد وآله 
ظاهرا وباطنا. 





شكر و تقدير 


الحمدلله على توفيقه للإتمام تحقيق «كفاية الأصرلة للمحمّق الأكبر العلامة 
الأعظم الآخوند محمد كاظم الخراساني قدّس سرّه؛ و حاشيتها المنيفة للمحقق 
الكبير العلدّمة النحرير الحجّة الميرزا أبى الحسن المشكينى قدّس سرّه. 

جد سان على نا أت ووئن سيدا كتير دتما و ضاله عل وسيل العفوغن 
كل مَفُو و زلل» والتوفيق إلى خير العلم و العمل . 

ولا يسعني فى خاتمة المطاف إلا أن أتقدّم بالشكر الجزيل و الثناء الجميل إلى 
كل من أعانني في تحقيق هذا الكتاب» و شارك في إخراجه بهذه الصورة؛ وساهم 
بأيّ مقدار في حل بعض مشكلاته و تخريج بعض موارده أو استنساخه و مقابلة 
نّسَخه و فهرسته و تنظيمه أخصٌ بالذكر سماحة العلأمة الحجّة المحمّق الكبير السيد 
محمد رضا الجلالي دامت بركاته » و الأخوة المحثّقين أصحاب الفضيلة حجج 
الاسلام : الشيخ ميثم الخفاجي » والشيخ أبو عمّار الربيعي » والشيخ عبدالوهاب 
الصادقي والشيخ أبو مهدي العبيدي » والشيخ محمد الباقري» و سواهم » دام عزّهم 
وعلاهم » وشكر الله سعيهم , وذخر لهم أجرهم . 

ونسأله تبارك و تعالئ أن ينفع به الطلبة الأعرّاء و الأساتذة الكرام » و أملنا أن 
يغضّوا الطرف تكرّماً عمًا لا يخلو منه جهد بشريٌ من نقص وسهو وأخطاءء 
والعصمة لأهلهاء والحمد لله فى البدء والختام . 


(09ة") 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





١‏ -الفهرس الموضوعي للأجزاء الخمسة 
١‏ -فهرس التصويبات 

٠"‏ فهرس الآيات القرآنية 

- فهرس الأحاديث الشريفة 

0 فهرس الأشعار 

1 فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام 
٠‏ - فهرس الأعلام : 

افيرش الأسفاء 

ب فهزس الألقاب 

ج -فهرس الكنى 

د -فهرس الأسماء المبتدئة بابن 

8 -فهرس الكتب 

9 -فهرس البلدان 

٠‏ -فهرس الطوائف والجماعات 

١١‏ -فهرس مصادر التحقيق 


(راككل 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





١-الفه‏ رس الموضوعى للأجزاءالخمسة 


موضوعات الجزء الأول 
مقدمة التحقيق 
1# 
حياة المحقق الخراساني 
لكل 


«افامد ما عار م و اروم و ف اواو وا وا وار و فاوا ع فد قاف فار ع امار ترم 


واأقاعا ةد فاو و واوا ود و ود فاقد وه واوا و ,د رمام اناعد قف ةد قد ف 6 60 


لقاع ود ود ورد ود ود عد واد قد قا واه وارا رد ود و واوا فد رد وا مد مار مدق هام م6 م مم6 


2535 


وأفا قاع واه قاقاه وار واه وما قفاوا را ودود فاح نماث 6ف 


اراق واف وقاوفاهة روود و ود واوا واه ماقام روا م مد مم 





لمحة من حياة المحقق المشكيني 
كتين 


نسبه» مولده» نشأته ا 0 


العلامة المشكيني في كتب التراجم والرجال وا 
اساتذته وتلامذته لع او اا خض السو ا ا ا 








١‏ الفهرس الموضوعي للأجزاء الخمسة اس اا و 
تمايز العلوم باو اط مدا سا ا ور واو مساك وام ا 0 
موضوع علم الأصول ل م له 
تعريف علم الأصول اا 0 
الأمر الثاني : مببحث الوضع ا 
تعريف الوضع و تقسيمه الى التعبيني والتعيني ا ا ال 1 
اقسام الوضع بحسب التصور العقلي 000 
الوضع في الحروف ا[ ذ[ 1[ 00 
تحقيق المعنئ الحرفي ا 0 
الفرق بين الاسم و الحرف 1 0 
القول بايجادية الحروف 2120 ا 0 
ملحقات الحروف : الخبر و الإنشاء ل 
ملحقات الحروف : المبهمات ب 0 
الأمر الثالث : وضع المجازات اال نه 
الأمر الرابع : إطلاق اللفظ و إرادة نوعه أو صنفه ا 
اطلاق اللفظ وإرادة شخصه أو مثله ا 000 
الأمر الخامس : فى أذ الإرادة فى معانى الألفاظ م رو ا 
8 0111ظ5 ا 
الأمر السادس 5 ضع المركبات ب 
الأمر السابع : علامات الحقيقة او خا ا ا 
١‏ -تنصيص أهل اللغة مو دو جا اس 111 
٠‏ التبادر ا اا 
عدم صحة السلب و صحة الحمل او سا م كا 
: -الاطراد ا و ا م ا ا 114 


الأمر الثامن : أحوال اللفظ الخمسة 0000 
للف احوال ونه أخرى هنها الضمين: +1 
فى تعارض الاحوال امعو و لوو ا 1 
الأمر التاسع : مبحث الحقيقة الشرعية ا 
تحرير محل النزاع وبيان رأي الباقلاني ب 0 
حصول الوضع التعييني بالاستعمال 21211111111 
في ثبوت الحقيقة الشرعية و نفيها ا 
فى ثمرة النزاع في المقام ا ا 
الأمر العاشر: مبحث الصحيح والاعم + 4طشظ25 
تصوير النزاع مع إنكار الحقيقة الشرعية . 506 
في معنئ الصحة ا 
في تصوير الجامع على الصحيح 20000 
في تصوير الجامع على الأعم 000 


عموم الوضع والموضوع له في ألقاظ العبادات 


ثمرة النزاع في المقام لام م ا 
القول بظهور الثمرة في النذر 06 000 
أدلة الصحيحى : ١‏ -التبادر م 
١‏ - صحة السلب عن القاسند 530 


غ -القطع بالوضع للمركبات التامة ال 
أدلة الأعمى : ١‏ -التبادر ا 





عأواة وا واه وق عفاودو وه ماع م عد فو 


.افا واو واقاعا ها مد وا وام عق و و 6ه 


واواوا و و اوم م م را ورا م م درم و6 مه 


قاقوقا وه وقاوهة وا فاه قث م هد ها 2ه 


قاع واةا ةا .وار و م وام واه و ةن قمع 


قافا ةا وهاه وعا م وا ة واه وه ورد وه 


هاوه م و و وا واوا ةعنامم مع مه 


وقوه قمعا يه مامه زه 0666 6ه 


قاعاة وام واو هو ما وام هم و و قاع قه 


١‏ الفهرس الموضوعبي للأجزاء الخمسة 


غ ‏ صحة تعلق النذر بالفاسد 000 
تحرير النزاع في أسامي المعاملات 1 
وضع ألفاظ المعاملات للصحيح لا يوجب اجمالها 
انحاء الدخل فى الماهيّة 100 
الأمر الحادي 55 : مبحث الاشتراك اللفظى 5 
أقرال المبالة و ادل ا 5-06 


امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنىّ 1 
في رد تفصيل صاحب المعالم ا 0 


علاقة بطون القرآن بالمقام 5 
الأمر الثالث عشر: مبحث المشتق 5200 


الإشكال فى اسم الزمان ا 
في خروج الافعال والمصادر ممم مف وق وار وو م م ققة 


في دلالة الفعل على الزمان 1 7ك 


المراد بالحال في المقام 0000 
الأصل اللفظي في المسألة 0 
الأصل العملى في المسألة 00000 


الأقوال فى المسألة و أدلة المختار ا 
التبادر و صحة السلب اح ح ع ح يح ا ا ا ا ا ا ا ا 





لل ا ل 2 1 000000101011111 


فافا وه ورم ورم دوع مم رق قن 


قاقا ةد هاعد وه زاوف و6 اموا مو 


واعا م و واوا وار م م 6 وم مم 


واأفاة ود عدوا ماهد وها فوفد ثم 


واارا مم مم 6 م66 مم66 6 


واه ووه قاع وام م لقو 


فاعاعارا م و وعدم مام 6ع 


لاقاعاهة واو واه م66 م 56256 


لاواواو ود نو و 6م 0م 5ر6 





لخو لس لمحن اح د محم في عت الفهارضي العامة اغب 
مضادّة الصفات ا 0 
فى الاشكال على المضادّة وجوابه ان اح جو 
لبها لوطا مه التلت ران 53 
أدلة الأعمّى : التبادر و 
عدم صحة السلب و لط لقو لبت خط لمخم 1 
آية العهد 0 ااا 0 
في التفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به 000 
بساطة المشتق ودليل المحقق الشريف ا 
إشكال الفصول على برهان الشريف 00000 
فى مناقشة كلام الفصول ا 00 
الاستدلال على البساطة بوجوه أآخر ااا 00 
الانحلال بالتعمل العقلي لا ينافي البساطة ل الف ا 
الفرق بين المشتق اكه 00 0 0 ااا 
فى ملاك الحمل ا 1 1 اا 
فى كفاية المغايرة مفهوماً ا ا 
في اعتبار قيام المبدأ بالذات ل 1 
التحقيق : اعتبار التلبس على اختلافه بمج اسع و ل 
مناقشة الفصول فى صفاته تعالى ا 
في اعتبار الإسناد الحقيقي ا ا 
المقصد الأول فى الاوامر 
وفيه فصول 

الفصل الأوّل : في مادّة الأمر 000 


در منائحت الطمالم في أوامالأئمة زم) 
الجمل الخبرية في مقام الطلب 5 
في ظهور صيغة الأمر في ي الوجوب 0 
التعدي و التوضّلى : تمهيد مقدمات .. 
معنن التعبّدي و التوصلي ا 
التقرب بمعنئ قصد الامتثال 206 


أخحل قصد الامتثال 0 للمأمور به ع و ا ما لاوا او اواك اتا اله 
أخحذ فصدل الامتثال بأمرين ا ال ل ل 





وا ةق عا دللا لوو و ووه رو و روه 


ا ا ا ا ا ا ا 00 


فافاف ةف فر ورا ارا افر وروا 


ا ا ا ا ا 00 


الأصل عند الشك فى التعبّدية 70000 
أنحاء لحاظ الأجزاء والشرائط 0 
في اقتضاء الصيغة لمباشرة الفاعل للفعل 50 
في الوجوب النفسي التعييني العيني 9 
الأمر عقيب الحظر: الأقوال فى المسألة 250 


التحقيق في المقام : اختيار الاجماع مع عدم القرينة 


المرّة و'التكرار ا 1 
مناقشة «الفصول» فى تحرير محل النزاع 00 ظ 
في كون المصدر أصلاً في الكلام م ا 
كلام الفصول في المرّة و التكرار و مناقشته 0000 
في الإتيان بالمأمور به ثانياً ا 000 
الفور و التراخي 0000 


فى أدلة الفوريّة او اب او رسو لسرامطواجة فيه سن اج قا 
فى اقتضاء الأمر الإاتيان فوراً ففوراً 121010000 


الفصل الثالث : مبحث اللإجزاء تا ا ل و او او 0 
المراد من الوجه فى العنوآن شو 0 
العرافق الات ان الغنوان :..: سك ا ا 1 
المراد من الاجزاء في المقام نواعم وجوه ا ا 1 و لو ا 
الفرق بين الاجزاء والمرّة والتكرار موسو بو الخو اش 


فى إجزاء امتثال الأمر عن التعبد به ثانياً 


انحاء الأمر الاضطراري ثبوتاً............: 5 





افق فقو يه قف ةف ر ووو وو ا مارم ا ا رمو 


في تبديل الامتثال 00 
في اجزاء امتثال الأمر الاضطراري ........... ا 


١‏ الفهرس الموضوعي للأجزاء الخمسة امات ادم 


احكام أنحاء الأمر الاضطراري الثبوتية ا 
انحاء الأمر الاضطراري اثباتاً وأحكامها 0 


فى اجزاء امتثال الأمر الظاهري 0 
الأصل عند الشك فى نحوى الحجية ا 


فى الاجزاء عند القطع خطأ ماح الو اس ماس 


الفرق بين الاجزاء والتصويب ا 


في تقسيمها الى العقلية والشرعية والعادية ا 
فى تفسيمها الى مقدمة الوجود والصحة والرجوب والعلم 
7 تقسيمها الى المتقدم والمقارن والمتأخر 3 
الاشكال على المقدمة المتأخرة و المتقدمة وأجوبته 1 


ع دوراث القيد بين الهيئة والمادة الالح ان الو ويد ااه 


في تقسيم الواجب الى النفسي والغيري ماك الخ طم ا م 


في الدوران بين النفسية و الغيرية 0 


فى استحقاق الثواب على امتثال الغيري ا 
الاشكال فى الطهارات الثلاث ودفعه ا 1 
الملاك فى عبادية المقدمة اشع اوجن لم 
تبعية المقدمة لذيها في الإطلاق و التفييد تف تعد سا 





اورف ارارم مم رمم 


تثايق رن وورنة ف رمم 


واقعاءا م وم زر رقم رمم 





فى اعتبار قصد التوصل فى المقدمة تسم ناس ا ااه 
مناقشة القول بالمقدمة الموصلة ماب مخ اا طلس امو اماو فاة 
دليل «الفصول» على المقدمة الموصلة و مناقشته سوس ا 
ثمرة القول بالمقدمة الموصلة اا 
في تقسيم الواجب الى الأصلي و التبعي , م 
فى ثمرة بحث المقدمة 0 
فى تأسيس الأصل فى المسألة ا 
أدلة الملازمة بين المقدمة وذيها 6 تالطع اح ادا او جا فو ا 


فى مقدمة الحرام والمكروه 000 0 ا 


فهرست 





موضوعات الجزء الثانى 
فصل : في مسألة الضلدا: و تحقيقها في أمور: 0000000 
الأول : في معنئ الاقتضاء والضد في عنوان المسألة ل ا 
الثاني : في تحقيق مقدمية ترك الضد والأقوال فيها 000000 
دليل المقدمية و تفنيده ا 0 
دليل عدم المقدمية» و تصوير الدور عليها 00ل 
التفصى عن هذا الدور و مناقشته م 
ركاهذًا التفضي ا ا ا الما 1 
فى تفصيل بعض الأعلام بين الضد الموجود والمعدوم 100 
الثالث : فى الدلالة التضمنية على حرمة الضد العام مع ا 
الرابع : في ثمرة المسألة و مناقشة الشيخ البهائي في إنكارها 1 
في تصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب ا 0 
في اشكالات الترتب وأجوبتها ا 1 
في المطاردة بين طلب الأهم والمهم ا 
وقوع طلب الضدّين وجوابه ا ا و ل 6 
وجوه أخرئ لتصحيح الترتب و مناقشتها 0 
الاستدلال على بطلان الترتب ا 000 
في نخروج الفرد عن المأمور به تخصيصاً أو مزاحمة 1 


)ع 





0000000 7 


واباوامارمم ملقم 


فمعء فم ممم مءه6 660660666666606 06606666666666666.. المهارس العامة /ج ه 
إمكان الترتب ملازم لوفوعه ا 00 
فصل : في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ا 
فصل : في متعلّق الأوامر والنواهي, والحق تعلقها بالطبائع 53 
الوجوه العقلية فى متعلق الطلب منتة 0200 
العزاد يتلق الأواميز بالطبائع 00 
فصل في نسم الوجوب 000 0 1570701010 
في استصحاب الجواز في الوجوب المنسوخ 2 
فصل : في الوجوب التخييري والأقوال فيه 00 
في تصوير الوجوب التخييري ومختار الماتن وتوضيح المحشّي 
في التخيير العقلي والشرعي بين الأقل و الأكثر 2000-0 
فصل : في الوجوب الكفائي ل 
فصل : في الواجب الموقت : الموسع و المضيق 25000 
فصل : هل الأمر بالأمر بشيء أمر به؟ مام حي ل 
فصل : في الأمر بعد الأمر ف ا ا 
المقصد الثانى فى النواهى 
وفيه فصول 0 
"55١-89‏ 
فصل : في متعلق النهىي ودلالة صيغته ا 
فصل : في اجتماع الأمر والنهي و ينبغي تقديم أمور 5 


الأول : المراد بالواحد فى عنوان المسألة 2 
الثاني : في فرق المسألة عن مسألة النهى فى العبادة 


فقوو ةر قوم 


١‏ -الفهرس الموضوعي للأجزاء الخمسة 


الثالث : فى أصولية المسألة 
الرابع : في كون المسألة عقلية لالفظية _ ا 
الخامس : في عموم النزاع لأقسام الايجاب والتحريم .... 


التاسع : في ابتناء التعارض و عدمه على الامتناع والجواز 
العاشر: في ثمرة المسألة و أحكامها 1 
الحق في المسألة : وتحقيقه يتوقف على تمهيد مقدمات 
الأولى : في تضاد الأحكام الخمسة 0 
الثانية : في متعلق الأحكام 10 
الثالثة : عدم إيجاب تعدّد العنوان لتعدّد المعنون ا 


الرابعة : في دفع توهّمين لصاحب الفصول 50 


سك أدلّة جواز الاجتماع 210000 
معنيل العبادة المكروهة وأقسامها ل ل 
قِ تتمة أدلة جواز الاجتماع ا 0 
التفصيل بالجواز عقلاً والامتناع عرفاً 01312711 
تنبيهات المسألة وهي أمور ا 
الأول : صور ارتكاب الحرام واحكامها 20000 


حكم الاضطرار الى الحرام بسوء الاخختيار ا ا 
حكم الصلاة فى الدار المغصوبة ا 





قارف ره وف روف ومو امم وار هتروع وار مام ف روا رن رمم 


تارف ف مرو ف ررقن 





الثاني : في صغروية المسالة لكبرى التعارض أو التزاحم ا 
في وجوه ترجيح النهي على الأمر عند الاجتماع ا ا 
الثالث : إلحاق تعدد الاضافات بتعدد العنوانات 20 
فصل : فى إقتضاء النهي عن الشيء لفساده وفيه أمور: ا 
الأول : فرق المسألة عن مسألة الاجتماع ا ا 
الثاني : النزاع ثبوتاً أو اثباتاً في عد المسألة لفظية أو عقلية ا 
الثالث : عموم الملاك للنهى التنزيهي والتبعي وانقسامات النهي 0 
لا متم المتاحة ان لمانا و انها درس 2410113 01700 
الخامس : في تحرير محل النزاع ا اال م0 
السادس : في تفسير الصحة والفساد 000077 
تنبيه : في أن الصحة والفساد حكمان شرعيان أم عقليان أم اعتباريان - 
السابع : في تحقيق الأصل في المسألة عند الشك 577 
الثامن : في أنحاء تعلق النهي بالعبادة ا ل 
في احكام أقسام متعلق النهي . 191000 
المقام الأول : التحقيق : اقتضاء النهى للفساد في العبادات 25070 
في أتَصاف العبادة بالحرمة الذاتية 00 00 
المقام الثاني : فى دلالة النهي على فساد المعاملة 0 
جهات البحث في أقسام النهي ا 
فى لال النهن شرا على فساه المعافلة ا ا 1 
لذنيك :اتن ردلالة انين على القبيطة 000 


لفن 0 6660062666 .0666م . الفهارس العامة /ج 8 
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12301117171 -الفهرس الموضوعي للأجزاء الخمسة‎ ١ 


المقصد الثالث : فى المفاهيم 
وفيه مقدمة وفصول 
الك دان 


مقدمة: فى بيان حقيقة المفهرم ا 
فصل : في مفهوم الجملة الشرطية 2”271311#111ك 
فى كيفية دلالة الجملة الشرطية على المفهرم 0000 
في الاستدلال للمفهوم بمقدمات الحكمة 0 
في أدلة المنكرين للمفهوم لاقتعا لي الأول وه متخي ا اه وات قم 
فى تأسيس الأصل عند الشك في المفهوم 0 
الأمر الأول : المفهوم : هوانتفاء سنخ الحكم لا شخصه ل 
مفهوم القضية في الوصايا والأوقاف ا 
إشكال على كون المفهوم انتفاء سنخ الحكم ودفعه فممفة ممم مر مم ريه 
مناقشة التقريرات في التفضّي عن هذا الإشكال 000 
الأمر الثانى : فى تعدد الشرط وكيفية الجمع 500000 
الأمر الثالث : مسألة التداخل والأقوال فيها 00000 
فى ابتناء المسألة على كون الاسباب الشرعية مؤثرات 1250 
التفصيل فى المسألة بحسب اختلاف الشروط 20111111 
فصل : في مفهوم الوصف وتحرير محل النزاع لي 
المناقشة في دلالة الوصف على المفهوم ا 


تذنيب : فى جريان النزاع فيما لا يصدق عليه الوصف والموصوف 





التحقيق : فى دلالة الغاية على المفهوم امس ا ير سو 
فى دخول الغاية في المغيّئ حكماً ا ل 


فصل : فى دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنئ منه 0 


فى الاستدلال على المقام بكلمة التوحيد 1000 
المناقشة في دلالة كلمة التوحيد ا 
فى دلالة (إنما) و(بل) الاضرابية على الحصر 2200 
في ولآلة تغريف المسنك الية باللام على الحتضر 20100100 
في دلالة تقديم ماحمّه التأخير على الحصر 000 


المقصد الرابع في العام والخاض 
وفيه فصول 
1 


رد القول بوضع ألفاظ العموم للخصوص و ا اه 1و ا وان 


فصل : في ألفاظ العموم ومنها النكرة في سياق النفي أو النهي 


في دلالة المحلئ باللام على العموم 000 
فصل : فى حجية العام المخصّص فى الباقى 550000 
التفصيل بين المخصص المتصل والمنفصل في المقام 000 


في جواب النافى لحجية العام المخصص في الباقى ومناقشته 


إنرض 





فصل : فى المخصص اللفظى المجمل مفهوماً: أقسامه و أحكامه 
في الم اللفظي التجمل مصداقاً: أقسامه و أحكامه 0 
فى المخصص اللبّى والفرق بينه و بين اللفظى 50 
بقارن لزان امكاينة بالأصل الموضوعى 525577000 
القمسك بالعام في الشك لامن جهة التخصيص 0" 
التمسك بأصالة عدم التخصيص لاحراز عدم فردية المشتبه للعام 
فصل : في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص 0 
إيقاظ : في الفرق بين الفحص في المقام و بينه في الأصول العملية 
فصل : فى عموم الخطابات لغير المشافهين 000 
في عدم صحة التكليف الفعلي للمعدوم عقلاً 520000 
في وضع أدوات الخطاب للخطاب الايقاعي الإنشاثي 0" 


١‏ الفهرس الموضوعي للأجزاء الخمسة امعو اق لفك و واد وو ل 


في عدم صحة مخاطبته تعالئ للمعدومين والغائبين 31111 
فصل : فى ثمرتى عموم الخطابات الشفاهية للمعدومين 2000000 


فصل : في تعقب العام بضمير يرجع الى بعض امزاده 550 
فصل : فى تخصيص العام بمفهوم المخالفة 3200 
فصل : فى الاستثناء المتعقب لجمل متعددة 1 
قل فى قخصيض الكنات »يشير الوانعد 7000 
فصل : فى تعارض العام و الخاص : صوره وأحكامها 00 
حقيقة النسخ و تصحيحه في الشرعيات ما اف ا 


الثمرة بناء على التخصيص أو النسخ 1 





المقصد الخامس : فى المطلق والمقيد 
والمجمل والمبيّن : وفيه فصول: 
6 1ه 
فصل : فى تعريف المطلق وحقيقة ألفاظه 1 
منها انع انين ب ا 
و منها: علم الجنس 1 1[ [ز1ز1[1[1[1[ز[ز[ز1ز1[|ز|ز|ز1|[| |[ 0 10000 
ومنها: المفرد المعرف باللام ا ا 0 
ومنها: الدكرة 0 2 
التحقيق : في المقام او و نه 
فصل : في مقدمات الحكمة 100000000 
في الانصراف المانع من الإطلاق 01 لدو المسط د قوواط ا ووو لاتق 
حكم المطلق ذى الجهات المتعددة و ال 0 
فصل : المطلق و المقيد المتنافيان صورهما و احكامها 0 
تنبيه : في شمول الحمل على المقيد للحكم الوضعى ا 61 
تبصرة : في اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة 00 0 
فصل : في المجمل والمبين وبيان المراد منهما 6 
في إمكان النزاع فى المجمل والمبين ات سا ل 00 





فهرست 
موضوعات الجزء الثالث 

مقدمة المحقّق 
١/117‏ 
مقدمة 

الكفاية و حاشيتها 
"5 

المقصد السادس 

فى الأمارات : وفيه مقدمة و فصول 

0771-1 ١ 


أقسام الجعل انب اط مفو ةم ا ار 


بحث التجرّى ا ا ا ا ا ا ا ا 0 





فى وحدة سبب الاستحقاق م لا لد فاه اما ام ا رو 
فى اقسام القطع 000 1 [ؤز[ز[ز[ز1111أ 0 
في قيام الطرق والأمارات مقام القطع الطريقي ا 
في قبام الأصول مقام القطع الطريقي 0 
في أخذ القطع بحكم فى موضوع نفسه ل ااي ل 
في أخذ الظن بحكم في موضوع نفسه او مثله او ضده 0000 
فى الموافقة الالتزامية 00 
في مائعيه وجوب الالتزام عن جريان الأصول في اطراف العلم الإجمالي ٠١6‏ 
في حجية قطع القطاع والفروق بين أقسام القطع ا ا 
مناقشة الاخباريين فيما نسب اليهم في المقام احم اا 
في حجية القطع الإجمالي موقب الس اه اولخ ١‏ 
في جريان الأصول في اطراف العلم الإجمالي 0000000-86 
ما يناسب باب القطع و باب الاشتغال من بحث العلم الإجمالي 110 
في سقوط التكليف بالامتثال الإجمالى ا ا 
في كفايه الامتثال مع التكرار 0 ماوع ممم ا م ا 
في كفاية الامتثال الظني التفصيلي مع العجز عن القطعى ا 
مبحث الأمارات الغير العلمية 
او 
مبحث الظن 
1217 كلم 


مبحث الأمارات غير العلمية ‏ حجية الظن ما ل ل ا ا 





فى إمكان التعبد بالأمارات غير العلمية 000000000000000 
00 بالظن بز 0 
دفع المحاذير المتقدمة ا 1 00 
في وجوه التوفيق بين الحكم الواقعى والظاهرى خا م م ا لكا 
فر سير علا عزن لش ل سيل انان سداس سس تدا 
ِ صحة الالتزام بمؤدّئ الظن اسان اليه تعالئ 14 
ل فى حجية الظواهر زؤز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ ز [ [ [ [ |[ [ [ [ [ [ [ [ز [ [  [‏ 0000000 
أده الاخبازيين خا هلام ضمي لامر انان 0100000000 
مناقشة أدلة الأخبار يين 000 
الاختلاف فى القراءات ا 0 
فصل : فى الإجماع المنقول ا 000 
فى 5 الإجماع لم ا و م 0 
الاخختلاف في نقل الإجماع م 0 
في مبانى حجية الاجماع المنقول و 0 


تنبيهات مبحث الإجماع المنقول: 


الأول : مناقشة مبانى حجية الإجماع المنقول 1 
الثانى فى تعارض الاجماعات المنقولة 000 
الثالث : فى نقل التواتر بخبر الواحد 000 
فل ناف الشتهرة النتوائية مو تامو اال ف 100 
تحرير محل النزاع 0000 00 0ك 





أدلة حجية الشهرة الفتوائية ومناقشتها 1 
فصل : فى سخبر الواحد ا ا ل م ا 
في أصولية المسألة وتحرير محل النزاع ا 
القول بعدم ححجية تحبر الواحد وأدلته و ا ا سس 
القول بحجية خبر الواحد اا 00 
الاستدلال على ذلك بالايات: 

آية النبأ ووجوه دلالتها ااا 0 
إشكال عدم شمول الاية للأخبار مع الواسطة 1 
فى آخر إلاشكالات على آية النبأ 1 اا 
فى ربخو الانسيلالال اله اللفريطلى لفقا ا 
! دلالة آية الكتمان علئ المقام المع سوسا م م 
فى دلالة آية الذكر علئ المقام ابو دعست ودع رمد روج ا الف و 1 
في دلالة آية الأذن على المقام انس الاج اساسا 
فصل : فى الاخبار الدالة على حجية خبر الواحد 0 
عل واف الانشماء بعلن متكي خبور ]لو بعد م م م 
تقرير الأجماع من وجوه ومناقشتها ا 
الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية خبر الواحد ا م 1 
فصل : في الدليل العقلى على حجية خبر الواحد ا 
الوجه الأول للدليل العقلى ومناقشته 0 
الوجه الثاني لصاحب الو افية ل 0 


مناقشة صاحب الوافية في تقريره للدليل العقلى 1 





0000 الفهرس الموضوعي للأجزاء الخمسة اذ[‎ ١ 
00 الوجه الثالث لصاحب الهداية ااا‎ 
00000 مناقشة صاحب الهداية في تقريره للدليل العقلي‎ 
فصل : في حجية مطلق الظن اا سنس ساس ا ا‎ 
الدليل الأول على حجية مطلق الظن ساف‎ 
0 0 الدليل الثانى على حجية مطلق الظن‎ 
000 الدليل الثالث على حجية مطلق الظن‎ 
الدليل الرابع على حجية مطلق الظن : دليل الانسداد ا‎ 
مناقشة مقدمات دليل الانسداد 01 0 ا‎ 
1 فصل فى حجية الظن بالواقع او بالطريق او بكليهما‎ 
في حجية الظن بكل من الواقع والطريق ا‎ 
١17 ....... فى حجية الظن بخصوص الواقع او بخصوص الطريق ومناقشتهما‎ 
الوا الأول لاختصاص الحجية بالظن بالطريق ا تس ا‎ 
الوجه الثانى لصاحب الهداية في اختصاص الحجية بالظن بالطريق لاع‎ 
تم[ لي نعحة قد ناك الاشهاذخلن الشف ار السكرمة م0‎ 
1000 لالد ا لنشحة عل اكرول عا وسور‎ 
000 الاهمال فى النعينة بناءٌ على الكشف‎ 
وهم 5 ا تخت ام ل سا0‎ 
1 معممات النتيجة بناء على الإهمال 6س مس مقي ب‎ 
فصل فى خروج القياس عن عموم النتيجة بزب دز د دا‎ 
10 تقرير الشيخ لإشكال خروج القياس و دفعه‎ 
1 في عدم كفاية جوابي الشيخ في حل الإشكال ل‎ 
10 في دفع جواب آخر على اشكال خروج القياس‎ 


فصل : في الظن المانع و الممنوع امعو عقو ا 11 





666660606666608 60006006066666 000000006006000.. الفهارس العامّة /ج ه 
فى الاستدلال على حجيّة الظن المانع بالردا مخ الو ل طق الل 1/1/7 
فى الاستد لال على ححجية الظن الممنوع و 
فى تساقط الظئّين إذا تساوياً ا ا ا ا 
التحفيق فى المسألة لاسر انان مون ا 10 
فصل : في عموم النتيجة لدليل الانسداد وحجية الظن مطلقاً 10 
فى ححّية الظنون الرجالية حال الانسداد او 
في حكم العقل بلزوم تقليل الاحتمالات في الرواية مك اه شا ا اه 
فصل : في حجية الظن الانسدادي في مقام الامتثال ا م 1 
فى ينها القن الانسدادي في بعض الموضوعات 7 00 
خاتمة : فيها أمران: موا احا السو ا و 
الأول: ال ممق اق خض ا ا ا 
عدم اعتبار الظن في الاعتقادات وز ز[ز[ [ز[ ز 0 
فى وجوب المعرفة 1[1[1[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا اا 
عدم كقاية القلن فى ضر لالد ين مو ا اع ا 
فى وجود القاصر عن تحصيل العلم بالعقائد معام وول لط 60 
في القاصر و أقسامه وأحكامه لوكو ا باه 
في جبر السندو الدلالة بالظنٌ غير المعتبر ا 
في ترجيح أحد المتعارضين بالظن غير المعتبر.... لمعم و لز 0 
الجبر والتضعيف والترجيح بمثل القياس وا 





فهرست 
موضوعات الجزء الرابع 
العنهة السابع 
فى الاصول العملية 
0 وفيه 


مقدمة و فصول 


مقدمة : في تعريف الأصول العملية 9 000 
في استثناء قاعدة الطهارة من الاصول العملية 00 
في مناسبات التسمية بالاصول العملية الفقاهتية؟ 25253000 
في حصر مجاري الاصول بالاربعة 12111111111111 
فى الإشكال على الحصر بقاعدة الطهارة وجوابه. .. 00 
5 في أصالة البراءة واعتبارات تقسيم الشك مقعم 1 


فصل : فى أصالة البراءة : أدلتها من الكتاب : آية (وماكنا مُعذْبين) 


فصل : فى أصالة البراءة : أدلتها من السنة: حديث الرفع 0 





ونشو و ا للع برا 1 اميم نح اح م ا الفهارس العامة اج 6 


أي مرتبة من مراتب الحكم رفعها الحديث .. . أ 
في أن المنة شخصية أو نوعية وفى متعلق الرفع. . .. . 8 
في حكومة حديث الرفع على أدلة الأحكام لاساو اليم موي لا 
فى المراد من الخطأ والنسيان فى الحديث . ل” 1 
د كررة الاز هارن الي عن مفاده ا 33 
بيان المراد من الحسد والطيرة كت ا 1 
بيان المراد من التفكر فى الوسوسة ا 3 
المقدر هو الأثر الظاهر . 1 ز ز ز 1 000 
الاستدلال بحديث الحجب على البراءة 9 ا 
الاستدلال بحديث الحل على البراءة 0 00000000000 
فى شمول حديث الحل للشبهتين الموضوعية والحكمية عرس 9 
فى «لانتطوية الندل على الراءة افو اليه لعو 0 غ0 
الاستدلال على البراءة ف الي الح سن وو كن الج ود اه 
فى نسبة دلالة حديث السعة الى أدلة وجوب الاحتياط م ا 00 
الاستدلال على البراءة بحديث (كا. شىء مطلق) ومقدار دلالته 017 
الاستدلال على البراءة الالعماء سف : ا الخ د 
الاستدلال بالعقل على البراءة وقبح العقاب بلابيان 0 
في دفع الضرر المحتمل غير العقوبة ا 
الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط م وسو و و اب 0 
الاستدلال بالأخبار على وجوب الاحتياط . .. لام 07 
الاستدلال بالعقل على وجوب الاحتياط لاوما وا ا ا 
في انحلال العلم الإجمالي طعي واس بجاوو ال 1 


فى أصالة الحظر ومنعها اءكزد 000000000 





في دفع المفسدة المحتملة 1 1 1 1 1[ ز[ [ [ ز[ [ 0 
تنبيهات البراءة : اشتراط جريانها بعدم أصل موضوعي 0000 
في أصالة عدم التذكية 1 
تنبيهات البراءة : حسن الاحتياط شرعاً و عقلاً واستحقاق الثواب 1 
إشكال الاحتياط فى العبادات ا[ [ [ ز[ [ ا 00 
جواب الاشكال بوجوه خمسة 0 000 
5 دلالة أخبار(من بلغ) [ز [ز[ ز [ [ز ‏ 00 
تنبيهات البراءة : فى جريان البراءة مع صور تعلق الطلب بالعدم 1 
تنبيهات البراءة : فى حسن الاحتياط مطلقاً ما لم يخل بالنظام 0000 
فصل : في أصالة التخيير ووجوه دوران الأمر بين المحذورين 01000 
عدم المانع -عقلاً وشرعاً من الالتزام بالإباحة في المقام ل 01 
فصل : فى أصالة الاحتياط , والشك في المكلف به مع العلم بالتكليف .. ”171 
المقام الأول: في دوران الامر بين المتباينين 000 
في منجزية العلم الإجمالي كونه علة تامة أو مقتضياً ا 
فى فارق العلم التفصيلي عن الإجمالي والشبهة المحصورة عن غيرها ...187 
ينات المقام الأول: في الاضطرار الى المعين وغيره ا 
تنبيهات المقام الأول: في شرطية الابتلاء للتكليف 000 
تنبيهات المقام الأول : فى الشبهة غير المحصورة 00 
تنبيهات المقام الأول: فني حكم الملاقي لأحد المشتبهين 00 
المقام الثاني : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين 000 
في انحلال العلم الإجمالي في المقام ا 
في إشكال الغرض والتفصي عنه 000 


فى اعتبار قصد الوجه فى الواجب 0 0 00 0 





في رفع الجزئية بحديث الرفع ا 
تنبيهات الأقل والأكثر الارتباطيين : أقسامه و أحكامها 22000 
في جريان البراءة في المقام قنع قا السو ا سو 
في انحلال العلم الإجمالي في المقام ا 00 
فى جريان البراءة النقلية فى الشك فى الشرطية والخصوصية .... 


تنبيهات الأقل والاكثر الارتباطيين في الاخلال بالجزء والشرط نسياناً.... 79 


تنبيهاتالاقل والاكثر الارتباطيين في أقسام الجزء وحكم زيادته 


في حكم الزيادة في الواجب العبادي 0 
أدلة الصحة في المقام 00 
تنبيهات الأقل والأكثر الارتباطيين فى اطلاق الجزئية والشرطية 
بإ[ ا 
قاعدة الفسور يدا ودلالة كط مو وخر سال 
تذنيب : في دوران الأمر بين الجزئية والمانعية ونحوهما 0 
خاتمة : فى شرائط الاصول العملية : الاحتياط ل 
في شرائط البراءة العقلية لمج سنن سما امك الس جا 


فى شرائط البراءة النقلية وز ؤزؤز [ 1 000011 
الاستدلال وجوب الفحص بأدلة وب ىت الد وذ الجا 
جور م الجاهل 


فى شرائط التخيير العقلى 0 
بعن لجز برف فز للفو 5 
إشكال وجوب التعلم فى الواجب المشروط وحله 520 
حكم العلم بالبراءة قبل الفحص : البطلان الافى موضعين 2 
في اشكالات صحة الإتمام فى موضع القصر وأجوبتها :......... 


فقوو مم مم 


00200000 0 


1211111111111 -الفهزس الموضوعي للأجزاء الخمسة‎ ١ 


قاعدة نفى الضرر: أدلتها و م ا 


قاعدة نفى الضرر: دلالتها 068 000 


ة أدلة القاعدة مع أدلة الأحكام الأولية 526 
نسبة أدلة القاعدة مع أدلة الاحكام الثانوية ا 
فصل : فى الاستصحاب : حقيقته واختلاف تعاريفه.... 
فى أن الاماستكات مسألة اصولية أم فقهية 5250 
فى ركنى الاستصحاب ثبوت شىيء والشك في بقائه.. , 
الاششكال في استصحاب الحكم الكلي 0000 
في دفع الإشكال 0 


أدلة حجية الاستصحاب : بناء العقلاء 0 
أدلة حجية الاستصحاب: الثبوت في السابق 5 
أدلة حجية الاستصحاب : الإجماع 1 
أدلة حجية الاستصحاب : الأخبار - صحيحة زرارة 5( 
أدلة حجية الاستصحاب : الأخبار ‏ صحيحة ثانية لزرارة 
أدلة حجية الاستصحاب : الأخبار ‏ صحيحة ثالثة لزرارة 
أدلة حجية الاستصحاب : الأخبار ‏ مكاتبة القاساني ... 
أدلة حجية الاستصحاب  :‏ أخبار التقييد بغاية 0 
تحقيق حال الحكم الوضعي ل 


أنحاء الاحكام الوضعية ماخ لس 


الئحو الثانى ساس الس امالك لاست اول سو وه 





ا ا لل ل ل نا 





فى تحقيق معانى الملك ال ا 
5 الأستضحات : اعتبار فعلية الشك واليقين ع ف ا 
تنبيهات الاستصحاب : فى كفاية الثبوت التقديري اس 1 
تنبيهات الاستصحاب : 71 أقسام استصحاب الكلى وأحكامها 1 
تنبيهات الالشياب 5ن مهاف الامور التدريجية 1ه 
فى استصحاب الفعل المقيد بالزمان وام سو 601 
مناقشة الفاضل النراقى (ره) السط ات ا م سيج امسا لم اله 
تنبيهات الانصهات: في الاستصحاب التعليقي و اا 
وجوه المنع من جريان الاستصحاب التعليقي وده اش كا و 0 
تنبيهات الاستصحاب : فى استصحاب الشريعة السابقة انم 1 عدن 
وجوه المنع من جريانه وأجوبتها مساا ام امو و اماه الخ و اه 
تنبيهات الاستصحاب : في حجية الأصل المغبت 00 
فى فارق الأمارات عن الأصول العملية 1 
نسهات الامستطيحان بقراروا اله لسع من الاضل التنديت 0 
استصحاب الفرد والجزء و تالييه 000 
استصحاب البراءة من التكليف اا اال لما امم ده 


تنبيهات الاستصحاب : فى ترتيب بعض الأثار العقلية والعادية 


تنبيهات الاستصحاب: فى ترتيب الأثر على المستصحب بقاءً 000 
تنبيهات الاستصحاب : 7 الشك فى التقدم والتأخر أو أصالة 

تأخر الحادث 5000 0506 00 
في تعاقب حالتين متضادتين 00 


تنبيهات الاستصحاب : فى استصحاب الأمور الاعتقادية اسمخ و امه 





١‏ -الفهرس الموضوعي للأجزاء الخمسة لاطو لومي ا 


عدم صحة تمسك الكتابى باستصحاب نبوة موسئ عليه السلام 003 
تنبيهات الاستصحاب : في استصحاب حكم المخصص 00000 
في بيان محل النزا وأقسام العام بحسب الزمان 0 
الأقوال في المسألة 2 ا 0 0 
فى احكام أقسام العام أ سو ا 
تنبيهات الاستصحاب: المراد بالشك في المقام لاا سا لسو وااو بقة 
المراد بالشك خلاف اليقين فى أخبار الباب 0 
أدلة جريان الاستصحاب فى الظن بالخلاف اس اس ل 
تتمة في بيان شرطين من شرائط الاستصحاب 00 
المقام الأول : فى اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب 000000 
في معنن بقاء الموضوع المعتبر في الاستصحاب 00 


في الاستدلال علئ اعتبار بقاء الموضوع الموضوع في الاستصحاب ..../701 
فى مناطات الاتحاد بين القضيتين المتيمّنة والمشكوكة وبيان النسبة بين هذه 


سناطات واختلاف الأحكام بسبيها له 
التحقيق فى المقام ا 
المقام الثاني : في تقديم الأمارة علئ الاستصحاب والتحقيق أنه للورود.. 110 
في تقديم الأمارة علئ الاستصحاب بالحكومة 5000 ا 
في تقديم الأمارة علئ الاستصحاب بالتوفيق العرفي مس1 
الدليل علئ تقديم الأمارة على الاستصحاب بالتخصيص ا 


فى تقديم الأمارة علئ باقى الأصول ا 1 


فهرست 





موضوعات الجزء الخامس 
خاتمة الاستصحاب 
5٠-1١١‏ 
النسبة بين الاستصحاب والأصول العملية ءةزةآزد ةد5 5د 0000 
التعارض بين الاستصحابين وو وب ف دم او ا 
الاستصحاب السببي والمسببي ا ا 0 
صور أخرئ لتعارض الاستصحابين 7ب 00 
تذنيب : تقدّم قاعدة اليد على الاستصحاب ا 
تقدم قاعدة التجاوز والفرا على الاستصحاب 0 
تقدم قاعدة الصحة فى فعل الغير على الاستصحاب ان وس ا 
يندم اللسيوان عن النيعة. اح و 
تحقيق قواعد فقهية أربع 
217 /ا١‏ ا 
قاعدة اليد متمد االجاارواي مو حم لسراو انا و او مل ع ا و 
أدلة القاعدة دب 000 
هل اليد أصل أو أمارة؟ 1000001 


(غ895؟) 


الفهرس الموضوعي للأجزاء الخمسة 


هل اليد حجة فى اثبات الزوجية؟ 00 


هل اليد حجة بالنسبة الى ذي اليد؟ 


بيان المجعول في أصالة الصحة م 
هل يثبت الملزوم والملازم والمقارن واللازم في المقام؟ 520 


ا ا ا ا ا ا ا 00 


إثبات اليد للملكية في جميع انحاء الشك 000 
اثبات اليد لملكية المنافع كالعين 007 
اختصاص الحكم باليد البدوية 00 
عدم اثبات اليد لخصوصيات أسباب الملكية ا 1 
قاعدة التجاوز والفراغ ا 127000ك1ك1 
أدلة قاعدة التجاوز ال الا 0 
أدلة قاعدة الفراغ ع 
في اختصاص قاعدة التجاوز بباب الصلاة ا 
أرادة انحاء الشك في أدلة قاعدة التجاوز 320111116 
المراد من العمل المفروغ عنه في قاعدة الفراغ 0000 
ملاك قاعدة الفراغ امو ل 
ملاك قاعدة التجاوز............... ا ا 
المراد من الغير في أدلة التجاوز اام ا 
الصور المحتملة للشك في مجرئ القاعدتين 0000 
المراد من الشك في القاعدتين االو سام ا ا ا 
مورد جريان القاعدتين 133 12101110101 
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المقصد الثامن 
فى تعارض الأدلة والأمارات 


حل كا 
فصل : فى تعريق التعارض 7 ا 
تعن الوروة رجام مم ج81 اوه لاد وي ا 
معنا الحكومة ا[ 0 0 
معنئ التوفيق العرفي والجمع الدلالي دز د00 0 0 00 
وجه تقديم الأمارات على الاصول ل سبو ا ا ا 
أقسام التعارض وأحكامها ا ا 
فصل : في القاعدة عند التعارض بملاحظة دليل الحجية 000 
١‏ -بناءً على الطريقية 8ب 0 0 0 
١‏ -بناءٌ على السببية ا 
قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح و ا 
فصل : فى القاعدة الثانوية عند تعارض الأمارتين ١‏ 
تأسيس الأصل 00001 
الأدلة على حجية خخصوص الراجح من المتعارضين ك0 000 
الأقوال فئ المقام والمختار منها 0 00 
أدلة القول بوكرب انرقم وردّها بزب ةي ةي يز ز د دز 000000001212 
التخيير في مقام الإفتاء لوقو ممم مو وموم ووم لو هآ 
فصل : فى التعدي عن المرجحات المنصوصة مالحا الم واوا و 18310 
لزوم التعدي الى كل مزية بناءً على القول به ا ل 
فصل : في عدم التعارض في موارد الجمع العرفي ا 


)95( 


١‏ الفهرس الموضوعي للأجزاء الخمسة 


فصل : في اشتباه الظاهر والأظهر 0 


دوران الأمر بين التقييد والتخصيص ”ش22 
دوران الأمر بين التخصيص والنسخ 0 
فصل : فى التعارض بين اكثر من دليلين ا 
١‏ -مع اتحاد النسبة بينهما نكب 100 
دمع تعدد النسبة بينهما 1700 
فصل : فى بيان المرجحات المنصوصة ا 
عذم الث سهان اجات مض 
بيان عدة أمور لها ربط بالمقام 1010000 
فصل في الترجيح بالمرجحات الخارجية 0 
الترجيح بالقياس 15779 
الترجيح بمأكان دليلاً مستقلاً 7 
خاتمة 
فى الاجتهاد والتقليد 
ممم 
فصل : في تعريف الاجتهاد ا 1 
فصل : في انقسام الاجتهاد الى مطلق وتجزٌ 000000000 
الرجوع الى المجتهد المطلق 7587 و ا 
نفوذ حكم المجتهد المطلق 000 
إمكان التجزي في الاجتهاد ا 


أخدذ المجتهد المتجزى برأيه 200 








الرجوع الى المجتهد المتجزّي لمالحح سمحن عط كبا مس الاو اس ا 11 
فصل : في العلوم التي يتوفق الاجتهاد عليها امو رش ا وي م 
فصل : فى التخطئة والتصويب كك 00 
فصل : ك0 اضمحلال الاجتهاد السابق 000 
فصل : في التقليد ا ا ا اا ا ا ا كرا 
معنا التقليد عام م اناك ساد اتح فاك اام ارق لما مم س1 
أدلّة جؤاز التقليد ا ا امقس دسو مع ا 
أدلّة عدم جواز التقليد 05 0 0 0 
فصل في اشتراط الرجوع الى الأفضل من المجتهدين 0 
فصل : في اشتراط الحياة في المفتي ا 
الأقوال فى المقام والمختار منها 1 0 0 ااا 
أدلة عدم اشتراط الحياة وردّها 0 00 
أدلة المفصّلين بين البدوي والاستمراري سس ااام 
شكر وتقدير. اب ا 
الفهارس العامة اح وج ل ا خط لالم او ل ا ل 51 


57 
١١/١١ 
١/1 
4/16: 
اننا‎ 
مك‎ 
١17١/77: 
٠١ / 
5/7 : 
"1/76 : 
ضبن‎ 
٠١/1 
1١9/37 
1 / "0: 
١7/46: 


"-فهرس التصويبات 


جدول الخطأ والصواب 





)59599( 








2- 

١/84: 

"5/94 : 

١6/1١١ غ‎ : 

م/١٠‎ 

"١١/١٠٠ 

ل رق 3 الأقسام 
11م تعمل في والمستعمل فيه 
: 116/؟ هبي 

: 38/16 أاتوفى توفي عام 1/17 ه 
١/1:‏ مرادة 
١1/١14:‏ 

"14: 

١/4: 

: 157 / الاخير 

4/1١١ : 

٠١/1١17: 

/م 

١5/1: 

٠٠ :‏ /الاخير 

٠١4 :‏ / الاخير 

71١0:‏ /؟ 

1/3371: 





١١/7017 : 
التيتر‎ / 709 : 
1 / 
١١/4: 
١/89: 
7/9 
1/1 
0 / 796 : 
١7 / 7946 : 
١": 
١/١ 
4/م‎ 
/ه"‎ "14: 
ا١ا//‎ 16 
0/9: 
١١/31: 
١6/0٠ 
في كن‎ 
١ / لا‎ 
1١١ / "01" : 
٠١ / :كه"‎ 





الك 0 
7007 / سطر ١"‏ 70 
عدم صحة السلب 

لولم نقل 


لفاطيةاهل الحق والمعتزلة| لأهل الحقٌّ والمعتزلة فاطبه 
والاعادة بلا فائدة والاعادة ليست بلا فائدة 
الحث 





وين 


١" / 6غ‎ : 
5/5: 
١" /0179 : 
غغ7/0‎ : 


: 007 / السطرالاخير 


: 005 /الاآخير 
: مه/"١‏ 
: 513 /الاخير 
: 706 /ه 

خرف رف 
١١/141:‏ 
7 /م١‏ 
/ا78 /18 
١6/1:‏ 
ار اننا 
0/1 
0م 
١4/0٠8:‏ 
000 
:5م/ه 
١١/1“‏ 
: 57/159 





وتعد 


المتن والتقريرات 


استظهار ما يوجب التنافئ بينهما 


ووجوده 


أدلة 





١‏ / كا 
“1/1 
:4 / +7 
:ول / ١6‏ 
١7/7”‏ 
لمكا 
١/17:‏ 
الووغ ١١/‏ 
تاغ/ ٠١‏ 
١/491:‏ 
: 5/441" 
: /1ةغ / ١9‏ 
١/5‏ 
١/01“:‏ 
5له/ ١‏ 
:4/6 
1غ 

١١/17 : 
١7/17: 
١/11: 
5١/49: 
١/4 














الاية رقمها الجزء 
بسم الله الرحمن الرحيم ١ ١‏ 
بسْم الله الرحمن الرحيم ١ ١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم ١ ١‏ 
سورة البقرة (؟) 

١ ١٠١” أَقِيمُواآلصَّلاةٌ‎ 

١ 

1 
وَقُولُوا لئاس خسنا 4م 0 
لاينالٌ عَهْدي الظّالمِينَ 14 ١‏ 


سورة آل عمران (*) 


فَأسْتَبقُوا آلخَبْراتِ 001 ١‏ 
إنَّ الْذِينَ يَكْتمونَ ما أَنْولنا ١6‏ . 
كيت عَلَيْكُمْ الصّيامٌ كما كيب عَلى الْذينَ 

من قَبْلِكُمْ 1 ١‏ 


(0:غ) 





الصفحة 


16 


اق 
21 


اق 
6١,‏ 
”0 الا 
01 

كرت لوا 


لليف 
لفن 


الا 





ك6 ممفم وليه وم ةرو ةع ءاير ة و فق فة ممم ف مور مهن و مارو ةا مله ررم يه الفهارس العامّة / ج ه 


الآبة رقمها 

هنا . 77 
َأنُوا ه؟ احولكن ألى شِثْتم نف 
وَآلجُطَلّقَاتٌ يده رع 0 02 7 وَبُعولَتهُنّ 
أحَنٌّ ردن اا 
وَلا تُضارٌ والدِةٌ بوَلّدِها رذرف 
أحَلٌ الله اليم 1 
وَآسْتَشَهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجالكم 2 ١8”‏ 
إن تُبدُوا مافي أَنسكُمْ أؤ تُخُْو مُقُوهُ يُحَاسِبْكُمْ 

بوآث فَبَمْيرُ ِمنْ يَساءٌ وَيُعَذَْتْمَنْيكَاة ١4‏ 
9 آباتٌ مُحْكَماتٌ مُنٌ أمُ الكتاب وَأَخَرٌ 
مُتشابهاتٌ 7 
أَطيعُوا لله دشل 
ربنا آمَنَا بما أَنْرَلْتٌ وَاتْبَعْنَا آلسُولَ ‏ "اه 
وَلِلْهِ عَلى الناين 5 لبيك /4 
َسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبْكُمْ ا 

سورة النساء (4) 

رَأَمهاتٌ نسائِكّم . 0 
َرَبائَكُمُ اللأتي في حجُورِكمْمِنْنِسائِكُمْ 
آللأتي دَخَلْتُمْ بهن وَرَبائئكُمْ آللأتي 2 "ل" 
في حُجُورِكُمْ ل 


جد الم 


0-2 


الصفحة 


انانكنا 

ه١"‎ 4١ 

04 1ه 
نل 


50 


6 
يكس 

”5 
د 
لق 


ترق 
احلننا 
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الآية رقمها الجزء 

عَلَيِكُم أمهائَكُمْ . وت ,ام 

وكان الله عليما كيه . 1 1 

ام" 14 0 
لان تَجْتَنيُوا كبائر ماتْهَوْنَ عَنهُ تُكَمر 

نكم نايك ١‏ 7 

َلَمْ تَجِدٌوا ماءً فُتَيسّمُوا صَعيداً طَيْباً . ١ 4٠"‏ 

أطيعُوا آله و6 ١‏ 
يا أيّها آلْذينَ آمَنوا آمِتّوا بآللّهِ وَرسْلِهِ 
وَالكِتاب الذي نَرْل على رسولِهوالكتاب 

الذي أل من كب ومن يكز بآلم 

وَمَلائكته وَكِه وَرُسْلِهِ وَآليم الآخِر . 

كَمَدْ ضَلٌّ ضلالاً بعيداً ١‏ هل 0 
إن الله جامِعٌ المُنافِقِينَ وَالكافرِينَ في 

جَهَنّمَ جميعاً . ١‏ و 

سورة المائدة (0) 

أُجِلت لَكُم بَهِيمَةُ الأنُعام . ١‏ 1 

١ ١ . أَوْقُوا بِالْعْقُودِ‎ 

3 

0 

َلا تَعاوَتُوا على الثم . 0 


84 
رفي 
ينون 


00 


01 


/ا0 
الدالا 
8 010 
4 
1 
مدن 





4 ع لاقع كه واو وفع مع 6غ و يوااوايو وها فوا اطع نه وداه واه اها له وا وده الفهارس العامّة / ج 8 


الآية رقمها الجزء الصفحة 
حُدّمِتْ عَلْبكة الْمَْتَةٌ . 0 0 ف 


كرا 1 1 000 


إذا فُحتُمْ إلى آلضّلاة فَأَغْسِلُوا وجَوهَكُي. + ١‏ د 
إذاةٌ 0 َأَغْسِلُوا 1 ١‏ نفد 
عسوا فكو 1 ١‏ 31> 
إذا ُ ال جُومَكُم. »+ 3 قف 
ُلَّمُ تجدٌوا ماءً فَتَيَكَمُوا صَعِيداً طَيّباً 3 ١‏ افد 
وَآلسَارِقٌ وَآلسَّارقَة تَأقْطْعُوا أَبِدِيَهُما. ل" ١‏ ا 
١ 7‏ 0_1 
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما نَل آله كَأُوائِك 
هُمٌآلكافِرونٌ 23 إن علا 
َسْتَبِقُوا آلخَيْراتِ م 6١ ١‏ 
أَطِيعُوا آلله 1 ١‏ اس 
سورة الأنعام (5) 
لله آلحَجَةٌ الْبَالِمَةُ . 0ع ا 


سورة الأعراف (/) 


ما مَنَعَكَ أَنْ تَشجد إِذ أمَدئّك . ١ ١‏ ملك 
وَأنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَجُونَ ‏ مس 3 لل 


ماكنًا إنهتدي لؤلا أن مّدانا آلثه 2 مغ 0 م 1 


7 فهرس الآيات القرآنية ا 00 


الآية رقمها الجزء 


نسورة الأنفال () 
هلك مق ملك عن بئنة وبح من 
حََ عَن بين 41 000" 
أونوا الأرّحام . / 0 
سورة التوبة (8) 


قإذا انْسَلَحَ الأَشَهْد الوم فَأَكتلُوا 
الْمُشْركينَ 0 ١‏ 
وَمِنْهُمْ الي يُؤْذُونَ التي و 31 رن 3 


مي بره ا 


د قل أذثُ خَير لَكُمْ يُؤْمِنُ ؛ الله 

وَيؤْمِنُ لِلْحُؤْمِنِينَ 58 ب 

أن ير 0 11 0 

يؤْمِنٌ بالله وَيَوْمِنُ لِلمُؤْمِنِينَ . 1 5 
َستَخْقوِلهُ سَبْعيِنْمَرَ فل ْيفْئِرَآشلَهُمْ /٠‏ 1 


00 د + 00 


سورة يونس )1١(‏ 
ل 04 





510 


١05 


انان 


ارصن 
رضن 
ريا 
اا 


ان 


0 


ارضريل 


3 0 
الآبة رقمها الجزء 
سورة هود )١1١(‏ 
فَلَكَا جَاءَ أَمنا . ١١ ١05‏ 
رَمَا أَخرٌ ِرْعَوْنَ برَشِيلٍ . /0 ١‏ 
إِنَّ آلحَسَناتٍ يُذَهِبْنَ آلسّياتِ 1 ١‏ 
سورة يوسف )١7(‏ 
رَأَيتٌ أَحَدَ عَشَركَؤكباً . 3 : 
سورة الرعد ("1) 
يَمْحُو آللهُ ما يَشاءُ ويثبثٌ . عن ١‏ 


سورة النحل (11) 
مُسَخَراتٌ بِأمْرِ . ١ ١‏ 
َآسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْر إن كُنْتّم لاتَعْلّحُون ٠‏ 0 
إن كُنتّم لاتَعْلَمُونَ . 13 ١‏ 
وَكَلْبَهُ مُطْمَئِدٌّ بآلايمانٍ . 0013م 


سورة الاسراء /11 
وماكنا كهد بين حت ليشت زسولاً ١0...‏ ع 


ع 6 


ولا تل لَهُما أن . ل 2 





30 الفهارس العامة / ج 0 


الصفحة 


مل لو 5 
0 


ويه 


اهم 


للم 


م 
ارش ريا 
زخرضرن 


اهم 


م 11 


#كلء 7”16 


فهرس الآيات القرآنية مم ع ع و سنا 


الآية رقمها الجزء 


وَلائقْفٌ مالبْسلك بدِعِلْمٌ إِذَّانَحْمَ. ‏ م 1 
وَلا قف مالَيّس لك به عِلْمْ 8 ام 


رَأَؤْصانى بالصّلاة وَآلرّكاة مَادُمْتٌ حَبَاُ ١ "١‏ 


سورة طه )5١(‏ 
فِقُوَلالَهُ قَؤلاً كينا . 33 0 
ّنا لولا أَرْسَلْت ينا وَسُولاً قتع 
آياتك من قَبلٍ أن نذلّ وَتَخْزى . ع1 بم 


سورة الأنبياء (1؟) 
شانوا أَمْلَ الذَّكْر إِنْ كنم لاتَتلَمُونَ /1 ١‏ "م 
إِنْ كُنْتَم لا تَعْلَمُونَ / 0 


سورة الحج (2؟) 
يا أبّها الناش آنُوا . ١‏ 1 
وَأَذّنْ في آلنّاس بِآلْحَجٌ . 7 ١١‏ 
ودر لوا تنروق : 0 ١‏ 





١.4 


4 


1 


برا 
سرس 


حريق 
18 
ع0 
لذن 





11 اش مويو ارا واو الما افق وو اسروك نوج 'الفهارس القافة جره 

الآية رقمها الجزء الصفحة 
سورة الثور (15؟) 

لزاني وَآلزَانِي فَآَجْلِدُوا كُلّ واحِدٍ 

مِنْهُما مِانَةَ جَلْدَةٍ ١ ١‏ 1 

وَلا تكْرِهُوا قُتَاتكُمْ عَلى البغاءِ إن 

أَرَدْنّ تَحَصِّنا تان 0 عورم 

كَسَراب بقِيعة يَحْسَبُةُ الظّمآنُ ماءٌ. 4م 0 00 

أَطيُوا الله 0 ١‏ اس 

يُخَالِفُونَ عَنْ أمرو . وو | ليل 

ليَحْدَّرْ الَذِينَ ُحالِنُونَ عَنْ أمرو. 2 5# 2 ١‏ 1 


سورة النمل (717) 
رَجَحَدُوا بها وَآسْتَيِقَتئُها أنمْسَهُم. 2 ١ ١6‏ 1]ط 


سورة القصص (58) 
لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَاُ وَحَرّناً . 1 ١‏ 0 
َجَاء رَجُلٌ من أقصَى آلمديئة. 2 1/١ ,” ١‏ 
آلصَّلاةً تثهى عَنِ الْمَحْشاءِ . 3 ١‏ فق 


سورة العنكبوت (58؟) 
وََلْذِينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِيَتّهُم سْبْلنا. 9< ١‏ م 4 ١٠له‏ 
وَالْذِيرة حَاهَدُوا فينا: 34 م 1ه 





سورة الروم (:7) 
فِطرةً آللّهِ آلتي قَطَرَ آلنّاسَ عَلَيها لا ا 
تبديل ِحَلْقِ الل 7 ١‏ 01 


سورة لقمان )7١(‏ 
وَلَئِنْ سَأْلَتَهُمْ مَْ خَلَقٌ آلسّماواتِ 
وَالأَرْض لَيَعُواةَ لله ”> ٠.‏ 6ه 


سورة الأحزاب (00) 
ران آلأزحام . 7 0 ل 


وَّجاءَ مِنْ أقصى المدينة رَجلٌ 7 ١‏ ع 


سورة الزمر (99) 
وَلْئِنُ سَأَلتهُم مَنْ خَلَقَ آلسّماواتِ 
وَالأَرْض لَيَقُولَ آنه م م 01 


سورة الزخرف (275) 
نا وَجَدَنا آباءنا عَلَى أكة وَإنَا عَلَى 
آنَارِهِمْ مُقْتَدُون وذ 0 رضن 





1 د لمق ا م 1 لظ وف ا ل 1 الفهارس العامة / ج 6 
الآية رقمها الجزء الصفحة 

سورة محمد (/21) 
أطيعُوا آللة وَأَطِيعُوا آالدَسُول . سم اع 217 
لاتبطِلوا أعمالكُم . 0 1/1 


سورة الحجرات (59) 
إن جاء كُمْفاسِقٌ ببَأ فتَبَيُوا أنتْصيبُوا 
بهل موا غلى ما عم 
يق 
1 


إِنْ جاءكُمْ فاسقٌ بتبَأ فتبِيتُوا . 1 


. 2# 


1 
1 
َتُضْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُم ناهين 1 101 

إجتنبوا كثيراً ِنَ آلظنٌ إِنَّ بتع 


الظَنّ إثم 1١‏ 0 0437 


يجا ها اها ايد 
- 
ع 3 
ح6 
مها 
1 
2 
تت 


سورة الذاريات (801) 
وَمَا خَلَفْتٌ الْجنٌ وَالإِنْسَ . 01 ١‏ 0 


: وَذَكُو قن آلذَّكرى تَنفَعٌ آلحُؤْمِنينَ 00 :0 30> 
وَما خَُلَّقَتٌ لجن وَأَالإِنْس إِلالِيَعْبَدونِ ‏ 5ه و وك 


فهرس الآيات القرآنية 0 


الآية رقمها الجزء 
سورة النجم (01) 
إِنَّ آلّذِينَ لايؤِْنوتٌ بالآخرة لَيُسَمُونَ 
الملائكة تَسْمِيَةٌ الأنلى وَمالَهُمْ به 
من عِلم إن ينعو إلا ان 0003” 
وَإِنَّ آلظٌْ لايثني مِنَ الْحَنُ شَيِا 2 ١+‏ 


جب 


سورة الحشر (09) 
وَما تَهاكُج عَنْه فَانتَهُوا . / 3 


سورة المزمل (/17) 
وَأَرْسَلْنا إلى فِرْعَونَ رَسُولاً نَعَصَى 
فِدِعَونُ آلوَسُولَ ملو15 غ6 
الور أ جز . 06 ؟ 


لَمْ تك مِنَ المْصَلّينَ . و3 ١‏ 





3 
0ل 


41م 


2٠٠١ 4غ‎ 
116 
١8 





5-فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث الجزء الصفحه 
ينظرانٍ إلى رجل منكم ممن قد روى حديثنا 
ونظر في حلالنا وحرامنا فلم يقبل فإنما 
بحكم الله استَخْفٌ 0 1 
أتأمرني يا رسول الله ؟ لاء بل إِنّما أنا شافع ١‏ لفن 
انوا الحكومة فَإن الحكومة إنما هي للإمام 
العالم بالأحكام العادل بين المسلمين 
لنبيّ -ص - أو وصيّ نبئّ 0 114 
اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا 
فاني قد جعلته عليكم قاضياً 0 مت هل" 
اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي - 
عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر فروي 
بعضهم موسّع عليك بأية عملت 0 مل 
إذا استيقنت أنك توضأت فإياك أن تُحدث 
وضوءاً حتى تستيقن أنك احدئت 3 ال 
إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم 3 11 


كام 


فهرس الأحاديث الشريفة 0100 


الحديث الجزء 
إذا جاء يقين بعد حائل قضاه فلا يدع الحائل 
لماكان من الشك إلا باليقين 0 
إذا شُوٌكَ فى جنبه شيء وهو لا يعلم 1 
إذا رجت في شيء ودخلت في غيره 
فشكّك ليس بشيء 0 
إذا فى الجدران ١‏ 


إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة 
فموسّع عليك حتى ترى القائم فتردّه عليه 0 
إذا شككت فى شىء من الوضوء وقد دخلت 

فى غيره فليس شكك بشيء إنما الشك اذا 

كنت في شيء لم تجزه : 
إذاشك الرحل بعد مضل فلك يدرفلا صلن 
أم أربعاً أقرب إلى الحقٌّ منه بعد ذلك 

إذا علمت فقد قذر ومالم تعلم فليس عليك 3 
إذا قصضّرت أفطرت 1 
إذا كان الماء قدركرٌ لم ينجّسه شيء 1 
إذاكنت قاعداً على وضوئك لاشيء عليك فيه ه 
اركع في صلاتك 3 
اشتركنا معه فى الاسم , وافترقنا في المسمّى ١ ١‏ 
والأشياء كلها على هذا 0 
ألزمرهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم 6 
وإلا فإنه على يقين 


© 





و16 


ارذذا 


174 


11 


531 

6 

لسرت اريك 
ك3 رضنا 
اا 


ع١‎ 





الحديث الجزء الصفحة 
أنتم أفقهالناس إذا عرفتم معني كلامنا إِنَّ الكلمة 
لتنصرف على وجوه فلوشاء إنسان لصرفكلامه 
كيف شاء ولا يكذب 0 3 
وإن شككت بعدما خرج وقتالفوت وقددخل 
حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن 2 ه 3 
إن أمير المؤمنين عليه السلام قال لابي بكر 
تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين 
قال : لا.... كما سألتنى البينة على ما ادّعيت عليهم 0 /وء 
ِنَّ الجمعة واجبه 0 0 
إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله 
فلا تؤدٌوا بالنظنّى ١ ١‏ 
إِنّ في أخبارنا محكماً كمحكم القرآن ومتشابهاً 
كمتشابه القرآن فردّوا متشابهها إلى محكمها 
ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلُوا 0 0 
وَإِنَّ قوم آمنوا بألسنتهم ليجقنوا به دماءهم 0 014 
إِنَّ الله تعالى سكت عن أشياء ولم يسكت عنها 
نسياناً 0 ”> 
عن سيد الموحدين عليه السلام: إن الله حدّد 
حدوداً فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تعصوها 
وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً 1 ١ه‏ 





فهرس الأحاديث الشريفة 6 ا 
الحديث الجزء الصفحة 

إِنّ الله خلق الناس كلهم على الفظرةالتى فطرهم 

عليها لا يعلمون إيماناً بشريعة ولاكفراً بجحود 


ثم بعث الله الرسل تدعو العباد إلى الايمان و هاه 
إِنَّ الله كتب عليكم الحج ... 3 ل 
إنما الأعمال بالنيات 0 7 
نما الشك إذاكنت في شيء لم تجرة 0 514 
إن مايفسده أكثر مما يصلحه ىّ ف 
إِنَّ مايفسده أكثر مما يصلحه 0 10 


أنه أتاه رجل فقال له: وقعت فأرة فى نخابية .... 
فقال له أبو جعفر عليه السلام: إنك لم تستخٌف 
بالميتة وَإنّما استخففت بدينك إن الله حرّم 


الميتة من كل شيء 3 الف 
فانه على يقين من وضوئه 3 ميق 
إنه لم يعص الله ... ١‏ 100 
.إنه لم بعص الله إِنْما عصى سيده فإذا أجاز 

فهو له جائز 0 500 
إنه لي سكإتيانه ماحرّء الله مننكاح في عدّةوشبهة ”5 50 
وإلايمان ما استقرٌ في القلب /ء 
وإياك أن تُحدث وضوءاً حتى تستيقن 1 م04 





الحديث الجزء الصفحة 


بنى الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والحجٌ 
والصوم والولاية ولم يناد أحد بشيء كما نودي 


الى 


بالولاية فأخذ الناس بأربع » وتركوا هذه فلو أن 


أحداً صام نهاره وقام ليله » ومات بغير ولاية 

لم يقبل له صوم ولا صلاة ١‏ ل 
بنى الإسلام ...' ١‏ 15 
التبعان بالخيار 0 40 
التراب أحد الطهورين ١‏ 1 
والحرف ما أنبأ عن معنئٌ ليس باسم ولافعل 2 0١١ ١‏ 
والحرف ما أوجد معنئٌ في غيره ١‏ 04 
حلال محمد صلى الله عليه وآلهِ حلال إلى يوم 

القيامة » وحرامه حرام إلى يوم القيامة ١‏ الال 
خذوا مارووا وذروا مارأوا 0 وم 
خلقتم للبقاء لا للفناء 0 ا 
دعي الصلاة أيّام أقرائك 15١ ١‏ 
رجل أهوى إلى السجودفلم يدر أركع املم يركم؟ 

قال : قد ركع 0 ظ”7, 
رجل رفع رأسه من السجود فلم يدر أسجد أم 

لم يسجد ؟ قال يسجد 0 غ/او ٠/0‏ 
رجل شك في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة 

قال يمضي على صلاته 0 516 


رجل وجد في بيته ديناراً؟ قال عليهالسلام فهوله 2 ه ٠ف 60١‏ 


+ فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث 


رفع القلم عن ثلاثة : الصبى ... 


رُفع ماأكّرهوا عليه ومالا يطيقون وما أخطؤوا 
سأله عن مملوك تزوّج بغير إذن سيده ؟ فقال: 
ذلك إلى سيّده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما 


السعيد سعيد في بطن أَمْه والشقيّ شقيّ في بطن أُمّه 


الضّئّة إذا افيست مُحق الدين 

الصلاة عماد دينكم 

الصلاة عمود الدين 

الصلاة معراج المؤمن وعمود الدين 
الصلح جائز بين المسلمين 

الصوم منّة من النار 

صيام شهر رمضان فريضة يصام للرؤية 
ويفطر للرؤية 

ضع أمر أخيك على أحسنه 

الطواف فى البيت صلاة 


عليك بهذا الجالس 
فطرهم على المعرفة 
وفعل القلب الإقرار 


هد هد ايج 





غ148 


١84 غ/الء‎ 

غ/31 184 

40 

لاك غلك دما 


مكاتبة الحميري إلى الحجة (ع) إلى أن قال: في 
الجواب عن ذلك حديثان إلى أن قال عليه السلام 
وبأتهما أخذت من باب التسليم كان صواباً 0 
في الغنم السائمة زكاة "١‏ 
فيمن أعار ثوبه للذمي .... لا لأنلك أعرته وهر 


طاهر ولم تستيقن أنه نجّسه 3 
القرعة لكل أمر مشتبه 60 


القرعة لكل أمر مشكل 0 
قلت لأبي عبد الله .ع أستتمٌ قائماً فلا أدري 
أركعت أم لا؟ فَإِنّما ذلك من الشيطان 0 
قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من 
المنئ لأنك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك فليس 

ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك 3 
قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب 
الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟ قال: 

يا زرارة قد تنام العين .. . 3 
قلت له: الرجل يسك بعدما يتوضأً ؟ قال هو 

حين يتوأ أذكر منه حين يشك 0 
قلت: يجيثنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين 
مختلفين ولا يعلم أيهما الحق قال: فإذا لم 

يعلم فموسع عليك بأيهما أخذت 0 
وقلّدها رسول الله صلَى الله عليه وآله -علياً... ه 





ملموافقة الفهار سس العامة اج 6 


الصفحة 
١/106‏ 
01 

21 

كل برل 


هرت نا 


آلا 


18 


560 2 


314 


1١11/ 
عضن‎ 





فهرس الأحاديث الشريفة اا اا 


الحديث الجزء الصفحة 
وقلّدوا الخيول ولاتفلّدوها الأوتار 0 6م 
كان ما يفسد أكثر ممّا يصلح 0 زه 
كتبثٌ إليه وأنا بالمدينة ... فكتب: اليقين 
لايدخل فيه الشك صم للرؤية وافطرللرؤية 6 /07ع 
كلّ شىء حلال 1 4١‏ 
م لاهن 3 ف 
١١/ 0 َ‏ 
كلّ شىء طاهر حتى تعلم انه قذر 3 4 404 
كل شىء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى 
تغرف اللحرام مق نيشيئة 1 104 
كل شىء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه 1 لآ[ “م 133 14م 
كل شىء لك حلال حتى تعرف أنه حرام 3 104 
كلّ شيء حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه 
ير ل رك ان ٠‏ 0 
كل شيء مطلق حثى يرد فيه نهي 0 يه 
كل شيء مطلق 3 ام 
كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهي 0 0 
كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ١‏ "7 
3 الود 
كلّ ماحكم الله به فليس بمخطئ 0 إن 
كلّ ما شككت فيه ممّا قدمضى فأمضه كما هو ؟ ضيقن 


0 إزذة 


كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً 
فأمضه ولا إعادة عليك 

كل مايؤكل لحمه يتوضّأ من سؤره ويشرب 
كل مجهول ففيه القّرعة 

كلّ مُشكر خمر 

كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه 
يهودائه وبنصرانه يمجسانه 

كلّ مولود يولد على الفطرة 

وكمال توحيده الإخلاص له . وكمال الاخلاص 
له نفى الصفات عنه 

ولآباسن اناسل توس سين انيقي 
لا تبع ماليس عندك 

لا تترك الصلاة بحال 

ولا تدع الصلاة على حال 

لا تفولوا إلا خيراً حتى تعلموا ماهو 

لا تنتقض 

ولا تنقض اليقين بالشك 

لاشك فى النافلة 

لا صلاة إلا بطهور 


5-2 


جم ١‏ با ١‏ ليا | كسا 


لا جح امم 





الفهارس العامة /ج 6 


الصفحة 


4غ 46 


53 

عا وكم 
قرت كن 
١1١/‏ 


مام كام 


6ه 


0 
01 
04 
١05‏ 
وو 
الت ترا 
2 
/الاهة 
1 
١ 1١17/‏ 


- فهرس الأحاديث الشريفة 2*0 


الحديث 


لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 
لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد 


لاعتق إلأأفي ملك 

ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من 
قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضياً 
ولكن تنقض اليقين باليقين 

ولكن ينقضه بيقين آخر 

لا لأنك أعرته إِيّاه وهو طاهره ولم تستيقن 
أنه نجسه 

لأنك كنت على يقين من طهارتنك 

لئن يمتليئ بطن الرجل قيحأ خير من أن يمتلئ 
شعراً 

لايجوز لأحد التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا 
لايعلم القرآن إِلّمن خوطب به 

لايعلم ماهناك إلا بما هاهنا 

لايقبل الله تلك الصلاة إلا فيما أحلّ الله أكله 


ولا ينقض اليقين أبداً بالشك 





قرم 


فللعوام ان يقلدوه 

لم يقبل له صوم ولا صلاة 

فلو أن أحداً صام نهاره 

لولا أن أشق على أُمّتتي لامرتهم بالسواك 
ولولا ذلك لما قام للمسلمين سوق 
فليمض على يقينه 

ما أراك ياسمرة إلا مضارًاً 

وما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه 
الصلوات الخمس 

الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنه نجس 
ماكان من متاع النساء فهو للمرأة وماكان من 
متاع الرجال فهو بينهما ومن استولى على 
شىء منه فهو له 

ما لا يدرك كله لا يترك كله 

المؤمنون عند شروطهم 

ما ورّئك الله من كتابه حرفا 

من استولى على شيء منه فهو له 





الفهارس العامة اج 60 


الصفحة 


1 

الات ملق 5غ 
لا م1 
لا 
18 

١0١ 
١57” 
"18 

4 

5315 
و 
دان 


0 
0 


لوا 
كلا 
46 
اح 


0, 





؟ ‏ فهرس الأحاديث الشريفة 1 


الحديث الجزء الصفحة 
من أفتى بغير علم ... 0 لك 
من أفتى بغير علم فقد أشرك بالله 3 1 
من أفتى بغير علم لعنته ملائكة الأرض 
وملائكة السماء 3 فرق 
من أفتى بغير علم لعنته ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب ع فل 


من بلغه عن النبى صل الله عليه وآله وسلمٌ ‏ 
شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن 


كان رسولالله -صلَى الله عليه وآلهوسلّم لميقله 6 غ01١‏ 
من سرّح لحيته 3 م 
من صلّى أو صام فله كذا 3 ا 
من فاتته فريضة فليقضها كما فاتت ١‏ كاك /ااع 
قوله: من كان على يقين فأصابه شك فليمض 

على يقينه فإِنَ الشك لا ينقض اليقين 1 اك 4غ 
قوله: منكان على يقين فأصابهدشك فليمض على 

يقينه فإِنَّ اليقين لا يدفع أو لايرفع بالشك ‏ 4 337 
من كان من العلماء . 0 10 
من مات ولم يعرف إمامزمانه مات ميتةالجاهلية ا 00 
الميسور لا يسقط بالمعسور 0 لجا 
الناس فى سعة ما لا يعلمون 3 00 
الناس معادن كمعادن الذهب والفضّة ١‏ رفن 


هلا 7 / 0 حتى تعمل 3 رنرنن 


1 ا ا لوو م :هن لق ا ا 1 
الحديث 

هو أذكر حين يتوضّأ من حين يشك 

يا أشباه الرجال ولا رجال 

با زرارة قد تنام العين 


ياشربح قدجلست مجلساً لابجلسه إلانبي (ص) 
أروصي نبي (ع) أو شقي 

ياقتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به 
اليقين لا يدخله الشك . صم للرؤية 

يصِدّق المؤمنين » لأنه كان رؤوفاً رحيماً 
بالمؤمنين 

يقضى ما فاته كما فاته 





الجزء الصفحة 


الشعر 


ل القّرتث به: 
وريه فل تحط الكرة 


500 
لبتناكسمًا له نمضي انا 
ْ معا 
| ش 1 1 51 
ٍ نَيْظ ينعاة الثدى 
1 تفا: 
نعى جبريل أرّخ : (لها 
و : ١‏ 0 
مُدّمت والله أركاث الُدى)) 
إن الكلامٌ لفي الفَوادٍ وإلما 
7 1 ٠اعم‏ 
بعل اللسانٌُ على الفؤادٍ دليلا 
« م أطلّ على الدنيا فأذهلها 
0 1 3 0 نا 
وص 3 
تفرّق الجيش 00 : 0 
قالوا: الصباح به المسرى 51 1 
ياصبح أّك بالارزاءِ تأتينا 
500 به حزناً» وآنسها 


)555١ 





ا 


>30 


>30 


رفن 


>” 


0و3> 


>36 


11 


الدين فيك المُعرّى لوثوى فينا 
لكتهم فقدوا فى فقدك الدينا 
بالأمس كنت بعد الدين تضحكنا 
واليوم صرت بِذُلٌ الدين تبكينا 
حسب المنايا فقد نحابت أمانينا 
أكفتات الميسفيو وأفنى الكبير 
ك وٌٌالفداة ومو الْعَشضِئٌ 





0 الفهارس العامة اج 6 


الجزء الصفحة 


>30 ١ 





"فهر س الأنبياء والأئمة المعصومين 840 


الأسماء 
محمد - سيد المرسلين - رسول الله 


عليه وآله > نبيّنا صلّى الله عليه وآلهوسلم 


المرتضى صلوات الله عليه - 

أميز الم مين > سيد الأوصياء - 

سيد الموحّدين - اميرالمؤمنين عليه السلام 
الحسين عليه السلام 


الباقر (ع) أبو جعفر عليه السلام 


)891١١( 


الجزء 


جد احم | ها لمم 


فت 


الصفحة 


مل اغاغ تكلم" 


06١ 6‏ 
ا 1117 
اق 5084 11٠١‏ 
ملعكج ل وولءم ١‏ 
لدت شي ك ريذن 
لي رح اليك 
غم 0١ 60٠0‏ 
/ 81 ممه 

3 337 ارد الخ اطنن 
77 

اا "1 

0066 

خبال ملل 1غ 
071 

١غ‏ 5ه 

شرت رالا 

ذا 


الصادقين عليهما السلام 
أبو عبد الله عليه السلام - جعمر 
ابن محمل ع الصادق عليه السلام 


الإمام موسنى الكاظم عليه السلام - 
أبو الحسن عليه السلام 

ثامن الأئمة عل بن موسى - 

الرضا عليه السلام 


الإمامان العسكريان عليهما السلام 
القائم (عج) الحجّة عليه السلام 


إبراهيم عليه السلام 
إسماعيل (ع) 


النبي موسى عليه السلام - موسى 
نبي الله عيسى عليه السلام 





الفهارس العامة اج 0 


الصفحة 
قال 

/511 0607م 
١4‏ 
م0 


كل اال ا 


١16 


116 
لكل ا 
04 


ككأو 084 
زم 


/امفهرس الأعلام 


أ-فهرس الأسماء 


ا 
أبان بن عثمان الاحمر 
الشيخ احمد الجزائري 
احمد بن حنبل 
الشيخ أسد الله الشوشتري 
اسحاق بن عمار 
اسماعيل بن جابر - اسماعيل 


المحقق الآمير سيد حسين بريرة 


بكير - بكير بن أعين 

جعفر الشيخ باقر آل محبوبة 
جابر الجعفى 

ليغ دفر القامتين 


الجزء 


)29599 


0 


يد ها عمد 





فنا 

١ك‏ هك اال “الى غلا 
لفن سانا 

”1/ 

نأك دللا خلا الام 
ركنا 

5 

حابرا 

١1 


السيد حسين الطباطبائى البروجردي 


الشيخ حسين بن عبد الصمدالعاملى- والدالبهائى ١‏ 


السيد حسين الكوه كمرى التبريزي 
000 

حمران بن أعين 

داود بن فرقد 


الشيخ راضي 


© ما جد 


مل 





اع 


م6 ا" 
18 


فهرس الأعلام ‏ الأسماء 


اسم 
لسيد الرضا الهندي 


3 





1 

0 

0356١ 

7ك 1 217 1غ 


060 85غ. ١٠١ه‏ 
ل يرت 32007 


كدق وملاف "“:ق نقق فقم كلكتازرات 15171" 


زرارة بن لطيفة 

زيد الشحام 

سراقة بن مالك 
سليمان 

سمرة بن جندب 

عبد الجبار 

عبد الرحمن 

الأستاذ عبد الرحيم 
عبد الرحيم محمد علي 


0 


١؟‏ *؟ وت فم ات 151 


مث لبلا لل "ارا أن ا مركا 


و 
1 
3 


0 
وغ 
م 
مالا 

114 

لكالا 

كردن 

ع 

”3 
ها 
لمكن 

7 

7١ 





أضة متف مه ف ةا ل اام ع الع ته هر ره ف ام اه العترة ماوق ونه الفهارس العامة اج 0 


الإسم الجزء الصفحة 
الشيخ عبد الرضا الكفائي - حفيد المصئف ١‏ مم 
١6 0‏ 


أبو هشام عبد السلام بن محمّد بن 


عبد الؤّهاب الجبائي ١‏ يل 
'الشيخ عبد الكريم الحائري ١ ١‏ 
عبد الله بن محمد 0 ل 
عثمان 3 ام 
القاضى عضد الايجي ١‏ 3 
عكاشة بن محصن بن حرثان 1 م0 
أبو الحسين على بن احمد القمي ١‏ انض 
السيد على التستري ١‏ 19 
على بن الشيخ جعفر ١‏ امع 
الشبيخ علي الشرطي ١‏ 7 
نورالدين على بن عبد العالي الميسي العاملي ١‏ " //1 
السيد علي القزويني ١‏ فق 
على بن محمد القاساني 3 /اوع 
عمار 3 106 
عمران ١‏ 14 0 
عمران بن اعين ١‏ 4 
عمر رضا كحالة ١ ١‏ 
50-6 3 14 


© فهرس الأعلام الأسماء 


للضم 
السيد عميد الدين 
عيسى بن أبان 
الفضل بن شاذان 
الشيخ فضل الله النوري 
فضل بن يسار 








اللقب الجزء الصفحة 
الأبهري ١‏ رق 
الأخحطل ١‏ رين 


الآخوند الشيخ كاظم - الآخوند- الشيخ محمد كاظم -المحقق الآخوند 
- محمدكاظم الخراساني - المحققالخراساني - الشيخ الآخوند الآخوند المولى 
محمد كاظم الهروي الخراساني > المولى الآخوند - الشيخ محمد كاظم الخراساني 
- ملا محمد كاظم الهرويالطوسي النجفي - المصئّف - الماتن - الآخوند 
الخراسانى ١‏ للا 3 سات خرف نا 
71 ل وى الل ل اث لق انق فى الى فق لاق لق لل 79ل ٠ل‏ 
م تل كلك كلل لامك 4ك 37ل 1919560 نولل كل ا 111 
ددلل لعث مللن لتر دل اروك لتقل ربل الل مدق لادق 315 
0 الكل الكل لاق شف 507 فق نلق نكن داق "الاق "الف وده 
8 ١٠م‏ الف واف لالف ١5م‏ الف الام ]لام الام داف لام 017 
لانف لاقف رقف الاف تحرف قم 1ه لت كدت انه 
1 لك ل الا 
ل لفن ا لدان قال سل ار ا اما 
لكل ككل“ الاك لمك كلض قلا مالك دل لودل كلل ول لل ”ا 
1ك لراك وكالى "الى 1ه كول لتقل ورت فكلا الى السلا ما ا 


(988غ) 





© فهرس الأعلام الألقاب ا ا ل ل ل 
اللقب االجزء الصفحة 


لد مدخ تت اقل بقل لاتقل لكل مونل حون اتا م 
الال الال تلا دق للق لالق ملق فلق موق لادق الاق تمق 1غ 
01١ 6١١ 6‏ 

1 "ا للك 11102 
لالتلا للق نلق كل لض ل ل ماك 1ل ل 1ل 115 كا 
عل“ هل دلال هلك لحك 7مك “ذل لاما كلك ١9ل‏ زول 51١١150‏ 
لحلل ادل دل تل ول لرو؟, ككل رت رتك مرك رت 1849 111 
ااال وءخل دادس الكلن ولك وك ال ات الل الخو وخ 1ت ا 
لوعن لوول كول الال فلل كفل انك ادل دلق الل لق 215 الغ 
0 ١ق‏ كلاف ترق لاقف فقق4 ادف الف لااف 00150719 
3 ملكت ا ارت ا 

كى الى وى لل ول تن فق نم رم عل عن ناف لق نالك ١١١035‏ 
الول هناخلا اك وض نك مغك نانك لوك الاك امل لما 
ال ل ا أ د رد ل لت تلات ل لت 10 
موس ابس الا اال اسل للا ال ا ال لون لوك لوول 1094 ١‏ 
أت نكن وح بطل وبال الل اللل شللل ااغقف تفق لاغق لغقف 6غ 
لمق موق كك لالاق خف 43524934١‏ 3ق ددن خدفق 0ف لاآف غ١01‏ 
لكف ١‏ زف لزنف ملاف ثلاف عزف للف 5047م 1 لت 111 

0 لل اك حك 

م لف غدل ولك الاك دك غك 7ل 07 لتك "الاك اط 5١١1‏ 
عل الل اا دتلى الات تار لان ال 11 


المحقق. الخوانساري 1 
المتحةية البخرانئ 7 لل 
البرقى 1١1860 + ١‏ 


١1١15 346 هلل‎ 3 





37 لعا ا سماد مام نامي القهارسن العامة ع8 


اللقب الجزء الصفحة 

البلخى ١‏ ريق 
لبهائي > الشيخ البهائي > بهاء الدين ١‏ ولوك لس ده 
71 دل باع 6٠١‏ 

محمّد بن الحسين العاملى 1 /1 6 
البوصيري ١ ١‏ لول 
البيضاوي ١‏ وى لل م 
1 00 

التبريزري ١‏ /00” 
التفتازانى ١‏ ا ك2 
المحقق التنكابنى 3 لاغ 
الفاضل التوني لاله اه ١‏ 0 
بعض المتأخرين ١‏ ال 
3 الخكلة كارن ايل 

ملا جامى ١‏ ااا م 
الاتجمال اللين الكوسنارق ١ ١‏ 
السيد الحكيم > السيد محسن الحكيم - ١ ١‏ 
السيد محسن الطباطبائى ١‏ حل ف 
الحلبى ْ 0 ف 
0 0 الكملا 
المحقق الخوانساري - الآغا حسين ١‏ لضن 
الخوانساري - شارح الدروس ١‏ 0199 577 
م ١4‏ 

6 1 





© فهرس الأعلام الألقاب 0 


اللقب الجزء الصفحة 

السيد الداماد ١‏ 2/1 

الرازى - الفخر الرازي ١‏ لاودى وت كل م 11١١‏ 

١‏ ا ام 

الراوندى - القطب الراوندي 7 كنا 

ش 0 ل 

الرجل الهمداني 3 0 
المحقق الرشتى - الميرزا حبيب الله الرشتي 

- بعض الأجلة > الميرزا الرشتي - ا ل 203 

الشيخ المحقق الحاج ميرزا حبيب الرشتي - "ا ١غ‏ 

0 ل ةل 

الشيخ الرضي - نجم الأئمّة - المحقق الرضي ١‏ ا ل 1١م‏ 

041 ١ السبزوارئ‎ 

المحقق السبزواري 0 11 

السكن ١‏ ينس 

السماكي - أبو يعقوب يوسف بن أبي مسن فك لضن ا ظرنف نين 

لكك 

بكر بن محمّد السكاكي ١"‏ 01 

السلطان - سلطان العلماء ١‏ 1ل 0غ 

لوم 01146 

7” 0 

١ 117‏ ارول 


م غ1" 





نه م امعو وز د بو ا قرا بع للقي اد فيك لهاس العامة اه 


اللقب الجزء الصفحة 
نينت الدولة أبن كان ١‏ 1/1 
الشاطبى 1 ليل 
اللناقى ل" الال الال وللاع 
الويف كا المسطتن لقريياك المتروا ينيد عن 

الاسترابادىي 1 ككل مام روط سيم 
راث لرى للرل مع 
"0 ا 
شريف العلماء ١‏ اا 
و مل 7ع 
3 3 
السيد شهاب الدين المرعشي - النجفي ١‏ نض 
النيية الأول يي ١‏ م 
3 ١د‏ الاء 

الشهيد الثاني الشيخ زينالدين بن نورالدين ظ 
العاملى الجبعي ١‏ ان “امل لالع 
١ 1‏ ا 
الشيبانى ١‏ حضف نك كنا 
شيخ الإسلام - الضيف العثماني ١‏ ف 


الميرزا الشيرازي- الإمام المجدّد- السيد 

الميرزا محمد حسن الشيرازي > المجدد 

انراز دسبية :ا الأسكاد ١‏ مك لل الاك لامع 
1 0 
3 1 


© فهرس الأعلام ‏ الألقاب 
اللقب 


الاردبيلي - المحمّق الأردبيلي 


الازهري 

المحدث الاسترآبادي - الأمين الاسترآبادي - 
المحدث الأمين الاسترآبادى > المولى محمد 
أمين الاسترآبادي 


الاشعري 


الشيخ الاصفهاني - المحمّق الاصفهاني 
الأعلم ٠‏ 

الاعمش 

الآأمدي 


الاميني 





١1غ‎ 


كل مول 11ل 251 
اليك 

ال 

نوفا 


وات كت الت ا 
ا لاغ 
اك ١غ‏ 

رذن 

نيلت رذون 

كقارف امدسن 

رس روسل اروم 

وق 

ارا 

مل لإ تك 51 
غ٠‏ الا 

حلت رف يرث كا 

١ 





51 امو سه ووو ا و الوح موا الفماويو لعن بوه 
اللقب الجزء الصفحة 


الأنصاري الشيخ الأعظم - المرتضى الأنصاري العلأمة المرتضى - الشيخ الأعظم المحقق 
الأنصاري - الشيخ مرتضى بن محمد امين الدزفولي الانصاري النجفي - الشيخ - الانصاري 
- شبخنا العلامة - الشيخ العلامة ١‏ 14 وك ١و7‏ لامع 
ملق أدص ؤدف ودف ١لف‏ غلم كلاف روس لأكف مكف ككق لأكق لمكه 
71 لول لاله خم "١5‏ 

1 لل الكت ادل ندمل للثل "الل كلق كلل كلل الى وال لمن 
را ل كد 

١17 3‏ وى لأثلء كارك للا 

الى الى /ابو لل لل كل كن دنا ك1 لاك ”7 ١ك‏ شغلل لم١١‏ 
لال“ لكك للك غلك مغك ٠١‏ هل ”انلك ؤول وو١عءردلتث‏ مكل لكل كذا 
كال /الال ع'خثك لمك لامك نلك 0195١‏ 1ك كلك ككل 1 35 111" 
مات اكت دلت ا ملل لثلل, موك أكل! ككل وبال أرقل حورت اذا 
4100 لم7 الراك دكن ادن ادل لودل ولك كلل فانن الل اسن 
الل لل كلل لاتكل لمتلل فنألل لوثل وى ون وخ كول باونل رو" 
350131 لقن رن 0ن الكل الركن الل ان اعون انط ل 3170 املد 
لاغ 2575 55١‏ اكش 50 كقق عكش للق شأكق الاق "الال “رقف 60:5 
كدق الم ام 

3 ل ا 

اك لات ١ك‏ الل مك غق لاق خرف لأف مف لاف كرف لات وت وت اننإو عم 
الى .م١1‏ 75ل غلك لال لل دل خوك غك نف ذذلك ١66‏ 
الكل شكك يكل الاك ماك كاك آمل لحمل للك دل دوحل ود؟ 
لات الكت لا 196 5ل تال الال لاا لل وى ألعى لعى ا 





0 فهرس الأعلام ‏ الألقاب از[ 0 
اللقب الجزء الصفحة 


مأكل لإ6ل 4غ دهت نكل دمل "تا تل اوت و مال "اول ااا 
كاك درك خرت مارت كار قل مفلل تلل لإذفال اث ]دن ومكل لو 
لض رضي اقرف ات 0 0133131410 اح قرت كارت كد ارت رن ا 
0 :دق راق كال * 5ق لمغق أاكل كلق لاكق عقف ررقق ادق كاده 
وحن الكاف ٠غف‏ "غم لاغف 7مس لادف اكد لكف 40155 091108٠‏ 

11 775 7١ 4 0 

كل "إلى فلخل 534 عقف قلق كلت لات لا فلل كل لل نرق 41 ١ل‏ 11ل 
ا 0 ل لت رشك لت لالت لكت رت الت لل 
ا ا 0042 ين الست ار 3 امش ا لشف الت ناف 
الى على مكلن لل فلل لنلل ختلل لانت وك دكت 5ه لنت 1 
كحت لوت دلت 111 


الشيخ الرئيس 01١ ١‏ 
صاحب أوئق الوسائل 0 حل 
صاحب التلخيص ١‏ لين 
صاحب الجواهر ١‏ 70 
صاحب الحدائق 1 
صاحب الذخيرة 4 1 
صاحب الفصول - المحقق الأصفهاني الشيخ 
محمد حسين الأصفهانى - بعض الأجلة - ١9494:187:1194:117.99 1١‏ 
المحقق الأصفهانى ١‏ الول وو 6١1"‏ 007 ملاة 
١‏ 1 1ع 
0 لفل 


05 0 





ك1 111 11101011 ...0 ...0000م الفهارس العامّة /ج ه 


ولعي الكناف 
صاحب عوالي اللآلي 
صاحب مححّة العلماء 
صاحب المدارك 


صاحب المطالع 
صاحب المعالم - الشيخ جمال الدين ابو 


د صدر الدين 
- صاحب الوافية 


صدر المتألهين 


الصدوق 


جد هه 


حم 


الصفحة 
54 

05 

0 

يكن 

ال 
كنا 


اك لاع مغغ 
2/4 

ان 

ال 

0 

6 

ل ل ل قلا 
4 1غ 

١ 

لاغ 

بخان 

18 

لل كر وك باه 
د 


السيدالطباطبائي- الميرزا السيدعلي الطباطبائي 


لطبراني 

الطبرسي - ابو علي الفضل بن الحسن بن 
الفضل الطبرسي المشهدي 

الشيخ الطهراني > العلامة الشيخ الطهراني 

- آغا بزرك الطهراني 

الشيخ الطوسي - المحقق الطوسي - الشيخ - 
الشيخ المؤسس الطوسي - شيخ طائفة 


العضدي 


م اجام جد 


ماهد الحم 





غ3 515940 191 
لفن امسق كن انا 
ا 

* 


٠ 
كملا‎ 
انا‎ 
015 


المأ 


ك0 3 يرن فرق اناا 


اخ لك ل لا 
49 1ل ول 
لسرن كينا 

١66 49 لالا؛‎ 

و مله 
ةل نالا 
“ا ١غ‏ اا 

ال الاغ 





11 ا ل ع 11و الذها وش العامة ام 


اللقب 
العلامة الحلي - العلامة > العلامة الحلّي 
- والدي المصئف 
العميدي 
العياشي 
الغزالي 


الفاضلان - المحقّق والعلمة 


فخر الدين - الفخر ع فخر المحققين - 


نجل العلأمة الحلي 


الفخر الرازي 
الفكّاء 
قطب الدين الرازي 


مج اج 


الصفحة 

ا رت رضن 
رك 0 ونا 
:تع 
خريك 

بخن 


لف 


غ٠‏ 8ل" 


044 
الى لمكن 
0١‏ 
ووم 
نلق 
من 
يذه 


4 





4 فهرس الأعلام ‏ الألقاب 0 
اللقب الجزء الصفحة 

المحقق القمي - الفاضل القمي ١‏ ا 0س 
- ابوالقاسم بن المولى محمد حسن ل ل 1ك 
الجيلاني - الميرزا القمي 0/١‏ 
ل ل ال 

445 4 

3 ليلدك كار لكين 

0 اليا 

القوجاني - الشيخ علي القوجاني - الأستاذ  ١‏ ١ل‏ سل الات ٠١:41‏ 
- الشيخ القوجانى  11351153١1‏ (لل 14: 7315313901( 
مال انل مكل على "لالز لاا شرك لحك تالل ول كنكل حرق واة 
لال تدش تل دراش "الاش هلاق امف غحق لا'ف اف لااف 0594019 
الان ولاق حزم ٠وف‏ لاقف كوم كلاف "امف غارف كرف 05 15195 
200 

كت ال ملل دل ماق أت الاق لال ممق فحن الاق ملت ام ع 
4ك 4ك للف مكل الاك فلك لخف «دف "لدف لأاف لاه 

إن لقن إفرن تلن بكرن لقنا 

م وق لف "اف إلى فل لت ل ١1ل‏ 0ك الاك مك 114144 
كل اول حول جرال دل حدل رتل دمل شكل ولق الزكق لكل "ل 
للق غك 1ؤك "لتق ولاق 07١‏ 

3 كين رن كن ال 

ل ل ل لامك حفلك الال قلاك لحك لك كك ارك الل 
ل ل ل ل ان ان لين ات 





ك1 فمرة م ةءضه ومممفوءة ةو ةوه ةف هه ةم ره ةموما امهم رمه الفهارس العامة اج 0 
0 لات ات مرق ا امنا 
حردرت# تحجر ليون 


القوشجي ١‏ يل 
كاشف الغطاء الشيخ جعفر الكبير ؟ ذا 
3 لدان 

4١ 0 

الشيخ الكاظمي - محمد مهدي الكاظمي 4١ ١‏ 
7 5 

الكراجكىي ١‏ ا 
الكرخى ١‏ 1 ١ء؛‏ 
الكشى 1 10 
ان 1 ا تل ١‏ 
١‏ 3 كرون 

المحقق الكلباسى 1 10 
الكلينى - ثقة الاسلام 0 ١/1‏ 
المحقق اللاهيجي ١‏ لول 
المازندرانى > المولى المازندراني ؟ موم 
المأمون ْ ١‏ لول 
المجلسي - محمد تفي المجلسي ١‏ 4 0ه 
١‏ ع وكحل 

المحقق الحلي ١‏ كس امم 


لا 3غ 





© فهرس الأعلام ‏ الألقاب لوا ةو رف ا 1 


اللقب الجزء الصفحة 


المراغي 0 لوا 
المرتضى - السيد - الشريف - السيد المرتضى 1 
- علم الهدى - الشريف المرتضى - السيد ١‏ سارت انا 
علم الهدى - ابوالقاسم على بن الحسين ١‏ ان تفل 
7ل 7غ 0غ 
اللو فا 
- السيد علم الهدى - ابو القاسم على 


بن الحسينالسيد الروّج ١‏ يفل 

1 1 

العلامة المرّوج 1 71 

1١ 1 المزني‎ 

الشيخ المفيد 1 وام 

المفيد م 0 الال 

المقداد السيوري 3 الاغ 
الميرزا النائينى عقني اذ شياعن 

التقريرات - النائيني ١‏ 7 

7 1 ١ 

0 ين 

النراقي - المحقق النراقي - الفاضل النراقي 2 ١‏ ا 

١‏ كان 


3 01111 
0 ل 1111 


خواجه نصير الدين محمد بن محمد بن 
الحسن الطوسي 
المحقق النهاوندي - ملا على النهاوندي 


الهمداني > آقا رضا الهمداني 


الهندي 

الوحيد البهبهاني - العلأمة الوحيد البهبهاني 
> المحقق البهبهاني - محمد باقر بن 
محمّد اكمل البهبهاني 


السيد اليزدي > السيدمحمدكاظم اليزدي 
ع اليزدي 





الصفحة 


١١6 
ه١١ مق‎ 


ات ل ا 


كر 
؟” 

10 
لق 
كع ءءء 


1١ 

7 

لك بكرا 
/31 0118 
قن 


الا 
١ه‏ 065 


ج - فهرس الكنئ 


الكنيّة الجزء 


أبو الأسود الدّوّلى 

أبو أيوب 55 عثمان الخراز 
أبو بصبير 

أبو بكر الباقلاني - القاضي الباقلأني 
البصري - القاضي أبو بكر 


ابوبكر 

أبو ثور 

السيد أبو الحسن الأصفهاني 

أبو الحسن الهامي 

الميرزا أبو الحسن جلوه 

المولى الشريف أبو الحسن العاملي 

ابو الحسن بن عبد الحسين الاردبيلى المشكيني 
> الميرزا أبو الحسن المشكيني - المحقق 
المشكينى - صاحب الحاشية - العلأمة 
المشكيني - الميرزا المشكيني 


(869غ) 


١ 
1 


0 





الصفحة 
41 

)1 
لاف 


8 (ى, /اه١‏ 
لاا 
3 


مون ارق كرد إفن 





50 1[1[1[1[1[1[ |[ ااا 


الجزء الصفحة 


أبو الحسين البصري المغزلي 
أبو الحسين البصرى > البصري 


أبو .حنيفة > النعمان بن ثابت 


ابو سفيان 
أبو الصلاح الحلبي 
السيد أبوالقاسم الخوئى > السيدالخوئي 


جد سا مد 


لها 


جد ايج 


الل لاو اق 4ر7 "الاق لاله 
كلا 1 
غ5 455٠‏ 227 

4١ 

كم اث 11 
ان 

تست ارتو 

1١ 
75010060 ء,١١‎ ١ 
0 1 

درت مدا 

014 

ةل 

1 ماما 

١ 

"1 

11١ 

لان 

خض 

>36 

05١ 

ءع١و/‎ 


ك فهرس الأعلام الكنئ لومققم نثل ورم قث مامه 


الكدّة 


أبو القاسم الزججاج 
بن طرخان بن اوزلغ 


أبو هاشم 








د -فهرس الأسماء المبتدئة بآبن 


الأسماء 
ان الاين 


ابن أبى يعفور 


محمّد بن منصوربن احمدبن ادريس الحلي 


أبو أيوب ابراهيم بن عثمان الخزاز 
ابن الحاجب ح- أبو غعمر الحاجبى 5-2 الحاجبى 
- لس عمرو عثمان بن عمر بن ابى بكر المالكى 


ابن الحجاج 
ابن عنظلة 


الجزء 
: 


3 


0 


(65غ) 


الصفحة 
اونا 
ل 03000 


ىكم 

فين 

1/8949 791 
16 

اردق 

رفرق 

رضن 

الوا 

مخول ككل اك مزه 
كل كما 

تست ونا 

الى اراك لإا 

مرقنا 

1/16 





0 فهرس الأعلام الألقاب ا ا ا 


الأسماء 


ابن زهرة > ابو المكارم - حمزة بن على بن 
زهرة الحسيني الحلبي 

يتان 

ابن سينا - أبو علي الحسين بن سينا 

- الشيخ الرئيس 

ابن شهر اشوب 

ابن عمار 

ابن الغضائري 

ابن قبة 


ابن يتلم 


71/ 


04 


1ك لاما ولا 

157 

7" 

0غ 
21 
1 

مت دل فى عل ام 


الكتب الجزء 


الابهاج فى شرح المنهاج 


الإتقان 
إثبات الهداة 
الاحتجاج 


الاحكام من اصول الاحكام 
اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي 


الارشاد 


اساس البلاغة 
الاستيصار 


(68غ) 


لا جد احم 


5 





00 

051١ 

كك مف /ماتل؟ 4ت 1319 
ال مالكل الال مم 
١/اعء‏ 

50 

66 

لف 

١1١ 

5غ 

افون 

و ول 1و1 

30 

كرلى حمق 717 101 


الاشارات 


اصول الكافى 


الاعتقادات 


الاعلام للزركلي 
أعيان الشيعة 


الافق المبين 

إكمال الدين وإتمام النعمة 
الأمالى 

أمالي الجاع 





ا ل ل 0 
الا لاش 1317 
لهت ا ةنا 
1 عع 

١1 

“ال تمن 1 
66١‏ 

ث8 ١١ه‏ 

ال 3غ 

مك الل كلق لال ولاك الا 
لكين 

17 44ت الال الما 


الى لاملا ما تل 111 


ففرت تورضا 

14 

١11 

رق ك3 رن را 
لول ول مالك /امغ 
١ع‏ 

ا 

ارفص 

04١ 


13 متخت نكن اسم الم حو مسو 
أمالى الصدوق ١‏ 
: 
امل الآمل ١‏ 
انوار التنزيل 3 
الانوار النعمانية ١‏ 
أوثق الوسائل 1 
0 
الإويضاح - إيضاح الفوائد ١‏ 


- ايضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد ١‏ 
3 





...... الفهارس العامّة /ج 0 


الصفحة 

7 

ال 

م 0160 

فونم 

١11 

فرك 

8و لف كص لات ا 
١80‏ 
الى بالا 

0, 

أو ١٠غغع‏ الاء 


عم تبن إلى الى 01170 ١17”‏ 


دول ل 5غ زول 0٠ل‏ سس موعن لامر “1 ا 5 7غ 184 


بدائع الافكار ١‏ 
1 
0 
البحار - بحار الأنوار ١‏ 
1 
3 
0 
بحر الفوائد م 
ع 


يوحت شت كا 
71 
لت يديل 

مرت 217 

6١17 ةع‎ 

ر او افرن ل انا 
دمل /ااغ 

كن 

6 


كتاب البرق 
البرهان فى تفسير القرآن 


بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل 
محمد عليهم السلام 

بصائر الدرجات 

بغية الوعاة 

البهجة المرضية 

البيان 

تاج العروس 


تاريخ روابط إيران وعراق 
تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام 
التبيان 


تحرير الاحكام 
تحف العقول 


تذكرة الحفاظ 
تذكرة العالم 


حا ١‏ لجسا 4سا 


م 


يمد هد بها 





لفل 
ا 11 


/ااغ 
كلل وول لدف واه 


“١ 

رففا 

شرن 

اا 

وغ 

فول ككل ٠غ‏ 
ول ول /641 60914 
م 6ل" 

1١ 

11 

10 

1 

ولت رت ريل 
ونون 

18 

ونض 

55 





ا وفوموةةة وف مم ثم مه ميو م فم فر ف ةم وو م يوام مه مم مم قن مم م مقة الفهارس العامة اج 06 


التعليقات 

تفسير الصافي 

تفسير العسكري 

تفسير علي بن ابراهيم 
5006 

برعي اليك 

تفسير القرطبي 

التفسير الكبير او مفاتح الغيب 
تفسير نور الثقلين 

تقريرات السيد المجٌّدد الشيرازي 
تكملة التبصرة 

تمهيد الأصول 

تمهيد القواعد 


يجا ها جمد 


الصفحة 
لون 

رف 

ملاء ١١ه‏ 
بحل وبال حدق ومع 
كزين 

519 
7١5‏ 
بسرضرت ارنرون 
ندرضسن 

او 

رق ارفنا 
,0 

دض 

خرضن 

2 رضن 
لت كات رن 
ردنا 

0 

1 7غ 
/ا1 7 

١‏ /اء 


١66 


الكتب 


التهذيب - تهذيب الأحكام 


تهذيب الاسماء 
التهذيب (أصول) 
توحيد الصدوق 


التوحيد 


تيسير التحرير 
ثواب الاعمال وعقابالاعمال - ثوابالأعمال 


جامع المقاصد 
كتاب الجرح والتعديل 
جمل العلم والعمل 


0-6 كسم سنا 





وى ١5١‏ 
نارفا 
ل 2 املا 


غ057 


الف لوت 03007 
ماق 6غ 50”غ 
ا ا 


موا 

اونا 

رار 

خرق 

,”٠‏ مام 
01١‏ 
0 

17 غ8‎ 
61١ 

الرذنا 

يف كن 
2 

١١3 44 
مكنا‎ 

روا 





4 لعا ليمتوه لاد ناد الفهاوسن العامة رج ه 


الكتب الجزء الصفحة 

جوامع الجامع ل 4 1ه 
الجواهر الكلام ١‏ /الاء 
. ليك 

الجواهر ١‏ 614 
ا 

4 3 

الجوهرالنضيدفي شرحالتجريد - الجوهرالنضيد 2 ١‏ 1 ا 
حاشية على فرائد الأصول ١‏ د لسن ين 38 
١‏ شل 

١ ١‏ عسل نل ١‏ سام غ0 


الل عم لالض شق مامه ل1تأ لك نأقل مقل غات الل ار رلك ١30‏ 
الول "سل وعسل ككل اوش حل تلق كلاق محق لدف 0ه 
3 ل اا تك ال ا 1 

على كلل ملل للق فلثق ١لقى‏ كلق قلى لاغق قوحق لركق لالاق 9ق8غ 
0م غم 8ه ١"”ته‏ ”انف "مم ١٠كم‏ اكه 


0 “ال كلل "الى وت دللا 

١لاء‏ ملى لذحرىق لل غع٠ءثك‏ ١١1ل‏ 5١1ل‏ 

حاشيةالآخوند على مكاسب الشيخالأنصاري 2 ١‏ ف 
حاشية المحقق التنكابنى 1 1 
عافية هاى العتكمة الحتمالية ١‏ 0" 
حاشية الدسوفي على مغني اللبيب 0 1/0 
حاشية السلطان- حاشية السلطان على المعالم ؟ كنا 


1" 0 


حاشية على شرح الاشارات 

حاشية على شرح الشمسية 

حاشية على شرح العضدي على مختصر الاصول 
بحاشية الشريف على شرح المطالع 

حاشية الصبات على شرح الاشموثي 
حاشية على العروة الوثقى 

حاشيةالشيخ علي الفوجاني - حاشيةالمحقق 
القوجاني على الكفاية 

556 القوانين 


حاشية على كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري 
حاشية على مبحث الظّن 

حاشية على مبحث القطع 

حاشية السيد محسن الحكيم 

حاشية الشيخ محمد حسين الأصفهاني 
حاشية على المدارك 

حاشية المشكينى - حاشية الميرزا أبى الحسن 
المشكيئى الأردبيلى يف3 الكنابة - حاشية 
المحفق المشكيني 5 حواشي العلامة 


المشكيني على حاشية المحقق المشكيني 
على كفاية الأصول 





كل لاك 5ه 
ضرف 

فرق 

رذن 

فا 

7 

اللا 

7” 

34 


كل الى واو ا 1 
16 


“1غ /واغ 





11 ا لس متاو وكيك بناجب النيار الناضه 8 


الكتب 


حاشية المشكيني على مكاسب شيخ الأعظم ١‏ 


حاشية على المعالم 


حاشية ملا عبد الله 


حاشية ملا ميرزا 


حاشية على منظومة السبزواري 
حاشية الشيخ مهدي الخالصي 
حاشية الميرزا على الابروانى 
حاشيتان على كتاب الشفاء . 
حاشية الهمداني على الرسائل 


الحبل المتين 


0 


١ 


الصفحة 


رذن 
3 


الاق كلاق همق ١ق‏ 
ليك 

6١ 8غ‎ 

104 

1 

3 

كنا 

9 

519 

اليك 


د ا غ5 ل ناا 


مال اال انال الل مكل الال ابلق أثاف لألف لكف 1117 


الحدائق - الحدائق الناضرة 


الحصال - للصدوق 


1 


و 
١‏ 
ك3 


#ق,كء أكلى ١و١‏ 

الث انا 

الث كنا 

تلك لاا 

كل 4١‏ وتلل ٠‏ 
لل وى 11" 
0236 ارد تردق فنا 
1*1 1234 

يأخرث "كارا 


الخلاف فى الفقه - كتاب الخلاف 
الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة 


درر الفوائد 


الدرر النجفية 
دعائم الإسلام 


الذخيرة فى الاصول - الذخيرة 


ذشيرة العباد فى يوم المعاد 
ذخيرة المعاد 
الذريعة - الذريعة إلى تصانيف الشيعة 


الذكرى 

رجال الشيخ الطوسي 
رجال العلامة الحلّي 
رسائل الشريف المرتضى 
رسالة في الترتّب 





007 
فرفر 
ل ولاه 
ا 


70 

لخر لكا 

ل 

اللإنكزا 

رضنا 

7 1/ 

لضا 

11 

حرق د م لكرن رن رنكنا 

١ 

مار ىك مكل او 107 
دن ل ار 

ل شي ار ا 
قا 


0 
54 م1 
اذا 





لو مخ م عكر ول امام اقل طاو العامة لمان من الفهارسن العامة ل 6 


الكتب البجزء الصفحة 

رسالة فى الدماء الثلاثة ١‏ ف 
رسالة 2 الرضاع ١‏ رضنا 
رسالة فى الكر ١‏ 0 
رسالة فى المعنى الحرفي ١‏ رذن 
رسالة فى معنى الناصب ١‏ 35 
رسالة فى مقدّمة الواجب ١‏ هن 
ماله فى انقو وطرب نقلي الو ايت ١‏ 1 
روح الحياة ١‏ ردنا 
روضات الجنان 0 قد مان 
7 كان 

الروضة - الروضةالبهية في شرحاللمعةالدمشقية ١"‏ ينث رشنن 
الروضة من الكافي ١‏ اا 
روض الجنان > الروض ١‏ فق 
١‏ ىك ”7 ام 

رياض العلماء ٠‏ 84 
رياض المسائل خرن 
7 انا 

زبدة الاصول ١‏ للك 
5 6 

3 لق 

0 من 


السرائر - كتاب السرائر الحاوي لتحرير 
الفتاري 


الشافى فى الامامة 


الشافية 

(الشامل) في الفقه 

شرح الارشاد 

شرح الاشموني - شرح الاشموني مع 
حاشية الصبان 

شرح الباب الحادي عشر 
شرح البدخشي 

شرح ابن عقيل 

شرح تبصرة المتعلمين للعلمة 
شرح تجريد العقائد للقوشجي 
شرح التصريح على التوضيح 
شرح تنقيح الفصول 

شرح الشرائع 

شرح الشمسيّة 


با لجس جم وجيت 


حم 


جد جد 





للحا على ا ارد ريك 
الستكروق 
141164 
ءى إلى شفل 80 

رضنا 


كول 
1 


9 "ا 

01 

دارا 

“اع 

>73 

رذرقا 

باع لاع 

كلا 

اللنكلا 

لمث حك 77/06١‏ 


32 ا ا لو 
الكتب الجزء 

شرح الكافية ١‏ 

- شرح الكافية لملا جامي > الفوائد الضيائية 

- شرح كافية ابن الحاجب 

شرح مبادئ الاصول 1 

شرح متن التكملة > اللمعات النيّرة في شرح 

تكملة التبصرة ١‏ 

شرح المختصر للعضدي- شرح العضدي 

على مختصر المنتهى ١‏ 


1 





00 الفهارس العامة اج 6 


الصفحة 


اى اكات الول ا 


/ا١‏ 
وأغءةع؟“ قت ١١:١‏ 


كل تل الال غخك تقل فلنل لكل ولق |زنزق بلاأاكق مرغ 


3 
0 
شرح المطالع ١‏ 
شرح معالم الدين ١‏ 
شرح المفاتيح 0 
شرح المنظومة ١‏ 
51 
شرح الوافية 1 
5 
شروح التلخيص 1 
الشفاء ١‏ 


اا اث اماع 

الاك 1 

38 

00 

>36 

3 0ر3 رخرسن 
ككق /الاى لاغ 0917 
16ل عاق الاع 

1 

١1غ‎ 

51/0 “ن١‎ 

40 


شهداء الفضيلة 
الشوارق 

الشواهد الربوبيّة 
كتاب الشيب والشباب 
الصحاح 


صحيح البخاري 


مجح بم 


الطرق والأسائيدإلى مرويّات 


أهل البيت عليهم السلام 
كتاب الطيف والخيال 


العبّز في .خبر من غبر 
العدة - عذّة الاصول - العدة الاصول 


العروة الوثقى 


علل الشرائع 





ا 
1 048 


لمارالا 
ملسن 
ثرا 


فرن رضنا 
رفرا 

١0ا/‎ 

ع 

ككل وم 
لقنا 

لالاء 44 ١00‏ 
احا 

"1 

وضلا 

ع 

و3 





ا اام ادم الفهارسن العامة / نه 


الكتب الجزء الصفحة 
العناوين 3 لاوا 
0 وهنا 
عوائد الايام 1 114 
3 رضنا 
0 ذا 
عوالى اللآلى 13115٠١ 4 ١‏ 
عاعرالن اللا الموورة ١‏ الام 
ا 0 هل لول 1ه 
ع مم تبك لاا “اا 
1846" 
0 لاا“ هه“ اول /اكل 
اث كن اخلث مارفا 
عزوة عبان الرقنا ن ع نا 
- عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 0 ١و‏ 
غاية السؤل 1 حكن 
غاية المسؤول - غاية المسؤول في علم 
الاصول ل ل ا 0 
1 مكل “كنل وكاكق كمىع 
/اىة 357 
الغنية - غئنية النزوع الى علمي الاصول 
والفروع ١‏ تمد لاس 
3 احيرا 





الكتب لفطو الضفطة 
فرائد الاصول - الرسالة ١‏ كل مف ل ا 
71 ىق ١غئث‏ ١أكثئء 1١1‏ 


:2 رن ران كن ل ا 

الى لابو مك11١‏ 

ل ل 1ن ةغل دنل لمك ملك دك نكك لكل ككل تلاك مما 
بلحل حرلن قل لحل قل ل تقل او 4 1 دك 1181:1518 
ألاى ووس درن مسرل وول لول مولت توت أكل تكل مال ممما 
ا 0 0 ار لوف لظت فيضن ترفرن ام ارت رارقالا 
بعس رعسل الول لوعن اوسن وغل موعن تون لأملق روك اتن ا 1 
313 نس ننس لحن ابن كبحن بخن لبقن للق تشكل رتل 13714 
ولك كلاق ٠غق4‏ "ك4 م 1 هكف 4٠‏ تك 4ف ككل لاكق الام 
فسن لوبق الال فلل حرق أنسف كدف كلف لف ألاف 0 

3 نا 

بالل ل هال لل قل غ4 لال ىع ام مم خام تمتلوت تل دعام 
| مق 4١1ل‏ 8الك 757كء ل كن “لكل نف فنك فنك لامك ١1آ‏ 
اندقلة ا 0 ا ل ال ل ل 3 ايلا 
غات اثاء 20 كولم تكله ال 12316 فقن لفقت يا 
غ4" ضفرل نلك غناك مال تون نول رحن لوعن وحنل مالكل 113 
مس سس امل ولق روك دم برح ببح حورل الم اا ا 1317 
4 راق 228475419 5ك مغ 06 ف تق ايك 24١‏ 
مائى ودم ؤ٠ءقفق‏ فلم ولام كن اخزف نعف دزف “2ف 415 /اؤمف 0017 
004 لكف تف “تف ختف 0411:0417 ا ا لل ا كنا 

0 رش ا 





1307 00001 وافففو ةو و ممه م وم نوه و ورا م و مرو مععءام مام مامه .... الفهارس العامة /ج ة 


بحلل عجن بل لكل كلق قف كنف لت لات فلل لل على كى /لى لاق د نل ل١ءل‏ 
ل ا لت لت الت فت لت فت ا ال 
ل“ ل 7ل تل دوك "لوك خخلك مك لامك نمك ١5١541955‏ 
ل 0 13 ل لشت اللا الل ال الل انل ااا 


751 

الفريد على فوائد الوحيد 1 تقر 
0 52 

لفصول - الفصول الغرويّة ١‏ كلا م60 57040060 


لون على الى لاق فق دحل معدل ولك غلك نملك كلك 19ل 7575ل ١١6١‏ 
وول وك دوك غ هل غدل 19ل لنت نئل كول لول وا الاك علا 
ماك دل الكت اام تار ارت 3ك 17ل 745 50ل 71 75/8 199 
مدل لدلل دل ادن لكل تل الل الل لال تلكل ات الغ 
لاق 07ئ 400 كدق ككل ارق "ارقف ألف مذنثف "ادم ؤردف 7ض 6١‏ 605 
٠528م‏ لمن لف الف 55م كلف اللاف انزف ككم علاف الاف الام 
لالاف لالاف اف اله غمف 3ن قم ككف 1١١167‏ 

0011 71 

لات حتفت غلل كى لل لق للق 4ق تقارك دل دل غدل نال ثلا 
كلل لل "غك مكل لالاك ماك دتت حمك اوت دولل امن كل كارا 
الال اث تق مغ 

7 شك عثلء الا "لاا ١1145‏ 

الاق مكل نكل لإنل تلق لاق مطل لا ا ل 1ن ذا 

1 م ”017 

0 ةامر ان 

لكت ايكرت 2 لفرت لفرت تان 





الفقيه ١‏ ا ل اق 
1 نت رالا 

وال لدف الزن 

104144 ١ 

1 ا رم لت تام 

ل 1ل ولاك دونل اانلل ملا 

0 تق عت الك ثاا 


0 1 ان املايرن نازوا 


الفهرست 1 فل 
فواتح الرحموت 0 ش لاوا 
الفوائد - فوائدنا - كتاب الفوائد ١‏ فقث قفن نر 
0 0 
فوائد الأصول ل لك 
١‏ 46 ١لا‏ 
1 من ١1ل‏ 19ل ١1١‏ 


عو ل لول لبا ااا مور لقنت دعق الاق الغ 
3 ا ارلا 

ا 0 1س 7 طن ارق القرت فنك 

0 غم "م 


الفوائد الرجاليّة ١‏ 0 





12 لم ا واس لنت وا ل وو ةله الفهاوس العامة /ج'ه 


الكتب الجزء الصفحة 

الفوائد المدينة ل 0 ل 
0 م غم 

١ ١ اموس السبخيط‎ 
05 1 

قبسات من حياة السيد المرعشي ١‏ فل 
١‏ 316 

قبس الأنوار فى نصرة العترة الاطهار ١‏ ينف 
قواعد الاحكام 0 الل لقا 
القواعد والفوائد - قواعد الشهيد الأوّل 1 ١‏ الاء 
القوانين + النؤانين الأمترك:<القانوة ١‏ مم مم اام 


ل ل ا 4 ا 
الولو م درلل الل ١1ل‏ لاو رول مدثل لكان كمك, دلق الل 5غ 
مكل لكل "امط كم ممم 57م تف دك 116 

0 ل تش ضغ م/م 9ه 

ار را ا ا ا ا الل ا ال 42 اخ 
مال ذل ولت /لالتى فلن؟ت شأكلل رك اتا ملكا نل مغك 1ه" 101 
تأكل ٠ق‏ ١ق‏ 5ت لأاكق محف كدم ل/اههمة 

١١ ١ 

3 0 لكان الخو 

كلق كلف ممم 

0 لت 0 ارت انان 

وس 707" 





كاشف الظلام فى علم الكلام ١‏ ل | 
الكافي ١‏ ؟ ول *ات“ل؛, كلل ١5١‏ 


ل الغ "7ق 5غ 

1 للق الا 
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كلل 1ن كدم 

3 314 لك مكنا 
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0 0ك ات كرفت امنا 

انا 

الكامل ١‏ لف 
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كتاب الطهاره ١‏ سل باحق روف 17كه 
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0ع عي ا ا ما اق ا علو ل عه الم وده الفهاضيج العامة رج:0 


الكتب الجزء الصفحة 

كتاب الكبرى ١‏ وف 

الكرام البررة ١‏ 1 
كشف الغطاء - كشف الغطاء عن ميهمان 

الشريعة الغراء 1 كان 

3 ردان 

4١ 0 

كشف القناع عن وجوه حجية الاجماع 3 /ااعء 

كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد ١‏ 4 ”لاع 

111١ 11 الى‎ 71 

الكفاية ١‏ كلك دل ال 5ل 1؟ 
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الى كال “لل كنل مغ كتغل غأملك الال لالاك نمك ١‏ 195 تك 11116 
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1 ١ل‏ هق ١203١١‏ 

معوك؟ ع«كل تاكتك زةل "1١1‏ 

را ا 12 إرنث”نن 

7 معن تل لاك /اث ١١‏ 

ا 4 الل اضر ات 

3 “611 /ااغ 


الكتب 
الكنى والألقاب 


كنجينه دانشمندان 


اللسان > لسان العرب 


اللمعة 

اللوامع الالهية 

التقريرات 

ماضى النجف وحاضرها 

اذى الإسز لاك ماق الوإسر | ل لاصوا 


التتسوظ 
المجازات النبوية 


مجمع البحرين 
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ليق 

لفق 
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مجمع الفائدة والبرهان 


العتداسية 


محجّة العلماء 

كتاب المحصول 

مختصر الاصول 

مختصر المعاني 

بخمراليتيي المقبدىه بكم اليتون 
مدارك الاحكام 


مسائل الانفرادات فى الفقه 
مسائل الخلاف فى الفقه 


المسالك > مسالك الأفهام 


مستدرك الوسائل - المستدرك 


زى 





الفهارس العامّة /ج 0 


الصفحة 
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١7١1 4 

12 

51١ 

لحل 

رونا 

لل زمث 07 
“ل ١١م‏ 
1 
رضن 

ترون 

فى 

ع١‎ 

ن لقنا 

كن 

اك 05 
يناث ردت ن فنا 


المستطرفات - مستطرفات السرائر 
يشلك العزوة الول 


مشارق الشموس 


المصباح في النحو 
مصباج المتهجد وسلاح المتعبد 


مصفَّى المقال في مصيّفي علم الرجال 


المصلح المجاهد 
المصلح المجاهد الخراساني 
مطارح الأنظار > التقريرات 


١ 
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4 ل ني الفهازي العامة ري 0 


الكتب الجزء الصفحة 
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3 غرف 
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/- فهرس الكتب ممح الا سس ا اما سم اذ 
الكتب الجزء الصفحة 

المعتمد > المعتمد في أصول الفقه 

- المعتمد في الأصول ١‏ لوس 41٠١‏ 111 


1 أل وغ" أامثل لوك ل 
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1 المدييق 

معجم رجال الحديث ١‏ 44 
معجم رجال الفكر والأدب ١‏ لق 
المعجم الكبير للطبراني 1 فل 
7 :0 

معجم المؤلفين ١‏ ف 
مغنى اللبيب ١‏ تارف 
١‏ 6/6 

مفاتيح الأصول ١‏ 1ل 1 7١1‏ 
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الملخص في الاصول 
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مناهبج الاصول 
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منية اللبيب 

المهذب 

المواقف في علم أصول الكلام 

الموجز 

النجاة 

نضد القواعد الفقهية 

نقباء البشر > نقباءالبشر في القرنالرابع العشر 
النهاية > نهاية الوصول - نهاية الاصول - 
نهاية الاصول للعلامة 


نهاية الإحكام نهاية الإحكام في 
معرفة الأحكام 

نهاية الافكار 

نهاية الدراية 


النهاية فى مجرد الفقة والفتاوى 
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611 ا ا موف احا الك اا ا 1 القهاز العامة رح 6 


النوادراو مستطرفات السرائر 


النور المبين في قصص الانبياء والمرسلين 


الهداية 
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الكتب الجزء الصفحة 
الوسائل - وسائل الشيعة ١‏ ان لق 
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4-نهرس الأماكن والبلدان 


المكان الجزء الصفحة 

أردبيل ١‏ 14 
الاسكندرية ١‏ ول 
أسئا 7 ل 
اصفهان ١‏ كن 
1 34> 

0 غ11 

3” 0 

إيران ١‏ غلا ولا 79 
إيوان كيف ١‏ 2 
بخارى ١‏ 1 
البصرة ١‏ الى ما ١117‏ 
7 خفن د 

0 ود 

بعلبك ١‏ 0 
بغداد ١‏ “ا 311 
0 ترشن اخضن 
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4 فهرس الأماكن والبلدان 0 0 0 0 اا 10 
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ل اك غك 10١‏ الغ 
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الأسماء 
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أل محمد صلوات الله عليهم > آل البيت 
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الأشاعرة - مذهب الأشعري 3 الأشعريّة 
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١‏ -فهرس الطوائف والجماعات 


الأسماء 


الامامية - أهل الحنٌّ - جماعة الشيعة - 


الشيعة الإمامية - الخاصة 


الناكة دنيفالفونا 


العدلية - مذهب العدليّة 


المرجثة 
المعتزلة 
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١‏ اسفهرس مصادرالتحقيق 


١‏ -الإبهاج فى شرح المنهاج : تأليف علني بن عبد الكافي السبكى نشر دار الكتب 
العلمية ‏ الطبعة الأولى ‏ بيروت.» لبنان. 

١‏ -الأتقان في علوم القرآن : تأليف عبدالرحمن بن ابي بكر السيوطي ‏ تحقيق محمد 
أبوالفضل ابراهيم ‏ منشورات الرضي . قم ايران . 

م إثبات الهداة : للمحدّث الأكبر محمد بن الحسن الحرٌ العاملي علّق وأشرف عليه 
أبوطالب التجليل التبريزي طبع في المطبعة العلمية بقم المقدسة. 

ع -أجود التقريرات : لآبة الله العظمئ السيد ابوالقاسم الخوثي ‏ نشر مكتبة 
المصطفوي قم المقدّسة. 

الاحتجاج : للطبرسي أبي منصور أحمدبن علي بن ابي طالب الطبرسي (المتوفئ 
سئة 08ه) تعليقات السيد محمد باقر الموسوي الخرسان _نشر المرتضئ (سنة 
-نشر ١507‏ ه) مشهد المقدسة. 

7 -اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّى) : أصله لأبي عمرو, محمد بن عمر الكشي » 
والتأليف لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (180- 15٠‏ ه) 
تصحيح و تعليق الحسن المصطفوي » طبع المشهد الرضوي (سنة مع؟ام). 

-إرشاد الطالبين الى نهج المسترشدين : للشيخ جمال الدين مقداد السيوري -نشر 
مكتبة آية الله العظمئ المرعشى النجفى قم (1500ه). 

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: لشيخ الطائفة ابي جعفر الطوسي (1/86- 





ه) فى أربعة مجلدات ‏ طبع دار الكتب الاسلامية» ايران سنة 116٠‏ ه. 
4 الأسفار أو الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة : تأليف الحكيم صدر 
الدين محمد الشيرازى (المتوقئ سنة ٠١5١‏ ه). انتشارات مصطفوي قم 
سازمان جاب مهر. 
١‏ -أصول الكافي : تأليف ابوجعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي 
(المتوكن مسنة ا“#/ 1]4ه) نشر دار الكتب الاسلامية طهران سنة 1137 ه. 
١‏ -اعتقادات المجلسي : للشيخ محمد باقر المجلسي نشر مكتبة العلامة المجلسي - 
اصفهان (1409١ه).‏ 
١١‏ . أعيان الشيعة : للسيد محسن الأمين نشر ‏ دار التعارف للنطبوعات ‏ بيروت 
(٠غ8١ه).‏ 
١‏ إكمال الدين وإتمام النعمة : تأليف الشيخ محمد بن على بن الحسين القمي - 
تحقيق على اكبر غفاري -نشر مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسين 
١‏ أمالي الصدوق :ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (المتوني 
سنه 181 ه) طبع منشورات مؤسسة الأعلمي _بيروت الطبعة الخامسة سنة 
50ه. 
١6‏ -أمل الآمل : للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي -نشر مكتبة الأندلس ‏ بغداد 
(0م؟١‏ م). 
ء أنزاز"السويل: : تأليف عبدالله بن عمر البيضاوي ‏ نشر محمد محمود الحلبي 


وشركاؤه ‏ مصر. 
٠‏ الأنوار النعمانيّة : تأليف السيد نعمة الله الموسوي الجزائري (المتوفئ سئة 
ه) طبع في مطبعة شركت جاب . 


- أوثق الوسائل في شرح الرسائل (حجرى) : للمحقق الميرزا موسئ بن جعفر 





14 المع اا ا ع ا 711 ةبه الفهارصن العاقة انمه 
التبريزي . -طبع فى مطبعة الرشدية »_-طهران سنة 11/8 هعلئ النسخة الحجرية , 
المطبوعة سنة ١1"47"‏ ه . 

-إيضاح الفوائد في حل إشكالات القواعد : لفخر المحمّقين الشيخ محمد بن 
الحسن الحلّى -المطبعة العلمية قم (/118810 ه) . 

بحار الأنوار (الجامعة لدرر الائمة الاطهار) : للعلامة المجلسي محمد ياقر بن 
محمد تقى (/71١1111-1ه)‏ في.عشر ومائة مجلد طبع ايران وطبع بيروت مع 
تفاوت بين الطبعتين في ترتيب أرقام بعض المجلدات . 

١‏ بحر الفوائد فى شرح الفوائد : تأليف ميرزا حسن الآشتياني نشر مكتبه آية الله 
العظمئ المرعشى النجفى قم » ايران . 

١‏ - بدائع الأفكار (حجري) : للشيخ حبيب الله الرشتي -نشر مؤسسة آل البيت -قم 
المقدسة . 

ا -البرهان في تفسيرالقرآن : للسيد هاشم الحسينى البحرانى (المتوفئ سئة /11١1ه‏ 
أوسنة 9١١11ه)‏ طبع في مقدمة وأربعة مجلدات في دارالكتب العلمية قم . 

١‏ بصائر الدرجات : للشيخ المحدث ابي جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار 
القمي (المتوقئ ٠14ه)‏ طبع منشورات مكتبة.آية الله العظمى المرعشي النجفي 
-قده قم المقدسة (سنة ١4٠4‏ ه). 

0 بغية الوعاة : تأليف عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي نشر دارالفكر. 

البهجة المرضيّة في شرح الألفية : لجلال الدين ارط منشورات المكتبة 
الاسلامية ‏ طهران . 

- تاج العروس من جواهر القاموس : لمحمد مرتضى الزبيدي ‏ نشر دار مكتبة 
الحياة ‏ بيروت . 

تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام : للإمام السيد حسن الصدر_منشورات الأعلمي ‏ 
طهران . 





١‏ -فهرس مصادر التحقيق وففعةة ةيرمق عير ة تروزير ةرور ور رن ووو ري وي. لأقهة 


9 - تحرير الأحكام (الحجري): تحرير الأحكام الشرعية علئن مذهب الإمامية 
للعلآمة الحلي (/1/7-14ه) طبع ايران مؤسّسة آل البيت عليهم السلام -طبع 
علئ نسخة بخط محمد حسن بن محمد على الكلبايكانى سنة 1816 ه. 

٠"٠-تذكرة‏ الحمّاظ : تأليف محمد الذهبي » نشردا رإحياء التراث العربى -بيروت-لبنان . 

١‏ تذكرة الفقهاء (حجري) : للعلامة الحلّي (/11-16/) في مجلدين -طيع المكتبة 
المرتضوية لإاحياء الآثار الجعفرية _ايران. 

7 - التفسير الصافي (حجري) : للمولئ محسن الشهير بالفيض الكاشاني (المتوفئ 
سئة 1١91‏ ه) طبع حجرياً سنة 1156 ه في طهران. | 

تفسير العيّاشي : لأبي النضر» محمد بن المسعود بن محمد بن العيّاش التميمي 
الكوفي السمر قندي ‏ من علماء القرن الثالث الهجري ‏ طبع المكتبة العلمية 
الإسلامية ‏ طهران , 

4" تفسير القرطبى الجامع لأحكام القرآن : لأبي عبدالله محمدبن أحمد الأنصاري 
القرطبي ‏ تصحيح أحمد عبد العليم البردوني ‏ طبع دار إحياء التراث العربي 
(1:6١ه)‏ بيروت -لبئنان. 

0 التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): تأليف الفخر الرازي . 

1 -تفسير نور الثقلين : للشيخ عبد على بن جمعة العروسي الحويزي المعاصر للشيخ 
لحر العاملى (المتوفئ سنة 17١1ه)‏ في خمسة مجأّدات_طبع دارالكتب العلمية 
قم (تصحيح و تعليق الحاج السيد هاشم الرسولي المحلاتي). 

-تقريرات السيّد المجدّد الشيرازي : للشيخ علي الروزدري -نشر مؤسسة آل البيت 
عليهم السلام -قم المقدسة (15:9ه). 

8" تهذيب الأسماء لاح الس البو عير ان 
العلمية . بيروت - لينان. 

يرا تهذيب الأحكام (الحجري) ناي اقم ةر جد رمي 





لقشاا.ء يع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا للا الفهارس العامّة /ج 0 


(10- 410 ه) طبع حجريّاً سنة 17117 ه ‏ نشر مؤسسة انتشارات فراهاني ‏ 
بتأريخ 1404 ه_طهران - سوق الحرمين . 

٠‏ -تهذيب الأحكام في شرح المقنعة : لشيخ الطائفة » في عشرة مجلّدات ‏ تحقيق و 
تعليق السيد حسن الموسوي الخرسان؛ و تصحيح الشيخ محمدالآخوندي ‏ 
طبع و نشر دار الكتب الإسلامية -طهران - بازار سلطاني . 

١‏ _ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : للصدوق » أبي جعفربن علي بن بابويه (المتوقئى 
١‏ ») طبع مطبعة أمير قم (سنة 11887 ه) الطبعة الثانية . 

0غ -جامع أحاديث الشيعة؛ ألف باشراتك آية الل العظمئ السيد البروجردى دقي: 
ايران. 

٠غ‏ جامع المقاصد في شرح القواعد : للمحقق الثاني علي بن الحسين الكركي 
(المتوفي ٠14ه)‏ تحقيق ونشرمؤسسة ال البيت -عليهم السلام -مطبعة مهر-قم 
في ثلاثة عشر مجلداً سئة 14-١١58١ه.‏ 

-الجرح والتعديل : تأليف عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي -نشر دارإحياء التراث 
العربي أفست على الطبعة الأولى ببروت - لبنان . 

ه؛ ‏ جوامع الجامع في تفسير القرآن الكريم : للطبرسي أبي علي الفضل بن الحسن 
الطبرسي (المتوفّئ ,58 0ه) في مجلّد واحد -طبع طهران سنة ١4٠4‏ «مصوّرا من 
طبعه القديم (بخط طاهر خوشنويس سنة 178817 ه) . 

_الجواهر:للشيخ محمد حسن بن باقر النجفي المتوقئ ١1777‏ ه) في ثلاثة واربعين 
مجلدأً -طبع ايران-دارالكتب الاسلامية (سنة 15٠01107‏ ه) والطبع القديم في 
ستة مجلّدات سنة 17"86ه . 

/غ -الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد : للعلامة الحسن بن يوسف الحلّي -نشر 
بيدار قم (17515 ه). 

8 حاشية الدسوقي على مُغنى اللبيب: للعلآمة الشيخ مصطفئ محمد عرفة 
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الدسوقي » صِسّحةٌ علئ النسخة الأميرية محمد أحمد الطماوي ؛ وطبع بالمطبعة 
الحميدية في مصر بجوار المشهد الحسينى الشريف ‏ ملتزم الطبع والنشر عبد 
الحميد أحمد حنفى . (جمادئ الآولئ 1108 ه) . 

حاشية السلطان علئ معالم الدين (حجري): المطبوع في ذيل شرح المعالم 
للمولئ محمد صالح المازندراني -من منشورات مكتبة الداوري قم ايران . 

٠‏ _حاشية علئ شرح المطالع (حجري) : الشرح لقطب الدين الرازي المتوقئ (سئة 
15 ه) ؛ وحاشية الشرح للسيد مير شريف انتشارات كتبي نجفي قم -أيران . 

١ه‏ حاشية علين فرائد الأصول (حجري) : تأليف الشيخ محمد كاظم الآخوند 
الخراساني -نشر منشورات بصيرتي - قم . 

0 حاشية قوانين , الأصول (حجري): : المطبوعة حجريّاً على كتاب القوانين سئة 
(178١ه)‏ طبع المكتبة العلميّة الاسلامية بطهران. 

“01 _.حاشية المشكينى علئ الكفاية (حجري) الشيخ أبي الحسن المشكيني -المكتبة 
الإسلامية بطهران. 

غ0 حاشية المكاسب لليزدي (حجري): : للعلامة السيد محمد كاظم الطباطبائي 
اليزدي المتوي (/11/7 ه) طبع مؤسسة اسماعيليان قم (سنة )١100/8‏ المطبوع 
حجريلاً سنة (1115 ه). 

من _ حاشية ملا عبدالله (حجرى) : للمولئ عبدالله بن الحسين اليزدي ‏ منشورات 
الرضي -قم المقدّسة . 

+ الحدائق الناضرة فى أحكام العترة الطاهرة : : للشيخ يوسف بن احمد البحراني 
١1١07‏ 114 ه) طبع منه خمسة وعشرون مجلداً من أول كتاب الطهارة إلى 
أواخركتان الظهار (من سنة ١10/8‏ إلى 1504 ه) . 

به -حقائق الأصول : للإمام السيد محسن الحكيم» نشر مؤْسّسة آل البيقاد قم 


ل 


المقدسة , 
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8 -الخصال : للصدوق أبى جعفر محمّد بن على بن الحسين (المتوفّى ١1"8ه)‏ طبع 
متشورات جسناعة المدرسين فى الخوزة العلمية :قم . (ضشحة وعلق عليه علي 
اكبر الغفاري) . 

4 الخلاف (الخلاف فى الأحكام او مسائل الخلاف) : لشيخ الطائفة ابي جعفر 
الطوسى (470-86ه) في مجلّد ين الطبعة الثانية (سئة 17000 ه) بمطبعة رنكين 
في طهران : 

الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة : تأليف صدرالدين السيد علي خان المدني 
الشيرازي الحسينى (المتوفئ سئة ١١٠١‏ ه) من منشورات مكتبة بصيرتي قم 
(سئة ١1"91/‏ ه) . 

١-درر‏ الفوائد : للإمام الشيخ عبدالكريم الحائري » نشر مكتبة ١‏ بهمن -قم 
المقدّسة , ش 

الدرر النجفيّة (حجري) للمحدّث الشهير الشيخ يوسف بن احمد البحراني طبع 
مؤسسة آل البيت عليهم السلام ‏ لإإحياء التراث » قم »ايران. 

1-دعائم الإسلام :للقاضي أبي حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي (المتوقئ 
سنة “1711 ه) في مجلدين طبع القاهرة دار المعارف . 

8 ذخيرة المعاد (حجري) : تأليف محمد باقر السبزواري نشر مؤسسة آل البيت ‏ 
عجوم الملام قم ايراد 

0 الذريعة إلئ أصول الشريعة : تأليف السيد علي بن الحسين الموسوي (المرتضئ) 
تحقيق أب القاسم الكرجي ‏ نشر جامعة طهران ‏ طهران -إيران . 

7 الذريعة إلى تصانيف الشيعة : للشيخ آغا بزرك الطهراني ‏ نشر دار الأضواء ‏ 
بيروث (1١٠5١ه),‏ 

-رجال الطوسي : لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوقّئ (سئة 
ه) طبع ونشر المكتبة والمطبعة الحيدريّة في النجف الأشرف ‏ الطبعة 





9 -فهرس مصادر التحقيق‎ ١١ 


الأولئ سنة 178٠‏ ه 1971م. 

8 رجال العلآمه الحلّى للحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي (177-144ه) طبع 
المطبعة الحيدرية النجف . (سنة ١18١‏ ه). 

. رسائل السيّد المرتضئ : تأليف عَلّم الهدئ السيد على بن الحسين الموسوي 
نشر دار القران الكريم » قم -إيران. 

١‏ روضات الجنّات : تأليف السيد محمد باقر الموسوي الخوانساري نشر مكتبة 
لان د ةا 0 

١‏ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيه: للشيهد الثاني زين الدين بن علي 
العاملى 41١(‏ 110 وقبل 7 ه) انتشارات و جايخانه علمية قم الطبعة 
الثانية (6ة"]١‏ ه). 

17 الروضة من الكافي : تأليف أبي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني 
الرازي (المتوفئ سنة 94" / 74" ه نشر مؤسسة دار الكتب الإسلامية -طهران 
(سنة 1١75017‏ ه). 

ا -روض الجنان (حجري) : للشهيد الثاني الشيخ زين الدين العاملي -نشر مؤسسة 
ال البيت -قم المقدسة. 

4 رياض العلماء : للشيخ عبد الله أفندي الاصبهاني نشر مكتبة آية الله 
العظمئز المرعشي النجفي -قم (14:1ه). 

0 رياض المسائل (حجري) : (رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل) للسيد 
لي م 

تّسة آل البيت ‏ عليهم السلام ‏ (بخط كلب علي ب بن عباس القزوينى سنة 
ا 

دم زيدة الأصول : للشيخ البهائي ‏ من مخطوطات مكتبة المدرسة الفيضية برقم 

.)6159( 
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السرائر (السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي) : لابن إدريس اللي أبي جعفر محمد 
بن منصور بن احمد بن إدريس الحلي (098-00ه) في ثلاثة مجلدات » طبع 
مؤسسة النشرالإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرفة (سنة ١٠١4١ه).‏ 

شرح ابن عقيل لألفيّة ابن مالك : للقاضي بهاء الدين عبد الله بن عقيل الهمداني » 
نشر دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت - لبنان . 

- شرح الأشموني على ألفية بن مالك مع حاشية الصبّان : طبع منشورات الرضي 
وزاهدي قم ايران (سنة 1117 ه) الطبعة الثانية . 

١‏ شرح البَدَّخْشى : تأليف محمّد بن الحسن البدخشي - نشر دارالكتب العلمية 
الطبعة الاولى ‏ بيروت » لبنان . 

١‏ شرح تجريد الاعتقاد (كشف المراد) : تأليف العلامة الحلّي المتوفّئ (سنة 1ت/اه) 
-نشر مكتبة المصطفوي » قم ايران. 

7 - شرح تجريد العقائد : للقوشجي » نشر مكتبة الرضي - قم . 

شرح التصريح على التوضيح : للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري انتشارات ناصر 
خسرو ‏ طهران - إيران . 

85 - شرح الشمسية (حجري) : لقطب الدين محمود بن محمد الرازي نشر المكتبة 
العلمية الإسلامية طهران المطبوع حجرياً (سنة غ١1‏ ه). 

شرح العضدي علئ مختصر المنتهئ : تأليف عبد الرحمن بن احمد العضدي طبعة 
حسن حلمي (سنة /ؤ ااه , 

1 - شرح الكافيه : لمحمد بن الحسن الاستر آبادى ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
(199ه). 

شرح المنظومة (في المنطق والفلسفة) (حجري) : للحكيم المتأله الشيخ هادي 
السبزواري -نشر ناب طهران ١411(‏ ه). 

- شروح التلخيص : لعدّة من العلماء -نشر أدب الحوزة قم المقدسة. 
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الشفاء : للشيخ ابي على الحسين بن سينا -نشر مكتبة آية الله العظمئ المرعشى 
النجفي -قم (1500 ه). 

٠‏ شهداء الفضيلة : للشيخ عبدالحسين الأميني , نشر دار الشهاب 3 قم المقدسة. 

١‏ الشوارق (شوارق الإلهام) : للفيلسوف الشيخ عبدالرزاق اللاهيجي -نشر مهدوي 
أصفهان . 

417 -الشواهد الربوبية : لصدر المتألهين الشيرازي -نشر جامعة مشهد -مشهد ١1(‏ 
هم 

41 -الصحاح : لاسماعيل بن حمّاد الجوهرى (المتوفَّن 91/ه) طبع دارالعلم للملايين 
بيروت (سئة /1401 ه) مصوّراً من طبعة مصر (سنة 118/6 ه) . 

غ4 صحيح البخاري : لمحمد بن اسماعيل البخاري (114 -101ه) بيروت (سنة 
/11١هم).‏ 

0-صحيح مسلم : لابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 71١1-701(‏ 
ه) طبع دار الفكر بيروت (سلة 14١8‏ ه). 

3 العبر فى نخبر من غبر: تأليف محمد بن احمد الذهبي _نشر دار الكتب العلمية ‏ 
ا 

-عدّة الأصول: لشبخ الطائفة ابي جعفر الطوسي (470-10ه) المجلد الأول طبع 
مؤسسة ال البيت -عليهم السلام -(سنة "141 ه). 

العروة الوثقئ ' : للسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي (المتوفي 111017 ه) في 
مجلدين طبع ايران المكتبة العلمية الاسلامية سنة 1149 ه. وبها مشها تعليقات 
اعلام العصر ومراجع الشيعة الامامية 

4 -علل الشرائع للصدوق ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسئ بن بأبويه 
القمي (المتولد ٠0‏ اه والمتوفئ ١18ه)‏ الطبعة القديمة (سنة ١6‏ ه)_النحف . 

17140 .عوائد الأيّام (حجري): :للمولئ أحمد بن محمد مهدي النراقي (المتوقئ‎ ٠ 
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أو 1744 ه) الطبعة الثالثة مطبعة الغدير قم ( سنة 5458١ه).‏ 

١‏ -عوالي اللآلي : لابن ابي جمهور الإحسائي . محمد بن علي بن ابراهيم 
الاحسائى (المتوفى 44٠‏ ه) في أربعة مجلدات طبع مطبعة سيد الشهداء قم 
(سئة “141 ه) ‏ تحقيق الحاج آقا مجتبئ العراقي . 

عيون أخبار الرضا (ع) : للصدوق ابى جعفر محمد بن علي بن الحسين 
(المتوفّى 198١‏ ه) جزء ان فى مجلد واحد طبع ايران سنة 111/8 همع 
التصحيح والتذييل للسيد مهدي الحسيني اللازوردي . 

- -غاية المسؤول فى علم الأصول (حجري) : تأليف محمد حسين الشهرستاني‎ ٠١“ 
نشر مؤسّسة آل البيت عليهم السلام . قم -ايران.‎ 

4 -الغنية ضمن الجوامع الفقهية -(حجري) : للسيد أبي المكارم بن زهرة نشر 
مكتبة آبة اللهوالعظمئ المرعشي النجفي -قم (01٠1١ه).‏ 

6 -فتح الباري بشرح صحيح البخاري : للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
(1711- 807 ه) تصحيح و تحقيق وإخراج الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
و محبٌ الدين الخطيب .دار المعرفة ‏ بيروت ‏ لبنان. 

- فرائد الأصول (حجري) : للشيخ الأعظم مرتضئ بن محمد أمين الدزفولي 
الأنصاري النجفى 178١ - ١7١5(‏ ه) طبع ونشر مؤسّسة إسماعيليان قم 
المطبوع حجرياً (17م). 

الفصول الغرويّة (حجري) : للشيخ محمد حسين بن عبدالرحيم الطهراني 
الاصفهاني الحائري (المتوفئ سنة ١10١‏ ه) طبع سنة ١404(‏ م)» المطبوع 
حجري سنة (11755ه) . 

8 -الفقيه (كتاب من لابحضره الفقيه) : للشيخ الصدوق ابي جعفر محمد بن علي 
ابن الحسين بن بابويه القمى (المتوفقئ ١78ه)‏ أربعة مجلدات طبع منشورات 
جماعة المدرسين قم صححه وعلق عليه اكبر الغفاري علئ الطبعة الحجرية 
(سئة ١”/6‏ ه). 





١‏ فهرس مصادر التحقيق 


4 الفوائد للمحمّق الخراساني ‏ المطبوعة فى ذيل حاشية الآخوند علئ فرائد 
الأصول المطبوع حجررأسنة (1110) من منشورات مكتبة بصيرتي -قم . 

٠‏ -الفوائد المدنيّة (حجري) : تأليف المولئ محمد أمين الاسترابادي من أعلام 
القرن العاشر. دار النشر لأهل البيت عليهم السلام. تمّت كتابة الدسخة سسنة 
(451١ه)‏ 

١‏ -فواتح الرحموت: لعبد العلى محمد بن نظام الدين الأنصاري ‏ منشورات 
الرضي - قم . 

حال -القاموس المحيط _لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي ٠/75‏ 
-818ه) طبع بيروت . 

. القبسات : للسيد الداماد جامعة طهران‎ - ١١ 

١١‏ -قبسات من حياة السيد المرعشي : تأليف عادل العلوي طبع مبطعة النهضة قم 
(سنة ١51١‏ ه) الناشر دار الذخائر. 

0 -القواعد والفوائد : تأليف أبي عبد الله محمد بن مكي العاملي (المتوقّئ عام 1/87 
ه) منشورات مكتبة المفيد قم -ايران تحقيق الدكتور السيد عبدالهادي 
الحكيم . 

. قوانين الأصول (حجري) : للمحقق ميرزا أبي القاسم القمى بن المولى محمد 
حسن الجيلاني » المعروف بالميرزا القمى (1771-1101 ه) فى مجلدين طبع 
المكتبة العلمية الاسلامية بطهران والحجرى سنة 1١1"١7(‏ ه) . 

-كامل الزيارات (حجري) : للشيخ أبي القاسم جعفر بن قولويه ‏ المطبعة 
المرتضوية -النجف الأشرف (1"01 ه) . 

.-كتاب سُلَّيم بن قيس العامري المتوفئ في حدود سنة (:.4ه) من منشورات دار 
الفئنون للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت -لبنان » واعتمد الكتاب نسخة تمت 
كتابتها سنة 1١817/(‏ ه) ؛ وهى من ملك العلآمة المحدّث الثقة الشيخ الحرٌ 
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العاملى المتوفيئ سنة (4١1١1ه).‏ 

11 57 الطهارة (حجري) : للشيخ الأعظم مرتضيئ الأنصارى (المتوف سنة 
0١‏ ه) طبع مؤسسة آل البيت -عليهم السلام ‏ لاحياء التراث -قم المقدّسة . 

الكرام البررة : للشيخ آغا بزرك الطهراني _نشر دار المرتضئ -مشهد (554١ه)‏ 

١‏ -كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء (حجري) : للشيخ جعفر -كاشف 
الغطاء نشر انتشارات مهدوى إصفهان -ايران. 

-كشف المراد فى شرح تجريد الاعتفاد للعلامة الحلّى , جمال الدين أبي منصور 
الحسن بن يوسف بن على بن المطهر الحلي (77-57148/اه) . 

_كفاية الأصول (حجري) : للشيخ محمد كاظم الخراساني انتشارات المطبعة 
العلمية الإسلامية طهران المطبوع حجريا سنة ١714(‏ ه) . 

١4‏ -كفاية الأصول : للآخوند الشيخ محمّد كاظم الخراساني -تحقيق و نشر مؤسسة 
آل البيت عليهم السلام -قم المقدّسة .سنة 9ه 

0 -كفابة الأصول : للشيخ محمد كاظم الخراساني ‏ تحقيق و نشر مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة . 

7 الكنئ والألقاب : للشيخ عباس القمى -نشر بيدار -قم المقدسة. 

7 2 لسان العرب : لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي 
المصري (1/11-77*:0ه)» على الملحقات في ستة عشر مجلداً طبع نشر أدب 
الحوزة قم سئة (550١ه)‏ . 

اللوامع الإلهيّة : للشيخ جمال الدين المقداد السيوري الحلّى -حمّقه وعلّق عليه 
الشهيد السيد محمد على القاضى الطباطبائي قدّس سرّه -مطبعة شفق ‏ تبريز- 
(90م11ه) . ١‏ 

9 . مبادىء الوصول إلئ علم الأصول : للعلآمة الحسن بن يوسف الحلّى ‏ نشر 
مكتب الإعلام الإسلامي قم ١1١04(‏ ه) . ١‏ 
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المجازات النبويّة : للشريف الرضىي قدس سرّه ‏ تحقيق الدكتور طه الزينى ‏ 
طبع مصر ‏ مؤسسة الحلبى . ١‏ 

١‏ _مسجمع البحرين ومطلع النيّرين : للطريحى , فخر الدين بن محمد على بن احمد 
بن طريح ١ ١110  41/4(‏ وقيل : ٠١84‏ .» وقيل : 2٠١86‏ والأرجح الأوّل) ستة 
أجزاء في ثلاثة مجلّدات الطبعة الثانية -إيران -المكتبة المرتضوية (سنة ١90‏ 
ه) ‏ تحقيق السيد أحمد الحسينى , 

١7‏ -مجمع البيان في تفسير القرآن: للطبرسي (المتوقئ سنة 48 0ه) عشرة أجزاء في 
خمسة مجلدات _نشر مكتبة آية الله العظمى المرعشى النجفى (سنئة ١4:7‏ ه). 

١78“‏ مجمع الفائدة والبرهان : للمحقق الأرديان :عمد خسرت 
المقدس الأردبيلي (المتوقئ “441 ه) ‏ طبع مؤسّسة النشر الإسلامي . 

7174 المحاسن : للبرقي» أبي جعفر احمد بن محمد بن خالد البرقي (المتوقئ‎ ٠4 
وقيل ١٠18ه) طبع دار الكتب الاسلامية قم -عنئ بنشره و تصحيحه والتعليق‎ 
. عليه السيد جلال الدين الحسينى المشتهر بالمحدّث‎ 

م١‏ متعم معطت سبع الذين لفقا نمطي مصباحي ‏ طهران . 

18 _مدارك الأحكام : للسيد محمد بن على العاملي الطبعة الحجرية ‏ وحواشيها 
للمحقق الأكبر الوحيد البهبهاني . 

١‏ مسالك الأفهام في شرح شرائع الاسلام : للشهيد الثاني زين الدين بن علي 
العاملى الجبعى (411 410» وقيل : 977 ه) في مجلدين طبع إيران (بخط 
علن بن فد على اللخوتارى ميفة ١1‏ مم : 

)1 - مستددرك الوسائل : للحاج الميرزا حسين النوري الطبرسي » المعروف 
بالمحدّث النوري (المتوئئ 1870 ه) في ثلاثة مجلدات ‏ طبع المكتبة 
الإسلامية بطهران والمكتبة العلمية بالنجف طبع مصوراً في المطبعة الإسلامية 
سنئة (485؟١ه).‏ 
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_مسئد أحمد بن حنبل الشيباني : نشر دار الفكر ‏ بيروت . 

-مشارق الشموس : للمحقق حسين بن جمال الدين محمد الخوانساري -نشر 
مؤسّسة آل البيت -عليهم السلام -قم المقدسة. 

١‏ -مصباح المتهجّد وسلاح المتعبّد : لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي -نشر وتصحيح إسماعيل الأنصاري الزنجاني قم المقدّسة . 

-مصباح الفقيه : للعلامة آغا رضا الهمداني -نشر مكتبة الداوري قم المقدسة . 

١41‏ المصباح المنير فى غريب الشرخ الكبير : لاحمد بن محمد علي المقري 
الفيومي (المتوفّئ ١1/7ه)‏ جزء ان في مجلّد واحد طبع إيران (سئة 6١م).‏ 

44 - مطارح الأنظار (حجري) أو التقريرات : تأليف ابوالقاسم الكلانتري ‏ نشر 
مؤسّسة آل البيت -عليهم السلام -قم إيران. 

0 المطوّل مع حاشية السيد الشريف : لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله 
التفتازاني الهروي الشافعى الخراساني (المتوقي سنة ١14ه)‏ طبع المكتبة 
العلمية الاسلامية بطهران (سنة ١70/4‏ ه) . 

7 -معارج الأصول : تأليف جعفر بن الحسن بن سعيد الهذلي ‏ نشر مؤسسة آل 
البيت ‏ عليهم السلام ‏ الطبعة الاولى قم -إيران. 

110 - معالم الدين في الاصول : تأليف حسن بن زين الدين العاملي ‏ نشر المكتبة 
العلمية الإسلامية ‏ الطبعة الأولئن ‏ طهران -إيران . 

8 -المعتبر (حجري) : للمحقق الحلّى . أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن 
الحلّي (المتوقئ ه) المطبوع حجريّاً سئة (1181 ه) في مجلد واحد. 

4 المعتمد فى أصول الفقه: تأليف محمد بن على بن الطيب البصري -نشر دار 
لنب الملتنية و الطنمة الال بر وبق لزنا . 

-معنجم رجال الفكر والأدب . 

)ه0-57٠5( -المعجم الكبير : للطبراني الحافظ أبى القاسم سليمان بن أحمد‎ ١ 





١‏ -فهرس مصادر التحقيق وففوفوورةوةةةة ةر رفير ف ييا ر رن رز نر نور رو وروي ورور قدة 
حمّقه وخرّج أحاديثه صمدي عبد المجيد السلفى الطبعة الثانية (4 145 ه) . 

١67‏ مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب : لأبى محمد عبدالله بن هشام الأنصارى 
المصري ‏ مطبعة المدنى ‏ القاهرة . 

١01“‏ مفاتيح الأصول : للعلامة المجاهد السيد محمد الطباطبائى -نشر مؤْسّسة آل 


البيت ‏ عليهم السلام قم المقدّسة 
4 -مفتاح العلوم : للشيخ أبي يعقوب , يوسف السّكاكى -نشر دار الكتب العلمية ‏ 
بيروتث. 


0 -مفردات الراغب : للراغب الأصفهانى . الحسين بن محمد المفضل (توفى سنة 
ه) طبع دار الكاتب العربي (سنة 1417 ه) ‏ تحقيق نديم المرعشلي . 
7 - مقالات الأصول :لآية الله الشيخ آقا ضياء الدين العرافي ‏ نشر مكتبة الكتبي 
النجفي قم المقدسة . 

7 -المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : تأليف محمد بن علي بن بابويه القمي -طبع 
انتشارات جهان ‏ طهران . 

. ملاحظات الفريد علئ فوائد الوحيد : تأليف الفريد الكلبايكانى . 

9 مناهجج الأحكام : تأليف أحمد بن مهدي النراقي ‏ طهران -ابران . 

-.مناهج الوصول إلى علم الاصول : تأليف الإمام الخميني قدّس سرّه تحقيق 
مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني -قدّس سرّه -قم ايران (سنة 415١ه)‏ 
فى مطبعة مؤسسة العروج. 

- تأليف محمد الطباطبائى -نشر مؤسٌسة آل البيت -عليهم السلام -قم‎ : لهانملا١-‎ ١ 
ْ . إيران‎ 

- منتهئ الدراية فى توضيح الكفاية : تأليف محمد جعفر الجزائرى المووج ‏ 
افست عليئ' الطبعة الأولئ المطبوعة فى النجف الأشراف . 

ثقباء البشر: للمحقّق الكبير الشيخ آغاز بزرك الطهراني نشر دارالمرتضئ -مشهد 
1ه ). 
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بيروت (سنة 1١457‏ ه) تحقيق السيد مهدي الرجائي . 

0 نهاية الأصول للعلآمة الحلّى (حجري) - نهاية الوصول : تحت كتابته سئة 
(1745ه) وهي محفوظة في مكتبة آية الله العظمئ السيّد المرعشي -فهرست 
(1/4؟1١)‏ رقم (11705). 

7 -نهاية الأصول للعلأمة الحلّي (مخطوط) > نهاية الوصول . 

7 -نهاية الأفكار: للشيخ محمد تقى بن عبدالكريم البروجردي النجفي ‏ تقريرات 
بحث أستاذه آية الله آغا ضياء الدين العراقي من منشورات مؤسّسة النشر 
الإسلامي ء التابعة لجماعة المدرسين قم . 

نهاية الدراية في شرح الكفاية (حجري) : للشيخ محمد حسين الاصفهاني لمن 
مهدوي ‏ اصمهان . 

النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى : لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي ( 875-1810 
ه) طبع دار الكتاب العربية ‏ بيروت سنة (140 ه). 

٠‏ -نهج البلاغة : شرح الشيخ محمد عبده طبع في مصر بالمطبعة الرحمانية -نشر 
المكتبة التجارية الكبرئ . 

. -نهج المسترشدين‎ ١ 

١7‏ -النوادر أو مستطرفات السرائر: لابن ادريس الحلّىي (/09-00ه) طبع مؤسسة 
النشر الاسلامي » فى التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة سنة (١41١ه).‏ 

١‏ النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين : للسيّد نعمة الله الجزائري ‏ طبع 
انتشارات أرومية في قم المقدسة سنة (19 ه) , 

4 الهداية : للصدوق رئيس المحدّثين أبي جعفر محمد بن بابويه (المتوفئ سنة 
١‏ ه) والكتاب من ضمن الجوامع الفقهية طبع انتشارات جهان ‏ طهران . 





0 -فهرس. مصادر التحقيق‎ ١ 

6 .هداية المسترشدين : للشيخ محمد تقي الأصفهاني -مؤسسة آل البيت _عليهم 
السلام -قم المقدسة ايران. 

7 -هديّة الرازي إلئ الإمام المجدّد الشيرازي : تأليف الشيخ آقا بزرك الطهراني - 
نشر مكتبة الميقات ‏ طهران (سنة ١54٠1"‏ ه) . 

- الوافى : للفيض الكاشاني » المحدث المتكلم الفقيه محمد محسن بن الشاه 
مرتضئ 1١41 -1٠٠١1/(‏ ه) في ثلاثة مجلدات طبع قم -من منشورات مكتبة 
آية الله العظمئ المرعشى النجفي (سنة 4١5١ه).‏ 

8 . الوافيه فى أصول : الفقه : للفاضل التوني المولئ عبدالله بن محمد البشروي 
الخراسانى» (المتوقّ سنة ٠١1/١‏ ه) تحقيق السيد محمد حسين الرضوي 
الكشميري ‏ طبع وتشر مجمع الفكر الإسلامي بمطبعة مؤسسة إسماعيليان 
-الطبعة المحمّقة الاولئ (رجب ١517‏ ه) قم -إيران. 

9 وجيزة فى علم الرجال: تأليف المحقق الشيخ الميرزا أبوالحسن المشكيني 
(100 -1"08 ه) -تحقيق السيد زهير الأعرجي -منشورات مؤسّسة الأعلمي 
للمطبوعات -بيروت (١١51١ه).‏ 

-وسائل الشيعة : للشيخ الحرٌ العاملي محمد بن الحسن بن علي ١١1-1١15(‏ | 
ه) فى عشرين مجلّداً طبع المكتبة الاسلامية'. إيران (1781 -11/84 ه) . 

١‏ وَقيات الأعيان : لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان -منشورات الشريف 
الرضى -قم (1114 ه) . 

١7‏ وقاية الأذهان: للمحدّق الشيخ أبي المجد محمد رضا النجفي الاصفهائي 
(المتوق !1 ه) تحقيق. مؤسّسة آل البيت -عليهم السلام ‏ لإحياء التراث ‏ 
طبع مهر (سنة “1511 ه) -قم المقدّسة. 
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